ظ ل 0 
ا 27001 
6 تج 0_7 ول هه 4 


تأذين 
49 وو 0 
ِّ و | لق ارح 9 
الإسلا ]ان بمسيي اتا 
به وك 
5-0 فِيقٌ 


0 0 و : 
ا 5128 اع / 
7 , 5 8 2 3 سمهي 4-4 


- شادمات - لاثهور ش 
البراتصت ا .اع 


لت سقو فيلت دلادارة 
تقر فيه دلاراية 


الطلىَ الثائ 
1 وام 
ألناءشر 
ادارة ترجمان السنة لاهور. كسان 
ا 078 سشادمان لايصور 
: اشيس ولح رو لوق 


رك و اليس 

لاما لفت ادر لعزي لسعووء 
0 ظ ش - 

الكتبيّ الامدادية :0 مكةالمكرمة 

مكديةة الدار ا : الي 

مكتشبه الحرمين , 3 


مكشبة الممارف : الربياط 
رباص" 


ا 
طبع فى رطمم : جابرايا تك 


يميش 7ب ا 


373 


ج51 


54 


؟١‎ 


دة 


الأصل الاول : الصلاة 
٠‏ الطبارة والتحاسة:: 
هيد : 
المذاهب فى خبائث الأطمية 
والأشر بة 
مذهب أهل الدينة . 
2 هم الكوفة 
د« « الحديث. 


درء المفاسد بتحر م ايانث 


مقدار نقص من اسبتعمل عض 3 


الحرمات 


السنة فى إزالة ضرر بعض المباحات 


الوضوء من أ كل لوم الابل 

السنة فى تنب الحبائث الروحانية 
والتطهر منها 

الاستنشاق وغسل اليد عقب القيام | 
من نوم الليل 

النعى عن الصلاة فى أعطان الاوبل 
والمقبرة والجام . 


"١‏ تأول من ل ينه عنذلك من الفقهاء 


وم من نقل خلاف هذه السئن 
يقطم الصلاة الكلب الأسود 
والمرأة والخار 

قطع الشيظان الجنى للصلاة 

وصمة ترك هذه السخن 

اموه :امن تمن ال كز وفزت 
الضحك فى الصلاة 

5 حجج الخالفين لأحاديث 
قطع الصلاة 

المذاهب فى العفو عن النحاسة : 
نخفيف الحكوفيين » شديد 
الشافى » توسط مالك وأحمد 
الذاهب فى ميل النجاسة 

نخفيف أبى حنيفة ؛ تشديد الشافى 
تو سل أجد 

الاعتدال من مةاصد الوسلام 
اللذاهب فى اختلاط الحلال بالحرام 
تشديد الكوفيين » تفيف مالك » 
توسط أحمد 


وذن 


م 


حم 
. 


١ 


ددا 


. السئن الواردة فى 


6 


الاختلاف فى طبارة أحزاء الميقة | + ترك المستحبات لتأليف القلوب 


الحافة 

اارخصة في طهارة الأعدافة + 
الوطنوع :اليل 

الصحيم فى كيفية التيمم 


السأن الواردة فى المستحاضة 


ومذاهب الفقهاء 

؟' ل المواقيت 
أوقات الجواز 
والاختيار للصلوات ا لجس 


تقد.م الوقت وتاخوة للجمع بس 


الصلاتين 
وقتا الاختيار والاضطرار 
الأراء فى أوقات الاستحباب 
© الأذان 
أذان بلال وأبى محذورة وإقامتهما 


مذهمب أحمد فما ورد من صفات ش 


العبادات 
اختلاف الفقباء فى كيفية الأذان 
والاقامة. 


ع س صفة الصلاة 


: المذاهب فى قرانية البسملة 


« والجهر بها 


« فى تلاوة 


0 


الخهر لبيان السنة. 
الاعتدال فى متابعة الآثار 
السنة الثابتة فى مقدار الصلاة 


: ماغالق فيه بعض الفقهاء السنة 


م 


أء 


ه - النصوص المبينة 
لواجبات الصلاة 

آيات الكتاب 
السنن والآثار 
وجه الاستدلال بالنتصوص 
الأمس المطلق يقتضى 
فى العمل يقتضى نفى بعض واجباته 
النهى عن الصلاة في في الببت من 
يسام النداء 


الوجوب 


جبر التطوع للمقروك من الواجب. 
إنحاب الاعتدال فى السو 


والسحود 
النهى عن التشبه بالبهائم فى الصلاة 
صفة صلاة المنافق 
الصلاة القامة قوت القاوب 
نافر الصلاة كالجائع بأكل ترة 
أو تمرتين فلا بشبع 


قول حذيفة لناقر الصلاة 8 اومات 
مات على غير الفطرة © . 


ده تفنيد زعم القائلين بأن أقل | 54 ذم المستكيرين غير الخاشعين 
ا بوط : ركوعء ومرورالسيف بين يقتهى وحوب الخشوع فى الصلاة " 


الساجد والأرض : اطمئنان لقوله تعالى ( إمها لكبيرة إلا على 
ه معنى « الفطرة 6 و « السنة » الحاشعين ) ظ 
5ه حمَيتة إقامة الصلاة . والدايل عليه | 5 المشوع سكون وا تخفاض » زمقاق 
/اى معنى قوله تعالى « موقوتا » الحشوع ٠‏ 
م أفعال الصلاة مقدرة محددة ٠٠‏ رقم الأيدى عند الركوع والرفع 
سن انقاض السام اللترل. مه 


الأمسبالسكينة فى الثى إلى الصلاة 


.ب إقامة الركوع والسجود تستوجب 
يقتضى وجوب السكينة فى الصلاة 


إتمامها والسكون فيهما 

ف :فطق كوه اال( وقوطنا : | ” قد فرض الله الركوع والسجود . 
قا نتير' النى صلى الله عليه وسلٍ هو. 
قانتين ). | وتخى لى : 


ل يه المبين للناس ماأتزل إلمهم » وسنته 
١‏ قراءة القران قف الصلاة 5 لبين 0 : د 

بآيات الله » وقد أوجب خرورثم : ١‏ 
5 لا قوله صلى الله عليه وسل « صلوا 
سحدا و م م محمد رهم 5 3 : 
ا 00 كا رأية 
فاقتضى هذا وحوب الطما تنئه 
إجماع الصحابة على أنهم كانوا 
5 5 1 1 5 6 اماع ١‏ ا و 
>" فساد قول من رغم ل التسبيح 

ليس بواجب فى الصلاة 
59 ترية: الله “الفلا نوها وقناما 


وقرآ نا : دليل على أن هذه الأفعال 


يطمئنون 
ه/ا حقيقة الركتوع والسحود ف لغة 
العرب .. ومجرد اللخفض والرفع 


لا عا ولا دا 

لازمة للصلاة | ار و2 سحو 

2 ذم الله الانسان كله : ول يستان فصل 
الا الذين م على صلاتهم دامون . القدر الشروع فى الصلاة 


ومعق الدوام هنا م7 فدر القراءة فى القيام : 


32728 


م٠‎ 


لم 


4 


مس ]5 مس 


مقياش التحويف 

مقدار بقية الاركان مم القيام 
ماقال العبد » محذف « ما » 
خفاء السنة المشروعة على طاافة 


من الفهياء 


. جهر الإمام بالتكبير فى المكتو بة 


والنافلة 
التكبير دبر الصلاة أيام العيد 
ال كبر ١‏ 

التكبير من سكن الصلاة 

ترك الجور بالتكبير 

جهل أسراء العراق بالسنة 


برو الخلاف فى صلاة النفرد خلف - 


الصف 


وول الراتيانت بالتدد 
8 السنة وسط بيت الامصال 


والااسراف 


1 اقتداء الممترض بالمتنفل ا 
تمفارقة لاهو م إمامه قبل السلام 

« إمامة المرأة للرجال 

د متابعة الاإمام فى صلاته قاعدا 


فعيل 


٠١‏ اقتداء المأموم عن مخالف اعتقاده 


فصل 


حديث ابن مسعود المشهور فى أدف | س., القنوت له ٠‏ شرعه فى الفجر 


البح 
تقد ما مضت به السنة 
التخنيف لا ينافى التطويل 


١ 5‏ بوت قنوت النى لانازلة 
د ترك القنوت ازوال السبب 


2 عدم نقل القنوت الرانب 


م نأ نكر على ابن مسعود اتباعهلاسنة | +. ١‏ ثبوت الوجوب والاستحباب 


السلام من الصلاة 
ل 

صلاة الجاعة : 

حكنها ؛ صفة الإمام . 


سين إثامة الصفوف . 


العارض 


فصل 


قبل 


م١٠‏ الصلوات فى الأحوال العارضة 


١٠م‎ 


اتباع فقهاء الحديث لعامة الثابت 
عن النى صلى الهعليه وس 
تحويز جميم أنواع صلاة االموف 
اختياره لقصر الصلاة فى السفر 
استحبامهم ترك امع بين الصلاتين 
إلا الحاحة 


تجويزم جميع أنواع صلاة . 


الكسوف 

صفة صلاة السكسوف فى أصح 
الروايات وأشهرها 

1 يهم الوارد فى الاستسقاء 

فى صلاة الجنازة 
الأصل الثانى : الزكاج 


اختيار م 


كنات الصدديق رن اللاخينة 
فى أوقاص الاوبل 

مذهب أهل العراق والمحاز 
ف الممشرات ظ 
مذهب أحمد وغيره من فقواء 


الحديث فيها 


إيجاب الركاة في المسل 

ا 8 بين العمشر والخراج 

توسع ألى حنيفة فى إيجاب الركاة 
الزكاة فى عروض التجارة 


ىو 


١١7 


2 


١١7 


الشرط فى الزكاة 
شرط الماك فى الزكاة 
الاختلاف فى ركاة ماليس هت 
ا 
إخراج القم فى الزكاة 
آراء الفقهاء فى الاجراء 
التصوص عن أجد أعدل 
الأقوال درءا للمشقة 


. الأصل الثالث : الصيام 


تبديت النية ' 


إجزاء التطوع بنية بعد الزوال 


واب القطوع المنوى أثناء النهار 
الذاهب ى تعيين الصوم 


صوم بوت النيم 7 
المذاهب فى وجوب ضومه . 
بوم الشك ؛ والهى عن صومه 
الكر اهة العائدة إلى حال الفاعل 

الأصل الرأ , ابع : الححج 
هدى الرسول فى 0 المج 
الفة من قال باستحباب المتعة 
00 والقران 
غلط من قال ,2 بتمتم النبىصللى ل 


عليه وس وحله إحرامه » أو أنه لم 


يعتمر فى حجته أو أعثمر بعد ححتقه ' 


١1‏ سبب غلط من قال بثىء من ذل | فيل 


١70١ 


١5 


الال 


د 


محر المدى المسوق فى القران 


خفاء السنة لغلية العاداتّالمستحدنة 


امم اس الظبر والعصر عر 
وس ا مغرب والعشاء عزذافة 
القممر لأجل النسك 


صلاة اأعيد عنى 


خطا من تحمل مية المسحد 
الحرام كسائر المساجد 
بدغة قبلاة ولعيو بود الحا 


على المروة 

الترك الراتب والترك لعدم مقتتض 

أواقوات شترط أ وجود مانم 

غاية التلبية 

كل ا حرم لحم صيد الال 

المعامللات 

مذاهب الفقباء فى صفة العقود 

اشتراط الصيفة أو مأ يقوم مقامها 

جوازالءقد بدون الشرط إذا ممست 

الحاجة 

الانمقاد بالأفمال الدالةعلى مقتضى 

المقد . 
5 

المقصود 


حلم بالمعاطاة 


بالاصطلاح الدال على ٠‏ 


١1" 


١ 


١ 


الو" 


1١ 


م 


١ لا‎ 


لفاظ عمد النكاح 

خصوصية النكاح بغير مور 
صراجة السكناية بدلالة الال 
إقرار تنكام الكفار الجارى 
على عادتهم ' 

عييز التكاح عن السفاح 
النصوص الدالة. على صحة المقد 
با دل على المقصود ظ 

بيان وجوه دلالة هذه النصوص 
العم بالتراضى وطيب النفس بطرف . 
دو 

نحد بد الممنى لخة ة أو: مرعا ,أأو عرفا 
فرق ما بين تصرفات العباد 

دلالة السنة والاجاع على ححة 


المقد با دل على المقصود 


الاذن 

الوكالة 
القاعدة الثانية 

فى المعاقد حلانها وحرامها 

تحر يم أ كل أموال الفا بالباطل 

عن طر يق الربا والمبسر 

الغرر نوع من الميسر 

الربا ظ حقق لحتاج 

سد الذرائع بتحريم ما يفضي إلى 

الفساد 


لد اه مجه 


و١‏ أنواع الغرر 
« حكمبيم الحهول النوع أو الصفة 
11 الترخيص فيا تدعو إليه الحاحة 
من الغرر 
« الترخيص فى بيع العرايا باللخرص 
١١‏ الاحقيال لار با وكيفيته 
؟ ١‏ مسألة العينة 
١ *‏ ك0 التورقٍ 6 
« تشدد الشافى وأبو حنيفة فا 
يدخله الغرر ١‏ 
لد بيع الحب فى ستبله 
5 « الاعيان الغائبة 
و الاشتراط فى غقود التبرعات 
والناوضات 


« مااختلف فيه الشافعى وأبو 


تحويزمالك ججيم ما تدعو إليه 
الخاجة » أو يقل غرره 
التقارب بين نظرتى أحمد ومالك 
د بيم الغيب فى الأرض 
5 « القاتى والمباطخ بأصوها 
« .« الشحر وعليه عر لم يبد 
صلاحه » والأرض فبها زرع أو 
شجر مثمر لم يبد صلاحه 
جو يز فقهاء الحديث بيع العرايا 


للحاجة . والمقالى إذا بدا 
صلاحها ش 
7 5 الاعتذار عن بيع العدوم تبما 
بيع بميع الحديقة إذا بدا فمها 
الصلاح 
د صلاح النوع والجنس 
4 تخر بح الجتهد إذا اختلف العالم 
فى عين المسألة أو نوعها 
0 الحم فى حالة تناقض القولين 
6 الاختلاف فى لازم الملأذهب 
اعتقاد ما قام دليله وإن لم يكن 
مطابتا | 
الاجتهاد المركب على شبهةوهوى 
د أصح الأقوال ف الغرر 2 
« أغلبْ ما أوقم الناس فى الميل 
إيقاع الميسر العداوة والبغضاء . 
تقديم ااصلحة .إذا عارضت 
المفسدة 
ابيع التالف قبل الفكن من 
فبضه 
إفساد من طرد القياس دون نظر 
للمصلحة 
« استدلاف ماسوي الحكيل 


١ /اه‎ 


والموزون 
2 المعتير فى معرفة المعقود عليه . 


اميساة ا 


/اث ١‏ تأحضيل الديبون إلى الطفاد 


١ مه‎ 


وانلداد 
العوض عما ليس عال 
الارض الزراعية 


المثتملة ع ا او 5 
لعب لى راس أومسا ان 


8 الاقوال فى إحارتها 


1١6 


١5 


الى عن مم السنين وا 3 حى 
يبدو صلاحه 

حجة ابن عقيل فى إجارة الشحر 
تبعا للاارض 
المزارعة تبعا للمساقاة 
حيلة التبرع بإعارة الشحر أو 
بالحاباة فى اللساقاة . 

اتهى عن امع بين المساوضة 
والتبرع 
اختيار ان عقيل عع ارتكاب 
حرم أو تحمل'الإضرر 
الترخيص المضطر ومن فى معناه 
الإجماع على فعل عر فى قصة 
أسيذ بن الحضير رضى الله عنما 
إيثار عمر اللخراج على المقاسمة 
فمل للصحابة بأمواهم كا فمل 
عمر يمال د 

ربا القبالات ' 

الا كاراء الي مسة 


١8 


١/1 


1١/1 


2) 


معاملة النى صلى الله عليه وس 
لأهل خيير على أرضها 
إباحة أوازم المباح 

الجم فى المعاوضة درءاً 
التفربى ! ٠‏ 
البيم أو الإجارة مع الشريك 
عدر الميسَة ْ 
الفوائد العينية التخلفة مع بقاء 
الاصول 

النسمية في ناب العاربة 

إجارة الظئر 

شبه الفوائد المينية للهنافم 
والأعيان الحضتين 


تساوى الفوائد بالمنافمفى المعاوضة 


ور 


٠ قياسا‎ 

القصود فى ١‏ كتراء الأرض "١‏ 
والتير 

الفرق بين:الا كن اء والبيع المنهى 
عنه 


إكراء المبام الانتفاع بدرها 
ل 
استشذار الغنم للإرضاع 

فصل 


/ا الم بين منفعة السكنى و بيع 


اللمر 


1١7 


١7/4 


8١ 


. التأمى الصحابة لعامهم 


١م‏ د 


انراق التي انع يد الع 
إلى النوع المخصوص المعهود 

النهى عن البول فى الماء الداكم 
نفى العموم الافظى في أحاديث 
الم 


النهى عن امع اغر 
عفاصد 
الكتاب والسنة 


مذاهب الفةباء فى المساقة 


والمزارعة ' 
المزارعة أقرب إلى المدل من 
الا كتراء 


أعاديث النهى عن كراء الأرض 


وحة من ع عن المؤاجرة 
والمزارعة » ومى رخص ف الثانية 
دون الاولى 

دليل من جوز المؤاجرة دون 
المزارعة 

تجوبز أهل الحديث المؤاجرة 
والمزارعة اتباعا لأسنة 

الأثار الفيدة للإجماع على جواز 
المزارعة 


١مالأ‎ 


2 


1١5: 


تاول من أبطل المزارعة 

اقتضاء القياس جواز المزارعة 

ام زارعة مشار كه تقصد موا 
ماارتو لد من اجماع المنفعتين 

التصرفات العدلية و الفضلية 

حر م الغرر فى المءاوضة لاالمعادلة 

بعد المزاعة من الحذور » وشمهة 

من خترسها 

الجائزة 

0 بة ار ويه م مر 


د المتحر عال غيره بغير إذنه 
مل 0 م بحري مجرى عينها” 


المذارعة 9 الضارية به منها 
بالمؤاجرة . 

العموم والخصوص فى ف ظالارجارة 
المساقاة والمزارعة والمضار بة : 


إجارة عامة 


ديل قياس الأصول وقياس 


المكس على نفى تحر كم المزارعة 


1١5* 


توجه النهى. عن كراء الأرض 


ف حديثك رافعين خدج وغيره .. 


س8 اسم 


١55‏ تقييد 0 ُ 71 استشاء الشافعى بض . الشروط 
0 2 ة الع عند 0 التكاح واتفساخه 
فصل م بطلان الششرط المنافى لاأعقد أغير 


0 مأا'ة 1 ١ ١‏ 
0 0 ا سباع نذا طا مب أكنها !اهل 
1 الفرق بين اطخابرة والمزارعة ضلجة - بقة من لجاب 
5 5 1 7 « داآمأ 
«. اشتراط كون البذر من امالك 3 ليل 


بطلان الشمرط كن قصة 


المؤارعة دار 
5 3 5 5 484 وحه الاءتحاج يحددث رره 
0 ؟ أولة جواز المزارعة والبذر من 0 00١‏ 
العامل ٠‏ حديث «(النهى عن بيع وشرط» 
: 5 متكر لانعرة 
٠١5‏ اجتباب التكلم فى النقه للتأويل و +يعرك 


« القول بأن الأصمل ف العق-ود 
والشترونا + الجوان والضحة 
2 1 مذهب أحجد في تصحيح العمود 


والقياس الممنوى والشبعى 


القاعدة الثالثة 


المقود والشروط فها والكورط 
6 القول أ الأصل فى المقود | ١١١‏ نوبز أحمد الزيادة على مقتضى 
والشروط : المظر المقد والنتقص منه مالم يتضه 
« رأى أهل الظاهر محالفة للشرع 
٠‏ أصول أنى حنيفة فى تصحيح | « استثناء بعض المنافم 
الشمروط الشروط فى التكاح 
« الشروط الباطلة عنده لمدم إمكان | « تشديد أحمد فى القول بفسخ 
فسخ العقد التكاح وانفساخه 


« بطلان الشرط الغخالف للعقد | 7١‏ استثناء بعض التصرفات 
عند الشافنى والشرط التطبق | ؛ ؟ المحذور : اشتراط . ما يناق مقصود 
عليه هذا الوصف العقد 


"١ع‎ 
11 


5181 


رف 
لمكا 


5 


532 


"1" 
2 
2 


ارا 


سس سد 


الآدلة على أن الأصل حمة العقود | 7١‏ حة المقود والقبوض 


والشروط - نعصوص الكتاب 
نصوص السنة 
وحه الاستدلال بالنموص 


مقصود الشرط 


منشأ وهم من اعتقد أن الأصل | . 


فساد الشروط 
رفع العقسد والشرط الموجب 
الاستصحاب 

أدلة الاعتبار : 00 الأصل 
وانتفاء الدليل الشرعى 


اشتراك الأفعال مع الأعيان فى ١‏ 


غالب مايستدل به على حم الأ 


شرع الأحكام المزنية بشرع كلى | . 


اثثبات الح المعين بإدخاله فى 
الحم المطلق 

إيحاب الشرع والمقسل الوفاء 
بالمقود ظ 
إيجاب . العقود بتراضى 
وطيب نفسنهما 
الشرط المنافى المةقتضى العقد أو 


المتعاقدين 


مقصوده أ مقصود الشارع 
حل الشرط الذى لاينا مقصود 
العقد أو الشرع 


لخرض 


ففرض 


الواقمة فى 


حال الكفر 


' الفرق بين ما عقد بير شرع 


وما عقد مع نحرم الشرع 

عدم اشتراط القبض فى التكاح 
المتعاقدون نحر بمها | 
رد القول بصرورة الدلالة على 
الحل بدليل ششرعى 

إبطال دليل القسائلين يقحر.م 
الشروط فى العقود | 


١‏ زوم الأحكام بااعمقود والشروط 


اللخرمة 


' العقد ارم لا يكون سببا لاباحة 


يقتضى إباحتها 
الشرط الجائز بسنة 
فى كتاب الله باعتوار 


أو بإجماع : 
الجائز بدليل شرعى : 
طريقة استخدام الأدلة الشرعية ' 

أو المقلية فى الاستدلال 


ع5 الخللاف ف اوجسوب العتق على 
المشترى إذا شر ط ٠‏ 


1 


- 


:"7 جواز شرط كل تصرف فيه | وب شرط ما يتقص مطلق العقد أو 


لضف 


ع" 


ف 


مقصو ديح | 
للمتعاقدين اشتراط الزيادة ع 
مقتضى العقد والنقص منه 0 
جواز استثناء الجزء الشائع والمعين 
الاختلاف فى استئناء بعض المتفعة 
انتقال املك فى الأمة الرزوجة 
لا يزيل زوجيتها ]هم 
اتفاق فقهاء الحديث على أن من 
باع شجرا قد بدا ره قتُمره للبائع 
إلى كال صلاحه وعلى جواز استثناء 
بعض منفعة المقد فى البيسع 2 
والاجارة والنكاح 

إذا اختلف الزوجان فى الوطء 
الصحيح : أن مأ يوجبه العقد 
الكل من الزوجين مرجعه إلى 
العرف 

العقد المطلق يوج بسلامة الزوجين 
من موانم العقد , 
حك ما شرط أحد الزوجين صنة 


مقصودة 


54١ 


0 


5 ؟ 


لو شرط أحد الزوجين بعض الصغة 
امستحقة بالعقد صح الشرط , 


00 


بزيد عليه جائز مالم عنم منه 
الشرع 

الماك هو القدرة الشرعية على 
التصرف عزْلة القدرة المسية 
اختلاف الفقهاء فى زوال الملاك عما 
استحق صرفه إلى قربة 

الأملاك فى عقد يحوز لأحد 


الماقدين فسلحه 


1 لا تنم أن يكون ثبوت املك 


مفوضاً إلى الا نسان حسب مصلحته 
القاعدة الرابعة : الشرط المتقدم 
على العقد عنزلة المقارن له 

القاعدة اللحامسة : فى الأعان 
والنذور 

المقدمة الأولى : المين :شتمل على 
مقسم به ومقسم عليه . والأبمان 
التى تحلف مها الناس ستة . 
لاخلاف فى أن المين بالحاوقات 
منعى عنها 

أيمان البيعة أحدثها الحجاج 
بن يوسف 

المقدمة الثانية فى الأعان 


لد هاا سد 
45" قول الحالف : الطلاق يلرمني | ٠‏ اتحاد نذر اللجاج بنذر التبرر ى. 
الا أفمل وتحوه . وقول : ان فمنت اللفظ ومبايئته له فى المعنى 
الحالف بلله م الكت 
كتازي نكن 0 |2 شثلات يف فكب 
2 اليمين يغتان :. صيغة القل ١ه"‏ 2 0 9 
5 ْ الرخصة فى كفارات المين والظهار 
وصيغة المناء والكلام على كل : ر ف 0 5 


5 والاريلاء 
7 31 2 الحالف على الطاعة أوالمعصية 
71 صيخنا الجزاء والقسر ابام 
١ 0‏ فاعة الا 9 3 
2 التعليق والجزم ف عمود '* دميين ؟ه؟ آزاء الفقهاء ف 5 الحالف بنذر 
« الضرب الآول من أنواع صيغة اللجاج 
التعليق وشبهة بالمعاوضة فى ١‏ لبيع 2 الأدلة على وجوب الكفارة 0 


الضرب الثانى : التوقيت اللحض 6 قياس نذر اللجاج على اليين فى 


فى التعايق الحم لاشترا كهما فى العنى 
2 التعليق الدال على ممق الحض 1 ابحخاد < نذر اللجاجوالمين لقاثل 


أو النع ا موحب صيفتهما 
« الضرب الثالث المذاهب فى حم يمين الطلاق 
3 الرابع:ممنىالمينوالتوقيت والعتاق فى اللجاج والغضب 

فى التعليق ٍ و اعتذار أجمد غن كلام الصحابة 


2 « السادس: نذر اللحاج ٠‏ تفريق أصحماب أبى حنية: بين 
والغضب. والخحلف بالطلاق والعتاق الالاق والعتاق و بين غيرم' 
على حض أو منم أو تصديق | . .م افتاء عيسبى ولى عبد المبدى با 
أو تتكذيب مخرجه عن أيمانه 


5١ 


35 


اجن 


ساد 


رأى أبى ثور فى العتق المعلق على | 574 


وجه المين 

قياس الطلاق على العتاق فى الحم 
اختلاف التابعين ومن بعدهم بى 
طلاق اللجاج 

رأى أهلالظاهر فى الطلاقالؤجل 


الحلف بالمئق والطلاق 

وجه نسمية الطلاق المعلق طلاقا بصفة 
فياس الطلاق الموصوف بالنذر 
على العلق بشرط 

دلالة الكتاب على اعتبار العتئق 
والطلاق الحاوف مبما بمينين 
شرع التحلة بالكفارة عامة لكل 
مغفرة الله ورحمته لكل من حرم 
ما أحل الله ٠‏ 
مول عموم النهى عن نحريم 
الملال ثمين الطلاق وغيرها 
وموم الكفارة 


يحض حرم الحلال مين 


عموم الجواب لعموم السبب | 


الحلف بالنذر والطلاق ومحوما 


خَلكَ عات الل كالحلت نه 


2 


لمحل 


ف 


لا ؟ 


من 


حض 


حل ما ر بط بالممظم نقيض لعظعته 
تعمد العقد لله لما لا ينعقد به 
نض للصلة به 

الوفاء بعهد الله تابع لا فى القلب . 
من إجلال له 

انعدام الإعان لانمدام الفسل 
المنحقد به. . 

قوع العلق به فى اين الشدوس. 
نذرا أو طلاقا أو عتاقا 

النبى عن جمل الحلف انه مائعا 
من البر والتقوى 

دلالةالسنة علىعموم شرع الكفارة 
فى اليين 


دلالة حديث « لاعين ولا 


ند الخ 6 


دخول الحلف بالنذر والطلاق 
والمتاق فى الهين للاشتراك فى 
الاستثناء بالمشيثة 

تماثل العموم فى أحاديث الاستثناء 
وأحاديث الكفارة وصعف قول 


من يفرق بننهما 


الذاهب فى دغول الطلافق 
والعتتاق أحاديث الاستثناء 


دنا | سد 


تعاقب الاستئناء والذكفير لليمين 

و التكفير للحلف بالطلاق والمئاق 
الإيقاعهما ‏ 

٠‏ هل يعتبر التخر ربج على قول المال 
مذهبا له ؟ 

0١‏ دلالة الاعتبار على أن الحلف 
بالطلاق والعتاق عين 

« عدم قصد الحك ولا سببه لايازم 


الحسكم 


اضطرار من اعتقد وقوع الطلاق 


بالحاف بهللاحتيال»رفماللاغلال 

8 المي الأولى : نقض المين 
بالتأو يل 

ه الخيلة الثانية : الخلع وإعادة 
التكاج 

5817 الخيلة الثالئة : البحث عن فساد 


النكاح 
د« الحيلة الرابعة : منع وقوع الطلاق 
64 سبب الغلط فى الاحتيال بالحيلة 
الرابعة 


84 سر تحاديد صيغة الميلة الرابعة 
الميلة الخامسة . نكاح الحلل 
« الاحتيال تلاعب مضر وإنساد 
للدن 
7 اللالف بالطلاق بين ثلاثة 
أمور »كلها شر »يدفعهالكفارة 
« النهى عر: الطلاق لضرره 
واختلاف العلماء فى حكله 
ما نجلبه الطلاق من ضرر الدنيا 
8 تبسير الشر بعة على مقترف الثم 
« اعتبار الطلاق بنذر اللجاج فى 
التكفير 
حواب الفرق بين الطلاق ونذر 
الجم 
57 موجب نذر اللجاج والغضب 
74 وقت وقوع الطلاق إذا اختاره 
د تمين الختار بالقول أو بالفعل 
ه هل يقع الختار من حين الاخقيار 
أو من حين الحنث ؟ 


1 1 


الجد لله رب المالمين » الرحمن الرحيم ؛ مالك بوم الدين.» الهادى إلى الصراط 
المستقهم ؛ بهداية الفطرة فها خلق وسن أنعم ٠‏ وهو العلم الحكي وبهداية 
الوحى فما أنزل من الكتاب وشرع من الشرع القو .كم ٠‏ وصلى الله وس وبارك 
على عبده الكريم ؛ ورسوله الرءوف بالمؤمئين لكي » محمد إمام المرتدين » 
وخاتم المرسلين » وعلى اله أجمعين . 

أما بعد » فإنى أقدم لإخوانى المؤمنين هذه الدرة النفيسة من مكنون كاز 
شيخ الإسلام » عل الأعلام » الإمام التهد الجاهد الصابر الشا كر , المحنسب 
أجرة على ر ب العالين ٠‏ الباذل نفسه فى إنقاذ الناس من ظلمات الجاهلية وزيغ 
ا موى » وخرافات إبليس الاعين ٠‏ ولا يبتنى بذلك إلا مرضّاة الرحمن الرحيم » 
والمثوبة عنده فى دار كرامته للمؤمنين المتقين : هو العلامة أحمد بن نيمية الحرانى » 
غفر الله لنا وله » ورضى عنا وعنه » وجعلنا وإياه من أوليائه الذين لا خوف 
علمهم ولام حون . 

ولطالما ممت من أستاذنا السيد تمد رشيد رضًا ‏ غفر الله لنا وله .ومن 
غيره من صفوة إخواننا ومشاخنا السلفيين : عظلم الشفف والتشوف إلى رؤية 
هذه 8 القواعد النورانية » لما قرءوا عنها , ولما يعرفون من دقة شيخ الإسلام ٠‏ 
وواسم تبحره في فقه الإسلام » وصفاء عقله وذ كاء نفسه ء وطهارة روحه » 
وما أورنه ذلك بفضل لله - من ثاقب نظر ؛ وحضور بدمهة © ونور بصيرة ؛ 
وقوة تمكن فى فهم روح الكتاب والسنة وامعزج بها » حتى صار الفقيه الذى 


الوا سد 


سم 8 ملم 


لا يجارى فى فهمه وفتئة » والسلم الصادق الذي لا يبارى فى جهاده وصبره . 

واد كنت حر يصا أشد الحرص على الحصول على هذه < الَواعذ التورآنية » 
- حرصى عل ىكل كتب شيخ الإسلام ‏ لأقوم بطبعها ونشيرها » لما من الله على 
بفضله من الشغف الشديد والحب الذى ملك على كل قلى لسكتب شيخ الإسلام 
اان تيمية رحمه الله ورضى عنه » لأتى أؤْمن أصدق الإعان : أنها المفتاح لفهم 
الإإسلام 7 حقيقتِه » والسبيل للوصول إلى كنر زالكتاب وإلسنة م واءتقادى 
الجازم : أن من لم يتضلم من كت شيخ الإسلام وتاميذه بن القيم رحمهما الله : 
بعيد أن يفهم السنة على وجهها ٠‏ وأن يعرف السلفية على معناها الصحيح . 
والله سبحانه يمل منى هذا الحب لشيسخ الإإسلام ؛ فهو من فضله يبسسر لى من حيث 
لاأحتسب هذه الدرر الغالية » ويعيننى ‏ وله الجد ‏ على طبعها » وتسير الانتفاع ش 
مها » والاستضاءة بنورهانى ظامات الموالاك الى أحاطت بالناس اليوم من 
البدع والخرافات والجبالات » فبهدى مها من إشاء » وهو الشادى إلى صراطه 


0 : 
فاما كنت فى البلاد المقدسة فى حج العام لمافى ا الأ الشييخ صالح 
ابن الشيخ سلمان بن سحمان » وأخبرنى أن عنده هذه القواعد » وهو برجونى أن 
أطبعبا ء فكدت أطير من الفرح ؛ وسألته أن يمحل بإحضارها . فأخيرنى أنها 

بالرياض . فرجوته أن برسل فى طلبها بأسرع ما يمكن . فل ألبث إلا أياما قليلة. 
تح جاءق اح رقن عفرت ق الإريد الجوى ا فأخذت اميه وما كدت أصدق 
نظرى . لكنى أسقط فى بدى. حين رأيتها ناقصة من أخرهاء فقال : إنى سأرسل 
إليك بقيتها إن شاء الله من الرياض » ولسكن مضت الأيام » ولم يبعث إلى 
بالبقية » حتّى شرف مصر حضرة صاحب الفضيلة وااسماحة علامة جز برة العرب 
الصالح التو فى الشيخ خمد بن إراهم آل الي مد الله فى حياته المباركة # 
فحدئته فى ذلك فيبعث فى لمكا دا إلى الرياض » إستنجز الشييخ صالم 


-1 ١ 
بم - بارك الله فيه - و إلى تلاميذه من طلبة الع‎ 
أن يبخدُوا غن نفخة و يعحاوا بإرساللهاء فلقدكأن هوأيضا حر يصا أشد الخرض‎ 
00 على طبعها اشدة شغفه بها و إعحابه عافيها من التحقيق العلمى البلية‎ . 

الشي.يم صالح بعص أوراق ف مخطوطة » بين 5 لست من القواعد 2( ولمامن 


وعده » وتطاب إلى ولده إرام 


عل عرافقة الشييخ فى عودته إلى الر ياض »كان من أول همى : البحث عن نسخة 
القواعد ‏ واعتم إخوالى من آل الشيخ وغيرمم بارك الله فمهم - معى بالبحث » 
لمكن 1 يراعلا اونا عمق قاس الشيخ فى أحد الأيام » إذ جاء الشيخ 
عبد الله بن الشيخ سلوان بن سحمان ؛ وهو فرح » فقال : إنى اليوم قد اشتريت 
ش من المزاد مجموعة لشيخ الإسلام » وفيهاس محمد الله نسخة القواعد » ولكنها 
ناقضةامن أوها :- فأخننا مسرورا» لأنيا نك ل الأخرى » وحين عدت إلى 
فصر َدَأت ت معحلا يطبعها 

وكانت النسخة الأو | باس 8 القواعد الفقبية © والثانية بام 0 القواعد ش 
الئورانية 6 لمعت بين الاسمين فى عنوان الكتاب . 

ورجعت إلى العقود الدرنة من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية » لتاميذه 
الحافظ ابن عبدالهادى رحمه الله » فوجدته قد ذ كر من مؤلفات الشيخ « قاعدة 
كبيرة فى أصول الفقه » غالمها نقل أقوال الفقباء © غالب ظني أنها هذه . 
و«للهالسثول : أن وفقنى انشر كل آثار شيخ الإملام ابن نيمية وتاميذه 
الإمام بن القم ٠ ١‏ لعلى أن أ كون شسريكا لها فى الدعوة الصادقة إلى إخلاص 
الدين : توحيدا وعبادة وطاعة لله ادعو أن جمعنىي الله مهما فى دار كرامته تحت 
لواء إمام المهتدين وخا المرسلين » وسيد الجاهدين الصابر ين : حمد صلى الله عليه 
وعلى آله أجمين . وجعانى الله من آله وحز به اللفلحين . 


”ا رءضان سنة 1181م وكتبه ققير عفو الله ورحمته 


القاهرة فى ) أول يولبو سنة 01هوام م واءرالقمق 


لض 


حسركاة 


سن ررضتم 
وبه ثقتى . وهو حسبى . ونم الوكيل 

قال الشيخ الإمام العالم العامل القدوة » ر بانى' الأمةء وح السنة » العلامة 
شيم بخ الإسلام» تق الدين أبو العباس : أجمد ن عبد الحليم بن عبد السلام ‏ ابن 
تيمية - الحرانى . قدس الله روحه . ونوو ضر بحه : 

الجد لله رب العالمين . 'وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله حمد خاتم - 
لمرسلين » و إمام المبتدين » وعلى آله أجمعين . 

فصل 

أما العيادات : فأعظمها الضلاة . والناس : إما أن يبتدئوا مسائلها. بالطرور. 
لقوله صلى الله عليه وس : 8 مفتاح الصلاة الطهور” '" » كا رتبه أ كثرم » وإما 
بالمواقيت التى تحب مها الصلاة »كا فمله مالك وغيره . 

فا الطهارة والنجاسة فنوعان : من الحلال والحرام ‏ فى اللباس وتنحوه - 
"نابعان للحلال والحرام فى الأطعمة والأشربة . 

ومذهب أهل الحديث فى هذا الأصل م الجامع : وسط بين مذهب 
المراقيين والححازيين . فإن أهل المدينة ‏ مالكا وغيره ‏ محرمون من الأشر بة 
كل مسكرء 5 سحت بذلك النصوص عن النى صلى اله عليه وسلم من وجوه 
متعددة . ولَيْمُوا فى الأطممة كذلك , بل الغالب علمهم فيها : عدم التحريم » 


)١(‏ دواه الإمام أحمد وأحاب السان إلا النساتى من حديث على إن أنى طالب 
وعامه و ومحريمها التكبير » وتحليلها التسلم » وقال الترمذى : هذا أصح ثىءه فى 
هذا الباب وأحسن : والعمل عليه عئد أهل العم من أحاب الني ومن بعدثم . 


لسذاع#8 لد 


فيبيحون الطيور مطلقاً . وإنكانت من ذات اك و عون فق ناب 
من السباع . وفي حر يها عن مالك روايتان . وكذلك فى الحشرات عنه : هل 
هى محرمة أو مكروهة ؟ روايتان . وكذلك البغال والجير. وروى عنه : أنها 
مكروهة أشد من كراهة السباع . وروى عنه : أمها محرمة بالسنسة » دون حرم 
الجير » والخيل أيضاً يكرهها . لكن دون كراهة السباع . 

وأهل السكوفة فى باب الأشربة مخالفون لأهل اللدينة واسائر لناس؛ يست ظ 
لخر عندم إلا من العنب » ولا حرمون القليل من المسكر» إلا أن يكون را 
من العنب » أو أن يكون من نبيذ الم أو الز بيب الى ' » أو يكون من مطبوخ 
عصير العنب إذا لم يذهب ثلثا ه. ويم فى الأطمسة فى غاية التحريم » حت حرموا 
الخيل والصّباب وقيل : إن أيا حنيفة يكره الضب والضباع وها 
فأخذ أهل الحديث فى الأشربة بقول أهل المدينة وسائر أهل الأمصار » 

موافقة للسنة المستفوضة عن النى صلى الله عليه وسل وأصحابه فى التحريم . وزادوا 
علمهم فى متابعة السَّنة . وصنف الإمام أحمد كتابا كبيراً فى الأشر بة 0 
أعذا ضف ١‏ كرمتةع ركنانا أصثر مقه:. وهو أول . 00 ف 
السنة » حتى إن دخل بعضهم بغداد . فقال : هل فيها من بحرم النبيذ ؟ فقالوا : 

لاء إلا أحمد بن حنبل دون غيره من الأئمة؛ وأخذ فيه بعامة السنة » حتى إنه 
حرم المصير والنبيذ بعد ثلاث . وإن لم يظهر فيه شدة » متابمة للسنة للأثورة فى 
ذلك ٠‏ لأن الثلاث مظنة ظهور الشدة غالباً . والحسكة هنا : مما نخفى . تأقيست ١‏ 
الظلنة مقام الحسكة » حتى إنه كره اللليطين ؛ إما كراهة تغزيه أو تحريم » على 
اختلاف الروايتين عنه » وحتى اختلف قوله فى الانتباذ ف الأوعية : هل هو مباح 
أو محرم » أو مكروه ؟ لأن أحاديث النهى كثيرة حد"ا ؛ وأحاديث النسخ قليلة . 
فاختاف اجتهاده : هل تنبخ تلك الأخبار المستفيضة يمثل هذه الأخبار التى 
لا نرج عن " ونها أخبار آحاد ول مخرج البخارى منها شيئا ؟ 


الج بعد 


والحذوافى الأطممة بقول أهل الكوفة » لصحة السغن عن الني صلى الله 
ابلق 
عايه وسل بتحر م كل ذى ناب من اأسباع 4 وكل ذدى حلب من الطير 
ونحر 000 ** لأن الج اكات موي 1ك على من ٠‏ تمك فى هذا 0 
الأب بم1دم و<ود نص الح رم ف القران 6 اديت ف قال 2 للا لين حدم 6069 
عل أر مكته يأنيه الأمس دن أمر ها أسرتة ب4 أو مويب ت عنه فيقول . : بيننا و يكم 
هذا القران 0 وحدنا فيه سن خلال استحلاناه ؟وما وجدنا فيه من حرام حرمناه 8 
ألاء و إنى أوتيت السكتاب ومثله مْعه : وإن ما حرام زسول الله صلى الله عليه وس 
3 حرم لله تعالى7"" »م وهذا الممنى محفوظ عن النى صلى الله عليه وسلم من غير وجه َ 
وعلموا أن ما ح رمه ردول الله حلى الله عليه ول : إها هو زيادة نمحر م » لبس 
أسخاً للقرآن » لأن القرآن إنما دل على أن اللهلم يحرم إلا اليتة والدم وللم اللفمز بر ء 
)١(‏ روى البخارى وملم وأحمد وأصحاب السكن عن ألى 50 دو أن 
: رسول الله صلى الله عليه 00 د ى عن كل ذى ناب من السباع 6 وروى الماعة 
ش إلا اليخارى والر مذىات نان ع.اس قال 2 نعى رسول الله صلى الله عليسية 
وسلم.عن كل ذى ناب من انب ول ذى محلب من الطير » : 
2 ؟) روى البخارى ومسلم عن أنى ثعلبة الحشنى قال 2 حرم رسول اندض ان ٠‏ 
عليه وسل هوم الجر الأهلية » وزاد دام ولحم كل ذى ناب من الجاع 0 
وكذلك روى البخارى” ومسل مثله عن ع البراء بن عازب وعن ابن تمر :..: 7 ١‏ 
(+) رواه أبو داود والترمذى ابن ماجه عن ااقدام بن معديكرب . وقال' 
الخطانى فى معالم السين مع مختصر اانذرى (ج /ا ص ٠7‏ حديث 1+5 ) قوله : 
وأوتيت الكتاب ومثله معه م محتولى معنبين: . أحدها : أن كون معناه : أنه أوفى 
من الوحى الباطن غير ااتلو :مثانا أعطى من الظاهر امناو . وتمل أن يكون 
٠‏ معناء : أنه أوتى الكتات وحيآ يتلى وأولى من البيان أى : أذن له أن سين ما ىق 
الكتاب وعم و محص ؛ وأن يزيد عله ع ؛ فبشرع ما ايس له فى السكتاب ذ 2 رَ 
فيكون ذلك فى و<دوب الحي ولزوم الميل به كالظاهر التلو من القرآن : 


وعدم التحر يم ليس نحايلا . و إنما هو.بقاء للاأمر على مأكان . وهذا قد ذكره الله 
فى سورة الأنمام » التى هى مكية باتفاق العلماء » ليس كا ظنه أسحاب مالك والشافنى 
أنها 0 الفران نزولا . ونا سورة المائدة هى المتأخرة . وقد قال الله فنها : 
6٠ :©6 |‏ أ ل لم الطييات ) ) قعل أن عدم التجر ع الذكور ف سورة الأنعام. 
0 وإعا هو عنو . فتحر م ردول ان راقع للعفو ليس مي للقران 
لكن لم يوافق أهل الحسديث السكوفيين على جميم ما حرموه ٠‏ بل أحلوا 
الميل » لصحة السئن عن الننى صلى الله عليه وسل بتحليلها يوم خبير”'" و بأنهم 
ذمحوا على عبد رسول الله صل عليه وسل فرسا وأ كلوا لجه””' . وأحلرًا 
الع اضحة امون عن الب شل اله عليه ريل بأئنه قال امي وبأنه 
١‏ كل عل مائدته ...وهو ريظر 1 يسكر عل :ين 1 كله "؟ وغير ذلك عااعاءت 


فيه ارخضية : 


(١).دوى‏ البخاري ومس والنسائى وأبو داود عن جابر : أن الى صلى ال 
عليه وسلم « #واديو بويك عن لحوم لخر الأهلية » وأذن فى لوم الخيل » . 

(؟) روى البخارى ومسم عن ن أشماء بنت أنى بكر رضى الله علهما قالت « ذمنا 
على عبد رشول الله صلى اله عليه وس فرسا » وحن بللدينة » ولفظ أحمده فأ كاء 
محن وأهل بيته » . 

(©) روى الجاعة إلا الترمذى_عن ابن عباس عن حال بن الوليد : أنه أخره 
وأنه دخل مع رسول ال صلى الله عليه وسلم على ميمونة_وهى خالة خالدء وخالة ابن 
عباس فوجد عندها ضبا محنوذا قدمت به أَحْتها حضيرة بنت الحرث من نجد » 
فقدمت الضب لرسول ان 0 وسم . فأهوى بده إلى الضب » ققالت 
امرأة من النسوة الحضور : أ خبرن رسول الله عا قدمان له . قلن : هو الضب ؛ 
بارمثولاقه . فرفع رسول اله صوالله عليه وس يده . فقال خالك بن الوليد : ا 
الضب بارسول اله ؟ قال : لاء ولكن يكن بأزض. قوى 0 فأجدني أعافه . قال 
: أخالد : فاجتررته فأ كلته » ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ؛ فلم ينعى » حت 


5 


' فتقصوا دعا حرفه أها ل الكوفة من ٠.‏ الأطعمة :كا 7 على أهل الدينة 
فى الأشر بة » لأن النصوص الدالة على تحسر م الأثشر بة المسكرة أ كثر مرق 
النصوص الدالة على تحر يم الأعلممة . ش 
ولأهل المدينة سلف من الصحابة والتابمين فى استحلال ما أحلوه » أ كثر 
من سلف أهل السكوفة فى استحلال المسكر » والمفاسد الناشثة من المسكر : أعظم 
من مفاسد خبائث الأطعمة . ولهذا سميت الجر ه أم الخبانث » كا سماها ءمان بن 
عفان رضى لَه عنه وغيره ٠‏ وأعس ال نى صلى ال عليه وس لد شار بها وفعل هو 
ا وأجمم عليه المقانن دون رمات مق الأطمة فإنه ل يحد فيها أحَد 
من أهل العم إلا مابلغنا عن الؤسن البصمرى » بل قد أمر صلى الله عليه وسلم قعل 
شارب الجر فى الثالثة أو الرابعة”'2. و إنكان الجهور على أنه منسوه . ونهى النى 


حت وروى اليخارى ومسلم عن أن عمر « أن رسول الله سئل عن الضب ؟ فقال : 
لا 1 كله ولا أحرمه » وفى رواية عند أحمد ومسم « كلواء فإله حلال .ولكتهة 
لبس من طماتى »© . 1 

(1) روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه عن معاوية : أن تي لله 
صنى الله عليه وسلم قال « إذا ممربوا الخمر فاجلدومم » ثم إذا شعربوا فاجلدوم » ثم 
إذا شمر يوا فى الرابعة فاقتلومم » قال الترمذى : إعاكان هذا فى ف أول الأ ثم شن 
بعده . هكذا روى عل إن إسحاق عن عل بن النكدر . ام اه . وانظ كلام النذرى 
على هذا فى مختصره لان أفى داود ( جكص م؟ حديتث )0 وكلام ان 
القم فى( ج وص وم؟ - مع؟ حديث مغ م4 ) وقد حفق ابن العم عدم الخ 
ثم قال : والذى يقتضه الدليل : أن الأمر بقدئله ليس حتّا » ولكنه تعزير محسب 
الصلحة . فاذا أ كثر الناس من الخخر » ول يَْجِروا بالحد ؛ فرأى الإمام أن يقتل 
ففه : قتل . ولهذا كان عمر ينفى فيه مرة . ومحلق فيه الرأس مرة , وحلد فه 
تمانين » وقد لد فيه النى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أربعين . فقتله فى الراحة : 
ليس حدا , وإعا هو تعزير » وعلى هذا يتخرج حديث الأعس بقتل السارق ». 


إن مح 3 


02 ا عليه وسل ‏ فها صب عنه. ء ن خاي لخر واموايشو 20 
د ٠‏ وإن كان قد اختلفك إرواية عن أحد : هل هذا باق » أو منسوخ 0 

ولما كان الله تنييخالة وتعالى إنما حرم الخبانث لطا 0 من الفساد : إمأ فى العقول 
أو الأغلاق 0 أو قرها د قات عل الدت اسديارا رك كربا ده الأطيية أن 
الاشرية من التقسن كدر ماقيااتة العيدة : 0 التأو يل لاستحقوا العقوبة . 

ثم إن الإمام أحمد وغيره من علماء الحديث زادوا فى متابعة السنة على غيرهم 
أن أمووا عا امن له يدب ووضولة ماين يا شرن سنن المناخخات» متك «لوء الاي" 
فإنها حلال بالكتاب والسنة واللإجماع » ولسكن فبها م ن القوة الشيطائية ما أشار 
إليه النى صلى الله عليه وسز بقوله « إنها جن خلقت من حن”'*4 وفد قال صلى الله 
عليه وس فما رواه أنو داود « الغضب من الشيطان » وإن الشيطان من النار» 


)١(‏ روى مسم 3 داود والترمذى عن أنس « أن ااننى صلى انه عليه وسلم 
سثل عن ار يتخذ خلا ؛ ققال : لا م وروى أحمد وأبو ذداود عرنل أنس م أن 
أنا طلحة سأل الابى صلى الله عليه وسم عن أيتام ورثوا خمرا ؟ قال : أهرقها » قال: 
أفلا بحملا خلا ؟ قال : لا » . 

(؟) روى الترمذى والدارقطى عن أنس عن أنى طلحة . أنه قال «نارسول الله 
إفى اشتريت خمرا لأيتام فى حجرى » فقال : أهرق ار واكبر الدنان » وروى 
أحمد عن ابن عمر قال « أمرنى النى ملى الله عليه وسلم أن آنه عدية ب وهى 


0 00 الشفرة ‏ فأرسل نهاء فأرهفت» .فأعطائهاء فقال:اغد على مها ففعلت » تقرس بأصحابه 


.إلى أسواق للدينة ؛ وفها زقاق الخر قد جليت من الشام . فأخذ الدية منى » فشق | 

ماكان من تلاك الزقاق محضرته » ثم أعطائيا +:وأمر الذبن كانوا معه أن عضوا معى 

. ويعاونوني » وأمرنى أن آلى الأسواق كلها » فلا أجد فا زق خمر إلا شقةته . 
ففملت . فل أترك فى أسواقها زقا إلا شققته » : : 


()لم أجد هذا الحديث . 


ه08 ا 


وإما نطفأ النار بالماء . فإذا غضب أحدك فليتوضا 27 » . فأمر با 0 ف الامو 
العارض من الشيطان . فأ كل لجها نور ث قوة شيطانية » تزول عا أمر به النبي 
صلى الله عليه وسلم من لو و لبا » كا صح ذلك عنه من غير وجه من 
حديث جابر بن سمرة ‏ والبراء بن عازب» وأسيد بن الحضير» وذي الغرة وغيرمم7"© 
فقال مرة : « توضئوا من وم الإبل » ولا توضئوا من للهوم الننم د را 
مرايض الغني »ولا تصلوا فى معاطن الإبل » قن ما من لأومها اندفم عنه 
ها تنب المدمنين لأ كليا مزغير وضوءت كالأعرات افق اللقد ) وقسوة الثات 
التى أشار إليها البى صلى الله عليه وس 2 له ارج عنه فىالصحيحين « إن الغلظة 
وقسوة القلوب فى الفدادين أحاب الإبل » وإن السكينة فى أهل الى »/ 
واختلف عن أهل : هل يتوضاً من سائر اللحوم الجرمة ؟ على روايتين » بناء 


)١(‏ رواه أبو داود فى(باب فيم نكظم غيظا)من أبواب الأدب ‏ عن أني وائل 
الناص قال : دخلنا على عروة بن نهل السعدى » فكلمه رجل فأغضبه . فقام فتوضأ 
فقال حدثنى أنى عن جدى عطة بن سعد السعدى قال : قال رسول اله صلى الله 
عليه وسم » وساق الحديث . وقد سكت عنه النذرى #وانطر (ج» ص ب ١‏ 
حديث 5015:). ش ْ 

(؟) حديث 0 بن سمرة رواه أحمد وَمسلم . وحديث اليراء بن عازب : رواه 
أحمد وأبو داود . وفيه « سثل رسول الله عن الوضوء من لحوم الإبل ؟ فقال : 
توضنوا منها . وسئل عن وم الغنم ؟ فقال : لا توضئوا منها وسثل عن الصلاة فى 
مبارك الال ؟ فقان : لا تصلوا فنها » فإنهامنالشياطين . وسثلعن الصلاة فىمرا بض 
الغنم ؟ فقال : صلوا قبا » فإ: 6 

وحديث ذى الغرة : ووامهد إثا ىن اعد و سند اق . وقال الهثمى 
فى خم الزوائد : رجاله مولقون . وذو الغرة : غير البراء . واسمه يعيش . قال 
فى الخلاصة : صحابي له حديئان ٠.‏ روى عنه عبد الر حمن بن أنى للى . .وقد حكى. 
0 نصى بن مأ كولا عن بعضهم : أن ذا الغرة . هو البراء بن عازب. وانظر 
0 اللدق م من أخبار المصطى : الأحاديث رقم عمم ب وعم 


#ااعت 


وسائر الصنفين من أحاب الشافى وغيره وافقوا أمد على هذا الأصل . 
وعاموا أن من اعتقد أن هذا منسوخ بترك الوضوء مما مست النار ققد أبمد» 
لأنه فق فى الحديث بين اللحمين ‏ ليتبين أن الملة هى الفارقة بينهما لا الجامم . 
2 وكذلك قالوا بما اقتضاه الحديث : من أنه يتوضأ منه _ذيئا ومطبوخاء ولأن 

هذا المديثكان بمد النسخ » وهذا قال فى م الم « وإن شت فلا تتوضأ » 
ولأن النسخ لم يبت إلا بالقك من لحم غنم » فلاعموم له ٠‏ و هذا معنى قول جار 
«كان آخر الأصرين منه : رك الوضوء مما ممست 511 مرا 
أ كل لحم غم ول يتوضاً ٠و‏ ينقل عن الننبى صلى الله عليه وس صيغة عامة فى 
ذلك . ولو نقلها لكان فيه نسخ الخاص بالعام » الذى لم يبت ثموله لذلك االخاص 
عينا . وهو أصل لا يقول به أ كثر المالكية والشافمية والخنبلية , 


على أن الحم مختص مهاء أو أن الحرمأ ولى بالتوضو منه من المباح الذى فيه نوع 


هذا مع أن أحاديث الوضوء مما مِست النار لم ينبت أنها منكوخة ٠‏ بل قد 
قيل : إنها متأخرة » ولسكن أحد الوجبين فى مذهب أحمد : أن الوضوء منها 
مستتحب ء لس يواجب . والوجه الآخر : لا ستحب . 

فلها جاءت السنة بتحنب الخبائث الجسمانية والتطبر منها . كذلك جاءت 
بتجنب الخبائث الروحانية والتطهر منها . حتى قال صل الله عليه وس : «إذا قام 
أحدم من اليل فليستتشق دشر به مرء. اللاء . فإن الشيطان يبيت على 
كن '. وقال : 2 إذا قام أحدك من نوم الليا ل فلا يفيس يده فى الإناء 
حتى يغسلما ثلاثا. فإن أحدع لا يدرى أبن بانت يده »”” ' نسلل الأعس بالغسل 


(1) روا أحد والبخارى ومسو وأصحاب السان من حديث أبى هريزة . 
ورواء الدارقطنى عن ابن حجمر. 
(9) رواء البخارى ومسل وغيرهما من حديث أبى هريرة . 


لوخد 


عبيت الشيطان على خيشومه . فعل أن ذلك سبب للطهارة من غير النجادة الظاهرة» 
فلا يستبعد أن يكون هوالسبب لغسل يد القانم من نوم الليل . 
وكذلك نهى عن الصلاة فى أعطان الإبل . وقال : « إنها جن خلقت من. 
جن 6ت ثبت عنه صلى الله عليه وس أنه قال : ه الأر ضكابا مسحد إلا المقيرة 
والجام 00 وقد روى عنه « أن الجام بت الشيطان 4 وثدت عنه : أنه لما ارحل 
ار 0 ناموا فيه عن صلاة الفح ل « إنه كان حضرنا فينه 


5 صل الل عليه وسل الأما كن بالأرواح اعلبيئة »كا يعلل م 
الكيئة 1 ومهذا بقول أحمد وغيره من ثمباء الحديث 1 ومذهية الفلاهر عله : أن 


ها كان ماو لاشياطين ‏ كالمعاطن والخامات ‏ حرمت الصلاة فيه . وما عرض 
الشيطان فيه كالمكان الذى ناموا فيه عن الصلاة كرهت فيه الصلاة . 
والفقهاء الذين لم ينبوا عن ذلا : إما لأتهم لم يسمعوا هذه النصوص سماعا 
تبت به عندم » أو سمعوها ول .يعرفوا الملة . فاستبعدوا ذلا عن القياس قتأولوه . 
وأما من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة خلاف هذه السائلٌ» 
وأنهم لم يكونوا يتوضئون من خوم الإإيل : ققد غلط عليهم . و إنما توه ذلك لا . 
نقل عنهم « أنهم ل يكونوا يتوضئون مما مست الناء ل الكل 4 
ما مس النسار ليس هو سببا عندهم لوجوب الوضوء . والذى أمر به النيى صلى الله 
عليه وسلم من الوضوء من لدوم الإبل لبس ل :كان فلان 2 
لا يتوضأ من ممن الذكر . وإنكان يتوضأ منه إذا خرج منه مذى . 
ومن تمام هذا : أنه قد صح عن النبى صلى أل عليه وسل فى صجبيح مس وغيده 


)١(‏ روى البخارى ومسلم من حديث جابر و حملت لى الأرض طهور ب 
فأعا رجل أدركته الصلاة قفلاصل حيتت ث أدركته ©. 


(؟) رواه أبو داود من حديث عمرو إن أمية الضمرى . 


الوم ل 


من حديث ألى ذر وأ هرارة رضى أللّه عمهما 08 وحاء من حدنك غيرها : أنه 
« يقطم الصلاة السكلب الأسود وامرأة والجار »”'' وفرق النبى صلى الله عليه وس 
بين الكلب الأسود والأحمر لحفلل : َك 2 الأسود شيطان 0 وصح عنه 
صلى الله عليه ول أنه قال : « إن الشيطان تفلت على البارحة ليقطم صلانى . 
ان أر بطه إلى سار بة من ن سواركا اليد ا 
يقطم الصلاة . فإزلاك أخذ أحمد بذاك فى 76 الأسر د . واختلف قوله ى 
-0 
لمرأة والجارء لأنه عارض هذا الحديث حديث عائشة لما كان النى صل الله 
عليه وس يصلى وم ى فى قبلته . وحد. بث ابن عباس , رذى الله عمهما ا احتاز على 
أنائه بين يدى فش العف » والننى صلى الله عليه وسز يصلى بأسحابه ع7 ع 
1 مع أن المتوجه : أن ابيع يقطع » وأنه يفرف ف بين المار واللابث » ”ا فرق شما فى 
الرجل فى كر أهة مر ور 03 دون ينه ف القبلة إذا استد بره المصلى و1 يكن ٠‏ متحدثاء 
| وأن مروره ينقص ثواب الصلاة دون اللبث . ٠‏ 
2 واختلف لمتقدمون من أسماب أحمد فى الشيطان الى إذا عل بمروره : هل 
يقطم الصلاة ؟ والأوجه : أنه يقطمهما بتعليل رسول الله صل الله عليه وس 
و بظاهر قوله : « يقطم صلانى » لأن الأحكام التى جاءت بها السنة فى الأرواح 
الحبيثة من الجن وشياطين الدواب فى الطبارة والصلاة فى أمكنتهم وممرمم » ونحو 
ذلك : قو بة فى الدليل نصا وقياسا . ولذللك أخد بها ققهاء الحديث » كرح مدرك 


)١(‏ ورواة أحمد'وان ماجه عن أبى هريرة . وعبد الله بن مغفل » وزاد مسلم 
« وبق من ذلك : مثل مؤخرة الرحل » 

(؟) أخرجه البخارى فى باب الأسير والغرم بربط فى السجد ( فتح 1 :«/ام ) 
وفى تفسير سورة ص . ورواه مسلم فى الساجد عن أبي هريرة . 

0( رواه البخارى ومسل والإمام أحمد وأصحاب الستن . 


عامب ااهل لأهن الحديث . ومدركه قياساً : هو فى باطن الشريعة وظاهرها 
دون التفقه فى ظاهرها فقط . ا 

ولول , يكن فى الأعة ف ابسيل هذه السين الصحيحة النافمة لكان وحما 
على الأمة ترك مثّل ذلك والأخذ ما ليس" عثله لا أثراً أ ولا رأيا . ْ 

ولقدكان أحمد: رحه الله يمحب ممن يدع حديث « الوضوء من لحوم 
الإبل » مم صمته التي لاشك غبها» وعدم المنار سن 64 و يكوه ماين الذ كر 
مع تعارض الأحاديث فيه » وأن أسانيدها ليس تكأحاديث الوضوء من أو 0 
ولذلك أعرض عنها الشيخان : البخارى ومسل ٠‏ 00 أحهد على المشهو 
يرجح أحاديث الوضبوء من مس الذ كر » سكن غرضه: أن الوضوء من حأوم الإبل 
أقوى في الحجة من الوضوء من مس الذ كر 

وقد د كرث اما يبين أنه أظهر فى القياس منه فَإن تأثير الخالطة أعظم مر من 
تأثير الملامسة . وللذاكات. كل نجس محرم الأكل . وليس كل يحرم 
الا ذ كل ٠‏ ا 

وكان أعمد يمحب أبض ما ينا من لوم الإبل و يتوضأ من الضحك 
فى الصلاة » مم أنه أبعد عن القياس والأثر » والأثر فيه مرسل قد ضعفه أ كثر 
الناس . وقد صح غن الصحابة ما عخالفه . ٠‏ 

والذين خالفوا أحاديث القطم للمسلاة ل يمارضوها إلا بتضعيف بعضهم » 
وهو : تضميف من لم يعرف المديث . كا ذكر أصمابه » أو بأن عارضوها بروايات 


ضعيفة عن النى صلى الله عليسه وسلٍ : أنه قال « لا يقطم الصلاة ثىء 6""© » 


5000 ألى سعيد قال : : قال رسول الله صلى الله عليه وس 
« لا يقطع الصلاة ثنىء وادروًا ما استطهتم » فإما هو شيطان » قال النذرى ( ج ١‏ 
عي -8>) فى إعنات ' #الد بن سعيد بن مير الحمدانى الكوفى » وقد نكام فيه 


غير واحد . وأخرج له مسلم حدنا مقروناً جماعة من ٠‏ أصحاب الشعى . 


دان جحت 


أو يما روى فى ذلك عن الصحابة . وقد كان الصحابة #تلفين فى هذه السألة » أو 
رأى ضعيف » لو صح لم يقاوم هذه المجة » خصوصا مذهب أحمد . 

فيذا أضل قي اللبائك الم ةا والروعانية , 

وأصل آخر : وهو أن الكوفيين قد عرف محفيفهم فى العفو عن النجاسة 
فيعفون من المغلظة : عن قدر الدرهم البضلى » ومن القفة : عن ر بع الج ل المتنحس 

٠‏ والشافعى بإزائهم فى ذلك . 1 يعمو عن التحاسات إلا عن أثر الاستتحاء 

ودثم الذياب ونحوه» ولا يمفو عن دم ولا عن غيره » إلا عن دم البراغيث ونحوه 
مم أنه ينجس أرواث البهاتم وأبوالها وغير ذلك . فقوله فى النجاسات نوعا وقدرا 
أشد أقوال الأئمة الأر بمة . 

ومالك متوسط فى نوع النخادة رق قدرها ب'فائه الأيقول بخناسة: الأروايف 
والأنوال مما يؤّكل لمه » ويعفو عن يسير الدم وغيره . ْ 

وأحد كذلك . فإنه متوسط فى النجاسات » فلا ينحس الأرواث والأبوال » 
ويعفو عن البسير من النجاسات ؛ التى شق الاحتراز عنها ؛ حتى إنه فى إحدى 
الروايتين عنه يعفوعن يسير روث البغل والجار وبول اعافاش وغير ذلك مما بشق 
الاحتراز عنه» بل يعفوفى إحدى الروايتين عن البسير من الروث والبول من 
كل حيوان طاهي . اذك ذلك القاضى أو على فى شرح المذهب ٠‏ وهو مع 
ذلك وجب اجتناب اانجاسة فى الصلاة فى اخلة من غير خلاف عنه » لم مختاف 
قوله فى ذلك ٠‏ كا اختلف أصحاب مالك . ولو صلى بها جاهلا أو ناسيا لم يجب 
عليه الإعادة فى أصح الروايتين » كقول مالا »كا دل عليه حديث النبى صل الله 
عليه و-لم 1 خلع نعليه فى أثناء الصلاة لأجل الأذى الذى هما » و استقبل 
الصلاة”'' . ولا صلى الفجر فوجد فى ثو به نجاسة أمر بفسلها . ولم يعد الصلاة : 


)00( روى أحمد وأبو داود عن ألى فيك الخدرى عن الى صلى الله عليهوسلم حت 


ال | ل 


وااروابه الأخرى : يحب الإعادة 07 أ حزيئة والشائعى . 
واغل غراف إزالشباءافذافت أى حييفة :ال بكال مزيل من الانعات. 
١1|‏ 


والحامدات 04 والشافعى للا رى إزالا إلا بالماء « حى م يصاب اسل لحف 


والمذاء والذديل لا مجزىء فيه إلا الثسل بألاء. وحتى نحاسة الأرض . 
ومذهب أحمد فيه متوسط . فكلى ما جاءت به النة قال به . يجوز ى 
الصحيم عنه : مسحها بالتراب ووه من التعل و نحو ميك جاءت به السنة .كا 
و ز مسحها من السبيلين . فإن السبياين بالنسبة إلى سائر الأعضاءكا فل الف 
بالفسبة إلى سائر الثياب فى تكرر النجاسة على كل منها . 
واختلف أحابه فى ادل الذزيل : هل ل أعلف ؟ "ا جاءت به 
ا را للأثر فى ذلك .والقياس : إزالتها عن الأرض بالشمس والر يم ”") 


2 التوسط فيه . 


فإن التشديد فى النجاسات جساً وقدراً : هو دين لبود » والتساهل هو 
دين النصارى ء ودين الإإسلام هو الوسط . فكل قول يكون فيه شىء من هذا 
الباب يكون أقرب إلى دين الإسلام . ظ 
وأصل آاخر : وهو اختلاط الخلال بالهرام , كاختلاط الماع الطاهر بالنجس 
فقول الكوفيين فيه من الشدة مالا خفاء به . ١‏ 
ا فلم : إلحاق الماء بسائر المائعات . وأن النحاسة إذا وقمت فى مائم ل 
ث#ن 1 ٠.‏ 3 تأ 
حو أنه صلى مقلع نعليه » لألع انناس تعالهم . فلما انصرف قال : لم خلعتم؟ قالوا : 
رأيناك خاعت عكلمنا . فقال : إن جيريل أتاتى فأخبرتى أن بهما خثا . فإذا جاء 
أحدك . السجد فليقلب نعليه ولينظر فبما. فإن رأى خثاً فلمسحه بالأرض ثم 
٠‏ لصل فسهما 6©. 
)0( براض بالأصل . 


يمسكن استماله إلا باستعمال اعليث » فيحرم الميع » مع أن تنجيس المائم غير الما 
الأار فيه قليلة . 

وبازامهم مالك وغيره من أهل اللدينة ٠‏ فإنهم ‏ فى الم مشهور- لا ينحسون 
الماء إلا انين » ولا عنعون من المستحمل ولا غيره » مبالغة فى طهورية الأء» مم 
ررم و ور اا ّ 

و لأمد قول ل كذههم : لكن المشهور عنه التوسط بالفرق بين قايله و 
كقول الشافى . ا 

واعتلت قرلة ق الانتاق غيوالاء عمل :باحق اماه أولا لخق .يهاه كقول 
مالك والشافى ؟ أو يفرق بين الماء وطين الماء "كيخا الندت عل ثلاث روايات: 

ول هذه الأقول مع ادوينعا أرأ ونظراً ما لا خفاء به » مم أن قول أحد 
الموافق لقول مالك راجح فى الدليل . 00 

. وأصل آخخر : وهو أن الناس فى أجزاء الميتة التى لا رطو بة فنها ‏ كالشعر 
والظفر والر بش مذاهب : هل هو طاهر أو نجس ١‏ ثلاثه 00 . 

أحدها: تجاستها مطلقا . كقول الشافعى ورواية عن أحمد » بناء على أنها 
لور الك 

والثان 4ط اانا كتول أبى حنيفة وقول فى «ذهب أحمد » بناء 
على أن الموجب للنجاسة هو الرطوبات [ وهى إثما تتكون فها يخرى فيه الدم ] 
ولهذا حم بطبازة عالا شين له سائلة :“فنا لاارطوية فيان الأجزاء عننة 
مالا :تين له منائلة: . 0 ش 

والثاليك : تحاسة ما كان فيه حس » كالمظم » إلحاقاً له الحم اليايس » وعدم 
نحاسة مالم يكن فيه إلا الماءكالشعر ء إلماقا له بالنبات . 

وأصل آلخر : وهو طهارة |الأحداث التى هى الوضوء واامدل . فإن فذهب. 

فقباء المديث : استعملوا فنها من السئن مالا يوجد لذيرهم » و يكنى المسح على 


سا امسن 


اعلفين رغيره من الأباان والطوائل . نقد صنف الإمام أحمد كتاب المسع على 
المذين . وذ كر فيه من النصوص عن اانبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه فى المستح 
على الخفين والجور بين وعلى العامة ؛ بل على ار النساء » يا كانت أم سامة روج 
النبى صلى اا 1 وغير ها اماه 3 وعلى القلاس 03 3 كيان نوق مودى نش 


رفملا نه ف | إذا تأصله العام عام فعا 0-2 اهل الحديث طّ مر م 3 م أ' قاد 
2 1 - ا 
1 2 


يقتضى ذلك اقتضاء ظاهرأ و إنما توقف عنه من توقف من الفقهاء : ل قالوا 
عما بلخهم من الال كوا عن الفياس وع 1 

و مختلف قول أحد فيا'جاء عن ألا ى صلى الله له عليه وسل عكأحاديث المسعم 
على العمام واطور بين 5 والتوقفيت ف الم.عم 7 وإنما اختاف قوله فيا حاء عن 
الصحاية 0 النساء م وكالقلانس الدنيات 95 


ومها اوم نفق هذا الياب من الرخصة القى الشية أصول أأثمر ب يه4 رافق الأثار 
الثابتة عن النى صبى أن عليه وسلم 8 

واعز أن كل من تأول فى هذه الاخبار تاولا - رن المسح على 
وإلا شن وقف على جموعها أفادته علي 5 مخلاف ذلك . 

وأصل اخ ف التيم : وإن أصيح حديث فيه 3 حدنث عمار ئَ ياس رضى الله 
عنه المصرح بأنه حزىء ضر نة واحدة للوخه والسكفين”'' وليس فى الباب.حديث 


تعارضة دن خاسه : وقل أخذ 4 ققباء الحمديث أجل وغيره ٠.‏ وهذا أصح من قول 


)١(‏ روي أحمد والتخارى ومسلم عن مار بن ياستر قال د أحندت فلم أصب 
ألاء 6 فتكت فى الصفد وصلت: 0 ذلك لاثنى صلى ان عليه ول ؛ فال : 
1 ود 5 5 . 0 1 
إنما كان يكفيك هكذا » وضرب النى صلى الله عليه وسل بكفيه الأرض » وتفخ فهما 
شم سرع مهمأ وجوه وكفه « وعند أحد وألى داود أن النى دلى الله عله وسلم 
| قال « التيمم ضربة للوجه والكفين » . 


سس خم سلسم 


من قال : بحب ضر'يتان و إلى المرفقين . كول أبى حنيفة والشافى فى الجديد » 
أو ضر بتان إلى الكوعين . 
وأصل آخر فى ايض والاستحاضة . فإن مسائل الاستخاضة من أشكل 
أواب الطن ارة . وفى الا باب عن النبى صلى 0 الات ين : سنة فى 
العتادة. : أنبا 7 ترجع إلى عادتها » وسنة فى المميزة : أنها تعرل بالنيمز + وضنة فى 
اللتحيرة التى ليست ها عادة ولا تمييز : أ تتحيض غالب عادات النساء : سيا 
أو سبعاً ‏ وأن مجمع بين الصلاتين إن شاءت .. 
فأما السنتان الأولتان . فنى الصحيعح . وأما الثالثة : فحديث حمنة بنت 
جححش رواه أهل السئن . وسصمحه الترمذى . وكذلك قدروى أو داود وغيره فى. 
سهلة بنت هيل بعض معناه . 
وقد استعمل أحمد هذه الذن اثلاث فى الممقادة المميزة والمتحيرة . فإن 
اجتمعت العادة والقييز قدم المادة فى أصح الروايتين . ا جاء فى أ كثر 
الأحاديث . 
فأما أبوحنيفة فيستبر العادة إن كانت » ولايعتبر القييز ولا الغالب » بل إن 
لم تسكن عادة إنكانت مبتدأة حَيِّضْها حيضة ال كثر» و إلاحيضة الأقل ٠‏ 
ومالك يمتبر القييز ولا. يعتبر العادة ولا الأغاب ٠‏ فإن لم يعتير العادة 
ولااالآفاب. فلزا عيضي بن ضاق ابر إلا فى الشهر الأول : فيل محيض 
أ كثر الحيض أو عادتها وتستظهر ثلانة أيام ؟ على روايتين . 
والشافعى يستعمل امير والعادة دون الأغاب . فإن اجتمع قدم المييز » و إن 
عدم صلت أبداً . واستعمل من الاحقياط فى الإويجاب والتحر بم والإرباحة ما فيه 
مشقة عظيمة علما وعملا . 
فالسنن اثلاث التى جاءت عن النى صلى لَه عايه وم فى هذه المالات ' 
الفقبية : استعملها فتهاء الحديث . وواتقهم فى كل منها طائقة من الفقهاء . ش 


الراك 


١ أ‎ 5 


وأما إذا ابتدوًا الصلاة ,المواقيت . ففقباء الحديث قد استعملوا فى هذا 
الباب جميع النصوص الواردة عن 'انبى صل الله عليه وسل في أوقات الجواز ٠‏ 
وأوقات الاختيار . 

فوقت الفحر : مابين طلوع الفحر الصادق إلى طلوع الشمس » ووقت الظبر: 
من الزوال إلى مصير ظل كل ثىء مثله . سوى فىء الزوال » ووقت العصر : 
إلى اصفرار الشمس » على ظاهو مذهب أحمد» ووقت لغرب : إلى مغيب الشفق» 
ووقفثت العثاء : : إلى متخصف الليل 04 على ظاهر مذعب أحد 7 

وعذا بويلةه قول رسول أ صبلى ا عليه ولق الحديث الذى رواه تم ف 
#ديحه عر عبد الله بن عمرو ٠.‏ وروي أزذا مرحد يك أنه عررة رضى ى الله عنه . 
ولس عن البى صلى الله عليه وس حديث من قوله فى المواقفيت اس أصح منه . 
وكذلك صح دَدَنَاة من غير وجه من فعل انو امل قاطت ون و لتيل من 
حديثث أن لى مومي وروذة رضى أت عموءا 5 وعداء مفرقا قْ عدة أحادلف 4 
وغالب الفقهاء إنما استعملوا غالب ذلك . 

فأهل العراق ؛ للشبور عنهم : أن المصر لابدخل وقتباحتى يصير ظل كل 


شىء معليه 5 وأهل المحاز ._نالاك وغيره -: لبس المغرب عند إلا وقت واحد 5 


فصل 
وكذلك نقول عا جاءت به السنة والأثارمن الجع بين الصلاتين فى السفر. 
والمطر وا مرض “2 ؟ ىحديت المستخاضة وغير ذلك من ١‏ الأعذ ذار 1 


وتقول بمادل عليه السكتاب والسنة والأثارمن أن الوقت وقتان : وقت اختيار 


:وهو هس موافيت 04 ووقت اضطرار 5 وهو ثلاث مواقيت. ولهذا آرت الصحابة 


2 


- كعبد الرحمن بن عوف وابن عباس” © رغيرها- الحا إذا طبرت قبل الغر وب 
أن تصبى الظور والمممرء وإذا طورت قبل النبر أن تصق الغرب والمثاء . 
وأحمد موافق فى هذه المسائل مالك رحمه الله . وزائد عليه بما جاءت به الآثار 
والشافى رحهه ال هو دون مالك ف ذلك آ بو حنيفة اه فى ام معروف 

وكذلك أوقات الاستحباب . فإن أهل الحديث يستحبون الضلاة فى 1 ا 
الوقت فى اللة ». إلا حيث يكون فى التأخير مصلحة راجحة .كا جاءت به 
السنة » فيستحبون تأخير الظهر فى اأر مطلقا : سواءكانوا #تممين أو متفركين . 
و كاخير العكاء مالم شق 

وبكل ذلك جاءت الان الصحيحة التى لا داف لهسا . وكل من الذقهاء 
يواهم فى الوهعض ١‏ والأغلن: 5 

فأبو حنيفة : ساتحب التأخير إلا فى المغرب » والشافعى : بس 000 
مظلف] <تى فى العشاء » على أحد القولين » وحتى فى المر » إذا كانوا يحتيءين 
وحدريث 5 ذر الصحيح فيه أحس النى دلى - عايه و-لم طم بالإراد 5 


. : 
5 ١ 7 محتمعين‎ 


فصل 


ل 


)١(‏ رواما سعيد بن منمور . وقال أحمد : عامة التابعين .قولون هذا القول 
إلا الحسن وحذه . اه مناق 

(؟) رواه البخارى فى باب الأذان لسافر . ودوآه مسلء بلفظ « كنا مم 
النى صلى الل عليه وسلم ٠‏ فأراد الؤذن ‏ وعنهد ابن ألى شيبة والترمذى وأنى داود 
الطامى دبلال» أن بؤذن للظير » فال الى ضلى الله عله وسلم' #أرد ثم أراد 
أن يؤذن ؛ فمال له ا حق رأينا فىء التلول » ققال اللنى صلى الله 0 
إن شدة الخر ٠‏ ن فح جيم . فإذا اشتد الحر فأردوا». 


ب اع - 


يد لدم عاق وسول ان مل عليه وسلمء ا ذان بلال و إقامته . و 


أبى عدورة 8 أقامته 5 وقد :نت ف ييح مسلم وغيره ٍ أو أأنع ى #لى الله عايه وس 


3 
بيه 


3 
د ع أب درن احذان د اررق عب ممر الإقامة مشفوعة » وثدت ق 
الصديدين 2 أن بلالا اخأ شفع الأذان ونور تر الإقامة ( ف اسان : ٌ 
١ 0‏ سس لون ٠‏ 52 
2١‏ 0 لذن لع 4 
فرجح أجد أذان بلال؛ لأنة الذى كان يفعل >ضمرة الى صل الله عليهوسل 

855 ف أذان أى محذورجَ من ال اينات و ع دان اد ى محدورة 
2 0 ل ذال قئ ان و / 5 مم معي 
ولم يكرعه . وهذا أصل مستمر له فى جيع ضفات: المبادات : أقوا الها وأفمالها » 
ستحسن كل عابدت عن النى صلى الله عليه وسلم من غير كرامة لشىء مئة؛ مع 
عضه بذلك 6 وا<تياره لمعه ل أو السوابتة بين اجبيع 6 6 جوز القراءة بكل قراءة 
١ 7 0 1 5 0‏ 5 1 5 1 0 4 
ثابتة . و إن كان قد اختار يمض القراء: » مثل انوع الاذان والإقامة » وأنواع 
لد شهدأات الثابتة عن النى صلى الله عليه وس 03 0 ان مسفود 0 وأفىموسى» 
و ب عيا ل وغيرهم ٠.‏ و عا إأيه : لشهد ابن مسعود 3 بدا متعددة 54 


ا وله اهنا راذيرهة. 
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ومنها : كون غالها يوافق ألفاظه , فيقتذى أته هو الذ ىكأن الننى صلى لهم 
-3 وسلم عو انه غالبا : 

وكذلك أنواع الاستفتاح والاستفاذة المأثورة 4و إن اجعار شعهاة. 

وكذلك مواضم رفم اليدين فى الصلاة . ومحل وضهمما بعد الرفع . وصفات 
التحميد المشس وع بعد التسميع : 

ومنها :. صفات الصلاة على النبى صلى الله عايه وسل ‏ و إن اختار بعضها . 

وممها : أنواع صلاة الخوف 5 كل مائمله البى صلى ال عل - 


من غير كراهة , 


له 77 جه 


ومنها 9 أنواع تكبيرات الميدين 3 تحور كل متو إن أستحب بمضة . 
مها : التك الجنائ” ديعل القيون ذا القرصث :والخين 
ومعها بير على الجنائز » بحوز ‏ على الشهور - لكر ببع والتحديس 


وأما بقية الففهاء فيختارون بعض ذلك و يكرهون بعضه فنهم من 


0 
الترجيع فى الأذان » كأنى حنيفة . ومنهم من يكره نركه كالشافعي ٠‏ ومتمم ءن 
يكره شفع الاوقامة » كالشافعى .وهم من يكره إفرادهاء حت صار الأمر يأتباعهم 
إلى نوع جاهلية » فضاروا يةتقاون فى بعض بلاد الأشرق على ذلك حميّة جاهلية . 
مع أن الجيسع حسن » قد أم ر به رسول الله صلىاللّه عليه ول : : أمر بلالا بإفراد 
الإقامة . وأمر أبا #ذورة بشنعها ؛ وإنما الضلالة حق الضلالة أن ينهى أحد عما 


أمر به النى صلى الله عليه وسلِ . 
فصل 

فأما صفة الصلاة : فن شعائرها : مسألة البسملة ٠‏ . 

فإن الناس اضطر بوا فيها نفيا وإنبات:فى كونها آية من القرآن . وفى قراءسما . 
وصضيفت من الطرفين مصنقات » نظير قف نعض كلامها نوع جهل وظلم ق مع أن 
اتحطب فبها يسير . وأما ال هذه المسائل وتحوها شن شعائر الفرقة 
والاختّلاف الذى نبينا عنه . إذ الداعى اذلك عو تجيح الشعائر المفرفة بين 
الأمة . وإلا فبذه المسائل من أخف مسائل الخلاف جداً » لولا مايدعو إليه 
الشيطان من إظبار شعار الفرقة . 

فأما كونهًا آبة من القرآن : ققالت طائفة _كالك ‏ ليست من القرآن ؛ 
إلا ق سور القل . والتزموا أن الصحابة أووغت المصحف مالس من كلام الله 


وعكى طائفة م نأحاب أحد هذا روابةعنه. وررما اعتقد بعضهم أنه مذهبه. 


حر يدهم النصحف عنما ليس من القرآن ‏ إلا وهي من السورة » مع أدلة أخرى . 
وتوسط 15 قهاء الحديث - كأعد_ وحاقى أحاب أي دايفة 5 وقالوا : 
كاتا فق الضعف تقتضئ أنها من القرآن» للع بأمهم لم يكتبوا فيه ماليس بقران 
لكن لايقتضى ذلك أنها من السورة » بل تكون آية مفردة » أتزلت فى أول كل 
سورة كأ كتبها الصحابة سطرأ مفصولا . كا قال ابنعباس «كان لايعرف فصل 
السورة حتى ينزل بم الله لولم 6 
فمند هؤلاء : هى آبة من كتتاب لله فى أول كل سورة كتبت ف أوها , 
ولبدت من السورة 6 وهذ! عو الصو ص عن أحهر ف غير موضم 8 و1 وول عنه 
نقل ريع مخلاف ذلك . وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره . وعو أوسط 
وكذلاك الأمر فى تلاوتها فى الصلاة : طائفة لاتقرؤها لاسرأ ولا جهراً» 
كللك والأوزاعى ِ وطائفة 1 تقروها عهرا كأصداب ان حرج وااشافعى 5 والطائفة 
المالية الملتوسطة : ماهير فدهاء الحديث ع ثقباء أهل الرأى 4 يقرءومها 117 تقل 
عن جماهير الصحابة » مع أن أحمد يستّءمل ما روى عن الصحابة فى هذا الباب . 
فيستحب الجهر بها لمصلحة راجحة » حتى إنه نص على أن من صلى بالمدينة 
هر بها.. قال بعض أصحابه : لأمهم كا: ا يشكرون على من لجهر مها . وإستحب 
للرحل أ تقصد إلى يالك هله القاوب بترك هذه المستحيات 3 لأن مصاحة 
التأليت في الدين أعظ من مصلحة فمل مثل هذا » كا ترك الننبىىلىالله عليه وس 
تغيير بناء الببت »لما رأى فى إبقائه من تأليف القاوب » وكا أنكر ابن مس.عود على 
عهان إتمام الصلاة فى السفر ء ثم صلى خلفه ما . وقال: « الخلاف ثسر »4 . 
وهذا وإن كان وديا 000 مقصود أحد أن" أهل المدينة كاتوا لايقرءومها 
فيجهر بم-! ليبين أن قراءمهاسنة . كا جهر ابن عباس بقراءة أم السكتاب على ٠:‏ 


5 8د 


الجدازة . وقال «لتملموا أنها سنة © وكا جهر عمر بالاستفتاح ضرهرة 4و5 كان 
النى صلل الله عليه وس هر الآبة أحيانا فى صلاة الفلهر والعمر . وهدا نقل عن 
أكثر من روى عنهة الى رامها من ٠‏ الصحا ب4 تاغخافة 4 فكا: مجم حهر و لإظبار : 


أ إيقرءومها ص حور عضوم بالاستعاذة أيذا ٠.‏ 


والاعتدال فى كل ثىء استعال الآثار على وجهها . فإن كون النى صلى الله 
عليه وس لكان تحهر مها دائما » وأ كثر الصحابة ل ينقلوا ذلك و يفعلوه : متنم قطماً. 
1 3 0 أ 5 -0 

“داثبت عنغير واحد ممم». تفيه عن الننىصلى الل عليه رسلم ول يعارض ذلاك خير 
ثابت إلا وهو محتمل . وكون المهر بها لابشرع نمال مع أنه قد ثبت عن غير 
واحد من الصحابة ب انسبة للعدحابة إلى قعل المسكروة وإقراره؛ مم مع اق اظهر قن 
صلاة اغحافنة اشمرع لعارض 1 كا تقدم؛ وكراهة قراءمهم - 2 ماق راتما من الاثار 
الثابتة عن ) الصحايبة المرفوع بعصأ إلى الى صلى الله عليه ومسل ل الصيدا ايه 
كتبوهاى المصحف ( وأنها كافك تتزل مع السورة ع فيه مأقيه. م أمها إذا ات 


فى أو لكتاب سلمان » فقراءتها فى أول كتاب الله فى غاية المناسبة . 
8 تابعة الأثار فمها الاعتدال والا : :لاف 03 والتوسط الذى هو افطل الأمور . 


نم مقدار الصلاة: يحتار فيه فتهاء للد مله النبى صل اله عليه وس التى 
كان يفعلها غالباً . وهى الصلاة الممتدلة المتقار بةء التى مقف فبها القيام والقعود» 
ويطيل فهها الر توح والسحود .و سوى بين لكوع والسحود» : بين الأعسيدال 
ممهما » كاثنت ذلك عن النهي صلى الله عليه وسلم امم 3 قر اءته فى الفعحر عا بين - 
الستين إلى المانة أ وفى الظهر بنحو الثلاثين أن وفى العدمر والمشاء على النصف 
من لك مع أنه فد كان ضف عن هذه الص_لاة لعارض »كا قال صلى الله 


عليه وسل «إنى لأدخل فى الصا ذه اق 3 أطيلياء فأسهم بكاء الصبى » 


سداءى عه جد 


قأخفف » لما أعل من وَجْد أمه به”"؟ :مك أنه قد يطيلها عن ذلك لمارضك قرأ 
صل الله عليه وسل فى الغرب بطولى الطوايين » وهى الأعراف . 
وسحتب إطالة الركمة الأؤلى من كل صلاة عل الثانية . وستحب أن 
عد فى الأوايين وبحذف فى الأخريين . كا رواه سعد بن ألى وقاص عن النبى 
صل الل عليه وسل . وعامة فقهاء الحديث على هذا . ٠‏ 
ومن الفقهاء من لاإستحب أن يطيل الاعتدال من الركوع والسجود» ومنهم 
تق نزام ركنا خفيفا ؛ بناء على أنه يشرع تابما لأجل الفصل ء لا أنه مقصوه. 
ومنهم من إسوى بين الركعتين الأوليين . 


0 


ومنهم من إسحب ألا يزيد الاإمام في تسبي ار كوع والسجود على ثلاث 

. تسبيحات » إلى أ قوال أ رقالوها. 
ل 62 

في بيان ما أمس اه به ورسوله من إقام الصلاة و إعامها والعامأ ننة ا 

كال الله تعالى : فى غير موضم من كتابه ( ا ا 1 ا 
و١٠‏ نلاى و55:ملا وةااكه و50 :1 "١‏ وارهة: 1 و/7ا: "١‏ أقيموا الصلاة 
وأ ترا الركاة) ٠‏ وقال تعالى : ( 17١‏ 195-؟؟ إن الإنسان علق فوع + إذا. 
1 اي حروعا » وإذا ده بير منوعًا » إلاللصلين) وقال الى (؟5: كه 
قد د أفلح الزقوة» الذين مم فى طلاتوع انون 5 والذين مم 0 ن الأشوة رضون 
والذين م للزكاة فاعلون » والذين مم لفروجهم حانظون ,٠‏ إلا عل أزواجهم 


: (1) زواء البخارى ومسل وأحمد والترمذى عن أنس . ورواء أنو داواد والنساى 
عن أنى قتادرة . 0 : 

(؟) بهامش الأصل : هذا الفصل لم س من هذه النسخة ؛ بل جعله الصنف 

رحمه اله تعالى على حدة » تكن رأث أن أجمله في عذا الموضع الناسبة ماقبله 


وما بعدة . انتعى 


5م لد 


أونا ملكت أعانهم فإنهم غير ملومين » فن ابتتّى وراء ذلك فأولئك العادون 
والذين م لأمانائهم وعهدم راعون ٠‏ والذين ثم على صلواهم محافظون ) وقال 
تعالى : ( ؟ : ه؛ واستعينوا بالصبر والصلاة » وإنها لكبيرة إلا على الحاثمين ) 
وقال تعالى ( 1 : وه للف من بعدهم لف أشاعرا الصلاة واتبعوا الشبوات 
فسوف يلقون فيا ) وقال تعالى : ( ؛ : ٠١‏ فإذا الم أنتم فأقيموا الصلاة . إن 
الصلا كانت على المؤمنين كتابا موقونا ) . وقال تعالى : ( ؟ : 784 حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قائتين) وسيأتى بيان الدلالة فى هذه الآيات 

وقد أخرج البخارى وملم فى الصديحين وأخرج أسماب الذن ‏ أنو داود 
والترمذى » والنسالى » وابن ماجة - وأصصاب المسائيد :كد أحد وغير 
ذلك , من أصول الإسلام عن أبى هريرة رضى الله عنه : « أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل دخل المسجد ؛ فدخل رجل » ثم جاء فل على الننى صلى الله 
عليه وس فرد رسول الله صلى الله عليه و-لم عليه ااسلام . وقال : ارجم فصل» 
فإنك لم تصل . فرجم الرجل فصلى كا كان صلى » ثم سل عايه . فقال رسول الله 
صل الله عليه وس : وعليك السلامءثم قال: ارجم فصل . قإنك لم تصل » حتى 
فمل ذلكثلاث مرات . فقال الرجل : والذى بعثك بالق ما أحسن غير هذا » 
فطنى . قال : إذا قت إلى الصلاة فكبرء ثم اقرأ ماتيسّر معك من القرآن » ثم 
اركم حتى تطمئن راكنا » ثم ارقم حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطاءان 
ساجدا » ثم اجلس حتى تطمكن جالساً » ثم افمل ذلك فى صلاتك كلما © وفي 
روابة للبخاري : إذا قت إلى الصلاة فأسيخ الوضوء. » ثم استقبل التَبلنَ فكير 
واقرأ بما تبسر معك من القرآن » ثم اركم حتى تطمئن راكماء ثم ارفع رأسك 
حتى تمتدل قائما » ثم اسجد حتى تطمكن ساجداً , ثم ارفم حتى تستوى وتطدأن ‏ 
جالسا » ثم اسجد حتى تطمكن ساجداً , ثم ارفم حتى تستوى قاعا ثم اتمل ذلك 
فى صلاتك كليا » 


لاع سا 


وق روابة له 0 3 اركم حتى 7 معن راكماً » ثم ارفع حتى تستوى فنا » 
وباقيه «ثله . وى رواية : « وإذا فعلت هذا فقد تمت صلانك . وما انتقصت 
من هذا فإتما انتقصته من صلاتك » ظ 

وعن رفاعة بن رافع رضىاللّه عنه : «أن رجلا دخل السجد فذكر الحديث: 
وقال فيه : فقال النبى صلى الل عليه وسم : إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس 
حئ يتوضأ » بقع لوصوم امواطنة 2 كبو نب ان دورول زللى عايه » 

ويقرأ بما شاء من القرآن » ثم يقول : اله | كير» نم يركم حتى يلمين راكنا 
م , يقول : الله أ كيرء ثم يرفم فم رأسه حَبَى يستوى قااً نم يسسجد حتى يعلان 
ساحدا : ثم يقول الله أ كير . ثم يرقم رأسه حتى إستوى قاعداً » ثم يقول : خش 
الله أ كبرء ؛ لم سحد حتى ا :م يرفم رأسه فيكبر فإذا فمل ذللك. 
فقد عت صلانه 6 . وفى رواية : م إنها لا تم صلاة أحد؟ حى إسيم الوضوء » 
كا أمر الله عز وجل » فيغسل وجمه ويديه إلى الرفقون » وعسيح برأسه ورجليه 
إلى اللكمبين . ثم يكير الله ومحجمدهء ثم يقرأ ٠‏ عو اقران ها أذن ل وتجي :2 
وذ زر حو اللفظ الأول ؛ وقال ‏ : ثم يكبر. جه كن وجبه ورا قال : 
ا جيوته ادن الأرض » حتى تطمكن مفاصله وتسترخى » م يكير فستوى قاعداً ‏ 
على مقعدته ويقيم صلبه ‏ فوصف الصلاة هكذا أريع ركمات حتى فرغ » ثم 
قال : لانم صلاة لأحدك حتى يفعل ذلك »6 رواه أمل السنن : أبو داود 
والنسانى واءن ماجه والترمذى . وقال : حديث حسن . والروايتان : لظ 0 
وفى رواية نالثة له : قال : إذاقت تتوجوت إلى القبلة فكبرء ثم اة رأيأم 
القرآن:» 'وماشاء الله أن تقرأ . نإذا ركمت ضع راختتك على ركتيك وامدد 
ظورك . وقال : إذا سجدت فكن 7 . فإذا رفعت فاقمد على فخذك 
اليسرى » .وق رواية أخرى : قال : « إذا أنت قت فى صلاتك فكبر الله 
عز وجل . 3 افرأً ماتيسر عليك من القرآن 4 وقال فيه : « فإذا جلست ففوسط 


4ع هه 


الصلاة فاطمن وافترش فخذك البسرى ثم تشهد » ثم إذا قت شثل ذلك حى 
تفرع من صلاتك » وف رواية أخرى : « قال : فتوضأ كا أمرك انّهء ثم لشهد 
فأتم'ء ثم كبر . فإن كان .مك قرآن فقرأ به . وإلا فاحمد الله عز وجل وكبره 
وهلاه 6 . وقال فيه 9 وإن التشقعت منه َع انتقصت من صلاتك ) . 

فالنى صلى الله عليه وسلٍ أمر ذلك السىء فى صلاته بأن يعيد الصلاة وأمر 
لله ورسوله إذا أطلقكان .ةتضاه الوجوب؛ وأمره إذا قام إلى الصلاة بالطمأنينة» 
كا أمره بالركوع والسحود . وأمره المطاق على اللايجاب . 

ايك قأزله « فإنك : تصل » فتنى أن يكون عله الأول صلاة » والعمل , 
لايكون مهنيا إلا إذا انتنى شىء من واحباته. تأما إذا فم لكا أوجبه الله عز وجل 
ذإنه لا نصح نفيه لاثتفاء شىء من المستحبات الى ليست نواحبة . 

و مأيقوله بض الناس : إن هذا نقى لامكال كقوله : « لاصلاة لخار 
اللسحد إلا فى السحد”' ' © فيقال له : نعم هو لنق السكال » لمكن انقى كال 
الواجبات أو لنفى كال المستحبات نز00 

قأما الأول : لق . وأما الثاني : فباطل », لا بود مثل ذلك فى كلام الله -: 
وجلء ولا فى كلام رسوله قط 527 مق . فإن الشىء إذا كلت واجباته ‏ 
فكيف يصح نفيه ؟؟ ش 

2 فلو داز لجاز ننى صلاة عامة الأولين والآخر بن 2 لأنْ كال استحبات 
عر الأمور . ْ 


وعلى هذا : فا جاء من ننى الأعمال. فى الكتاب رالّنة فإعا هو لاثتفاء 


)١(‏ قال العمحلوتى فى كشف الخفاء : رواه الدارقطنى والهام والطيراى فم 
أملام » ومن طر بقه الديدى عن أي هرارة » والدار قطنى أ عن على مرفوعا » 
وان حبان فى الضءفاء عن عائشة . وأسائدها ضيفة . وقال الحافظ ابن ححر 


. فى التلخيص : لدس له إسناد ثابت » وإن اشتهر بين الناس ٠‏ 


بعض وأجياته ٠‏ كقوله تعالى (: : 168 فلا ور بك لا ييؤمنون 7 تى يحكوك فها 
شجر بينهم مالم لا بجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضبت وسَلموا: سلما ) وقوله 
تعالى ( 4؟ :47 ويتولون : آمنا باللّه وبالرسول واقاء م دولك فزق شن 

من دونك . وما أوئئك بالؤمنين ) وقوله تعالى ( وه : ٠١‏ إئما المؤمنون الذين 
آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ‏ الآية ) وقوله : ( 58 : ؟5 إنما المؤسنون الذين 
آمنوا الله ورصوله » وإذا كانوا معه على أمر جامم لم يذهبوا حتى بيستأؤوه ل 
الآبة ) وتظائر ذلك كثيرة ,- 

رمن ذلك : قوله صلى الله عليه وسل : « لا ان أن لا أمائة ع0 
ودلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 76 وه لاصلاة إلا بوضرء 296. 
وأماقوله : ولا صلاة لجار ال جد إلا فى السجد » : فبذا اللنظ قد قيل : 
إنه لا تحنظ عن الننى صلى الله عليه وسل ٠‏ وذكر عبد اللق الاشبيلى : أنه رواه . 
باسناد كليم ثقات :.و يكل حال : فهو مَأُون عن على رضى الله عنه , ولكن نظيره 
فى السئن عن الننى صلى الله عليه وسل أته قال : « من سمم النداء ثم لم يحب 
من غير عذر هلا صلاة له » . ش 

و3 هذا يتضى أن إجابة الؤَذْن المنادى والصلاة فى جماعة : من 
الواجيات , م ثبت فى الصحيح : أن ابن أم مكتوم قال : « يارسول الله » إلى 
رجل شاسم الدارء ول قائد لا يلاتمتى .٠‏ فبل تمد لى رخصة أن أصل فى ببق ؟ . 


)١(‏ قال العجاونى : رواء أعو بعلى والبببق عن أنس مرفوعا . ورواه الطيرانى 
فى الأوسط عن ان حمر ء يلفطل 0 لاإعان لمن لا أمانة له ولا صلاة ان لا طهور 
له» ولا دين لمن لاصلاة له »م . : 

3 رواه الإمام أحم 5 والبخارى ومسم وأصحاب السكن لظ د لا صلاج أن 
يقر ا جاهة لكاب ! 

(ع) رواء أحمد وأبو داود عن ألى هريرة بلفظ « لاصلاة لمن لا وضوء له » 


الم 8 © سم 


قال : همل لسمع النداء ؟ قال : نعم قال : ما أجد للك رخصة »© . 

لكن إذا ترك هذا الواجب فبل يعاقب عليه » ويثابه على ما ذعله من 
الصلاة » أم يقال : إن الصلاة باطلة » عليه إعادتهاكأنه ل يفعلها :. 

هذا فيه نزاع بين العلماء . 

وعلى هذا قوله صلى الله عليه وس : « إذا فمات هذا فقد تمت صلاتك , 
وما انتقصت من هذا فإعا اتتقصت من صلاتك »6 . ' 

نقد بين أن السكال الذى ننى هو هذا القام الذى ذكره النبى على الله 
عليه لم 1 فإن التلرك أبعض ذلك قد انتقص من صلاته نعضص ما أده 3 
فها . وكذلك قوله فى الحديث الآخر : « فإذا فمل هذا فقد تمت صلاته ». 

ويويد هوزا : أنه عر ع العيك الص_لاة 8 ولوكان المتروك مسشحيا : افرع 1 
باللإعادة 5 وهذا ودر مثل هزا المسىء باللإعادة 6 0 مر النبى دلى 5 عليه وم هذا 
لكن لوم يعد وفعلها ناقصة . فبل يقال : إن وجودها كمدمهاء بحيث يعاقب على 
ما تركه من الواجبات بما فمله من القطوع ؟ . هذا فيه نزاع . والثانى : أظهر . 
من زياد - 5 ان زياد فى المدينةء فلت أبا هر 5 ركى الله عنه قال : فنبى 
ذانتسيت له فقال :يا فتى . ألا أحدئك حديثا ؟ قال : قلت : إلى برحدك الله 
قال يونس : فأحسبه ذ كره عن الننى صلى الله عليه وسلم ‏ قال : إن أول 
ما حاسب الناس به يوم القيامة من أعماطم : الصلاة . قال : يقول ر بناعز وجل 
للاكته » وهو أعر : انظروا فى صضلاة عبدى ء أتمها أم نقصها ؟ فإن كانت 
تامة كتبت له تامة. وإن كان انتقص مها شيك قال : انظروا » هل لعبدي 
من تطوع ا فإن كان له تطوع قال : أتموها من تطوعه م تؤخذ الاععال 
على ذلك » وفى افظ عرد أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 


عد الأ د 


صلى عليه وسل « إن أول ما حاضب به العبد بوم القيامة من عمله: صلاته . فإن 
صاحت فند أفلح وأمخح » إن فسدت فقد خاب وخسر . فإن انتقص من 
فريضته شيا قال الرب : انظروا: هل اعبدى من تظوع ؟ فكل به ما انتقص 
من الفريضة . ثم يكورت: سائرأء_اله على هذا » رواه الترمذى وقال : 
حديث حسن . 

وروى أيضا أو داود وان ماجه عن قم الدارى رضى الله عنه عن النى 
صلى الله عليه سل بهذا المعنى قال : « ثم الزكاة. مثل ذلك ء ثم تؤخذ الأعمال 
على حسب ذلك 6 . ٠‏ 

وأيضا فمن أبى مسعود البدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وس : دلا نحزىء صلاة الرجل حتى يقم ظهره فى الركوع والسجود » رواه 
أهل السئن الأر بمة . وقال القرمذى : حديث حسن صحييح . 

فهذا صرح ف أنه لا تجزىء الصلاة حتى يعتدل الرجل من الركتوع 
وينتصب من السجود . فهذا يدل على إياب الاعتدال فى الركوع والسجود . 

وهذه المسألة ‏ و إن ل تكن عى مسأله الام أأنينة ‏ : فهى تناسبها وتلازمها . 

ذلك أن هذا اديت نمن صريح في وجوب الاعتدال . فإذا وجب 
الاعتدال لإتقام الركوع والسجوه . فالط.أنينة فيهنا أوجب ٠‏ 

وذلك : أن قوله ديقم ظهره فى الركوع والسجود » أي عند رفعه رأسه 
منهما . فإن إقامة الظهر تَكون من تمام الركوع وااسجود . لأنه إذاركم كان 
الركوع من حين ينحنى إلى أن يعود فيعتدل » ويكون السجود من حين اللخرور 
من الفيام أو القمود إن حين بعود فيعتدل . فافض والرقم : هياطرفا الركوع 
والس<ود وتمامهما . فلهذا قال : « يقم صلبه فى الركوع والسجود »6 . 

ويبين ذلك أن وجوب هذا من الاعتدالين كوجوب إتهام الوكوع والسجود . 
وهذا كقوله فى الحديث امتقدم « ثم يكبر فيسجد ٠‏ فيمكن وجهه حتى تطمئن 


مفاصله وتسترخى » ثم يكبر فيستوى قاعداً على مقعدتة وعم صلية 6 فأخبر 3 
إقابة الصلب فى الرفم من السجود لا فى حال الخفض . 
والحديثان المتقدمان بين فيهما وجوب هذين الاعتدالين ووجوب الطمأنينة» 
لكن قال فى الركوع والسجود والقعود « <تى تطمئن راكماً » وحتى تط 
ساجداً ؛ وحتّى تطمئن جالسا 6 . وقال فى الرفم من الركوع « حتى تمتدل كما » 
وحتى ستوى قائما » لأن القانم يعتدل ويستوى . وذلاك مستازم للطماأ نينة . 
وأما الرا 3 والساجد فلسا منتصبين . وذلك الجالس لا بوصف يهام 
الاعتدال والاستواء . فإنه قد يكون فيه اتحناء إما إلى أحد الشقين ٠»‏ ولا سها 
عند التورك » و إما إلى أمامه . لأن أعضاءه التى بجلس علمها منحنية غير مستوبة 
ومءتدلة . مع أنه قد روى ابن ماجه : أنه صلى الله عليه وس قال فى الرفم 7 
الركوع ه حتى تطمئن فها » . ْ 
وعن. على بن شيبان الحنى قال « خرجنا حتى قدمنا على يحول الله 
صل الله عليه وسل '» فبايعتاه وصلينا خانه » فلح مؤخر عينه رجلا لا يفم صلاته 
يعنى صلبه فى الركوع والسجود ‏ فاداقضى النى صلى الله عليه وس الضلاة. 
قال: يا معشر المسلمين » لاصلاة لمن لارقيم صلبه فى الركوع والسججود» رواء الاإمام 
أحمد واءن ماجة » وفى رواية للإمام أحد: أن رسول الله صلى الله عليه وس قال . 
« لا ينظ اله إلى رجل لا يقي صلبه بين ركوعه وسجوده » ' 
وهذا يبين أن إقامة الصلب : هى الاعتدال فى الركوع ٠‏ كا ببناه : و إن 
كان طائفة من العلماء م ن أصحابنا وغيرهم فسروا ذلاك بنفس الطدأذينة . واحتجوا 
هذا الحديث على ذلك وحده » لا على الاعتدالين . وعلى ما ذ كرناه : فإنه يدل. 
عليهما . ظ 
وروى الإمام أحمد نى اليد عن ألى قتادةر ضيي الله عنه قال : قال رسو ل الله 
صلل الله عليه وسلم 0 أسوأ الناس سرقة الذى سمرق من صصلاته . قالوا : 


يارسول الله 5 يسرق من صلاته ؟ قال لا , ينم دكوعها 0 04 5 
قال ملا يقي صلبه فى الركوع والسجود ( 9 الترذد فى اللنظ ظاهره : أن 
المعنى المقصود من اللفظلين واحد » و إنما شلك فى اللفظ كا فى نظائر ذلك . 

وأنفاً: ان عد الرعوين شبل رضى الله عنه قال « نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن " 1 اله راب وافقراش السبع » وأن ين ارج الملكان 
فى اأسحد 3 يوطن البعير» أ رجه بو د أود والنساني و ابن ماحة . 

وإ اا 3 دين الأفمال اسلابة: 5 9 إنكانت محتافة الأجناس - 55 لأنه جمعها 
مشاءهة البهائم فى الصلاة ءِ فى مَنِ مشامبة قعل الى راب 6 وعما - فل السبع 
وءها بشيه قعل البعير, وإنكان ثقر أله راب أشد من ذينك الأمر بن افيه من 
أحاديث أخر : وفى الصحيحين عن خاد:ةع. ن أنس رَحَى اشعنة عن النى 
صل الله عليه وسل قال : « اعتدلوا فى ااركوع والجود ؛ ولا ببسطن أحد دك 
ذراعيهٍ انساط الكلب «( لاسا وقد بين فى حديث آخر « أنه من صصلاة 
3 نافقين « والله تعالى أ و كانه أنه إن يقبل عمل المنافقين 

افروى مس فى جميحه عن أفس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وم أنه 
قال : « د تلك صلاة المنائق ٠‏ مهل حتى إذا كلك الكسن ين نر ى شيطان أقام . 
فنقر أر بماء لا يذكر الله فها إلا قايلا» فأخبر أن النافق بيضيع وقت الصلاة 
المفروضة دو يصيم فماها ود 4151 قرهأ ٠‏ فدل ذلك على دم هذا وَهِذا عو إن كان كلاما 
تاركا للواجب . 

وذلك حجة واضحة في أن نقر الصلاة غير جائز» وأنه من فمل من فيه 
نفاق . والنفاق كله حرام. وهذا الديث ححة مستدلة بنفسها .وهومفسر ديث : 
قبله . وقال الله تعالى : ( 4 : 145 إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم . و إذا 
قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى » براءون الناس ولا يذكرون الله إلا تايلا ) وهذا 
وعيد شديد من ينقر فى صلاته » فلا يتم ركوعه وسجوده بالاعتدال والطمآ نينة . 


عث اسم 


وامثل الذى ضر به النى صلى الله عليه ول ف حي ن الأمثال . فإن الصلاة 
فوت القلوب » كا أن الغذاء قوت الجسد . فإذا كان الجسد لا يتغذى بالبسير من 
الأكل فالقلب للا يقتات النقر فى الص_لاة 3 بردلا ةا تامة + تقفيت 
وض 


وأما ما بروبه طوائف من المامة : أن عمر بن الحطاب رضى الله عنه 
« رأى رجلا ينقر فى صلاته هتاه عن ذلك . قال : ارئقر الطاب من هذه 
قثرة ل يدخل النار . فسكت عنه ع ر » فبذا لا أصل لهء ول يذ 0000 
المل فها بلغنى » لافى الصحيح ولافى الضعيف . والكذب ظاهر عليه . فإن 
لي . وهم فى الدرك الأسفل من النا 

وها : فمن ألى عبد اله الأشعرى الشائى قال : « 7 رسول اله صلىاللَه 
عليه وسلم بأحابه » ثم جلس فى طائفة منهم . فدخل رجل » ققام يصلى » لجمل. 
يركم وينقر فى سجوده » ورسول اله صلى الله عليه وسم ينظر إليه . فقال : ترون 
. هذا ؟ اومات مات على غيرملة مد ينقر صلاته كا يتقر الغراب الرمّة . إنما مثل 
الذئ يصلى ولا , بم ركوعه و ينقر فسجودهكالجائع لاي كل اليه كرة أو تمرتين» 
لا تغنيان عنه 0 الوا الوضوء . ويل للأعقاب من النارء وأعوا الركوع 
والسحؤد 6 قال أبو صالح : فتلت لأبى عبد الله الأشعرى : من حدثك هذا 
الحديث ؟ قال : أسراء الأجناد : خالد بن الوايد» وعمرو بن العاص » وشرحبيل 
بن حسّنة وبزيد بن أبى سفيان .كل هؤلاء يةولون : »عت روك الله صل الله 
عليه وسلم . رواه أبو بكر بن خربمة فى ذيحه بكاله . وروى ابن ماجه بعضه . 

وأيضا : ذني سمبيح البخارى عن أبى وائل عن ز يد بن وهب : « أن حذيفة 
ن المان رضى الله عنه رأى رجلا لا , تم ركوعه ولا سحوده . فلا قَضى صلاته 
دعاه » وقال له حذيفة 500 ف على غير الفطرة القى فطر الله 


علمها تمدأ صل الله عليه وس » . وتظ أى وائل « ما صايت ‏ وأ<سبه قال : 
لومت منهء على غير سنة مد صلى الله عليه وسلم 4 . 
:وهذا الذى لم نم صلاته إعا ترك الط مأ نبنة » أو ترك الاعتدال » و ترك 

كلام . فإنه لا بد أن يكون قد ثرك بض ذلك » إذ نقرالغراب واللفصل بين 
السحدتين محد السيف » والطبوط من 0 إلى اسجود ء لامكن أن 
ينقص منه سم الإتيان بما قد يقال : إنه ركوع 3 عر ٠‏ وهذا الرج لكان يأنى 
عا قد يقال له ركوع وسجوةء لسكنه يمه . . وهم هذا الله حذيئة «ماصايت 
٠‏ فننى عنه الصلاة» ثم قال : «لوست” مت على غير النطرة التى فطر الله عليها 7 
صلى الله عليه وس » و« عل غير السنة »6 وكلاها الراة: به هنا : الدين والشمر يعة . 
ليس المراد به فل المستحيات . فإن هذا لا يوجب هذا الذم والنهديد . فلا يكاد 
جد يوت على كل ما ؤمله النى صلى الله عليه وم من المعحبات. . ولآن لظ 
« الفطرة » والسنة » فى كلامهم : هو الدين والشمريعة . وإن كان بعض الناس 
اصطلدوا على أن لفظ « السنة 6 براد به ما ليس بفرض »ء إذ قد براد مها ذلك . 
5 فى قوله صلى اله عليه ل « إن ا : رض عليك صيام م رءضان » وسننت 
9 قيامه 6 فهى تتناول ما سنه من الواجبات أعظم ما مئة مه ا عات . ما 
فى الصحيح عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : « إن الله شمرع لبيك “صلى الله 
عليه وس سنن الهدى . وإن هذه الصلوات فى جماعة من سنن الحدى » و إن 
ا وفى يوتسم * وكا يصلى هذا المتخلف ذ ريه روسن 7 يم ٠‏ ولو تركتم 


سئةه 34 اضلام . ولقورا يقد اوماأ يتخلف عنها إأزا ذا منادق مملوم النماف 6 ومنهة 


قوله سل لله 7 وسلم 2 عليكم لسدى وسئة الخلماء الراشديل المديين من يعدى ل 
ْ وس 4 
تمسكوا بها » وعَضُّوا عليها بالنواجذ » ولأن الله سبحانه وتعالى أمر فى كتابه 


6 امش الأصل : لسححدة ىو لذبية 6©. 


سد وى امد 


بإقامة الصلاة » وذم المصلين الساهين عنها » المضيعين لها . فال تعالى فى غير 
موضم ( وأقيموا الصلاة) و إقامتها : تتضمن اتمامها بحسب الامكان »كا سيأ 
في حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال : 8 أفيموا الركوع والسجود » فإى 
أرام من بعد ظهرى © . وفى رواية . « أتموا الركوع والسحود 6 وسيأنى تقر ب 
دلالة ذلك . 

| والدليل على ذلك من 595 سبحانه وتعالى ا 
فى الأرض فيس عليكم جفاح أن تقصروا من الصلاة إن خف أن يفت الذن 
كفروا ) فأباح الله القصر من عددهاء والقصر من صفتها . ولهذا علقه بشرطين 
السفر وكوف . فالسفر : ييح قصر المدد فقط .كا قال النى صلى الله عليه وس 
« إن. الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة © ولهذا كانت سنة رسول الله 
صلى الله عليه ول اللتواترة عنه » التى اتفقت الأمة على نقلها ءنه « أنهكان يصلى 
الرباعية فى السفر ركمتين 6 ول يصلها فى السفر أر بعاً قط ء ولا أبو بكر ولا عمر 
رض الله عنهماء لافى المج ولا فى ليدمرة » ولا فى الجهاد لالخو ب تمرصاتا 
كا قال الله في عام الكلام ( ٠65:‏ وإذاكنت فيهم فأقت ل الصلاة فَلتتُم م 
طائفة منهم معمك » وليأخذوا أسلحتهم . فإذا سجدوا فليكونوا من ورانم ولتأت 
طائفة أخرى لم يصلوا فَليْسَنُوَا ممك » وليأخذا حذرم وأسلحتهم ) فذكر صلاة 
االحوف » وهى صلاة ذات الرقاع » إذكان العدوّ فى جبة القبلة . وكان فيها « أنهم 
كانوا يصلون خلفه 0-0 إلى الثانية فارقوه وأتموا لأنفسسهم الركمة الثانية » 
ثم ذهبوا إلى مصاف أسمابهم 6ك قال : ( فإذا سجدوا فليسكونوا من وراتكم ) 
لعل السجود لهم خاصة . فلم أنهم يفملونه منفردين » ثم قال : ( ولتأت طائفة 
أخرى م يلوا قليضاوًا مك 5-0 يفعلونه . 

وفى هذه الصلاة تفريق المأمومق ومفارقة الأولين للاامام ٠‏ وقيام الأخربن 

.قبل سلام الإمام » ويتمون لأنفسهم ركمة . * م قال تعالى : ( 4 : ٠١"‏ فإذا 


دالا هه 


قصب الصلاة فاذكروا الله قيساما وقموداً وعلى جنو بكم . فإذا اطمأنتم فأقيموا 
الصلاة ) فأمرهم بعد الأمن بإقامة الصلاة . وذللك يتضمن الإتمام ترك القصر منها 
الذى أباحه موف والسفر . قعل أن الأمر بالإقامة يتتضمن الأمر بإنامها محسب 
الإمكان . ١‏ 
وأما قوله فى صلاة اللموف ( فأقت لهم م الصلاة) فتلاك إقامة و إنمام فى حال 
. الللوف .كا أن الركمتين في السفر إقامة وإغاء .كاثبت فى الصحيح عن 
بن امطاب رضى اله عنه قال : ه صلاة السفر ركمتان » وصلاة الجمة 00 , 
وصلاة الفطر ركعتان » تمام غير قدسر » على لسان بيك صلى الله عليه وس © . 
وهذا ببين مارواه مسلم وأهل السّنن عن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب 
رضى الله عنه : « إقصار الناس الصلاة اليوم » و إما قال الله عز وجل : ( إن خفئ 
أ ن يفتتم الذين كفروا ) رقد ذهب ذلك اليرم ؟ فقال : يبت اتحبت منه » 
فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسل فقال : صدقة تصدق 0 
فاقبلوا صدقته » إن المتمجب ظن أن القصر مطلقاً مشروط بعدم الأمن 
السنة أن القهسر نوعان” كل نوع له شرط . 
وئبتت السنة أن الصلاة مشروعة فى السفر نامة ٠‏ لأنه ذلك ] مر الناس > 
لبست مقصورة فى الأجر والثواب . وإنكانت مقصورة فى الصفة والعمل » إِذ 
للصلى يؤمر بالإطالة نارة » و يؤمر بالاقتصار نارة . ١‏ 
وأنضا : إن الله تعالى قال : ( 4 : ٠١‏ فإذا اطمأنتم فأفيموا الصلاة . إن 
الصلاةكانت على المؤمنين كتابا .وقونا ). والموقوت : قد فسره الساف بالمؤروض 
وقفسروه بماله و . والفروض : هوالمقدر الحدد . فإن التوقيت والتقدير 
والتحديد والفرض : ألفاظ متقار به . وذلك توحب أن الصلاة مقدرة محددة / 
مفروضة موقوتة . ا فى زمانها وأفعالما . وكا أن زمانها محدود . فأفمانها أولى 
أن تكون #دودة موقوتة .. وهو يتناول تدر عددها انع اهيا 4 وجعل ٠‏ 


عت 87 حك 


بعضها أر بم ف الحضر واثنتين في السفر » و بعضها ثلاثا » و بعضها اثنتين فى اضر 

والبفر وتقدير عملها أ 5 وهذا تجوز عند العذر ابجع المتضمن لنوع من التقدم 
والتأخير فى الزمان وكا يجوز أيضاً القصرمن عددها ومن صفتها» حسب ماجاءت 
4 الشر يعة : وذلك ا مقدر عند المذر) 6 دو مقذر عند غير المذر 1 وهذا 
قلس لاجامع وق الفاقى أن تخ صلفه النهار إل الايلب اوؤسلاة: اليل إن 
التهار؛ وصلاتى النبار : الظير والمصسرء وصلاتى الليل : لغرب والعشاء . وكذلك 
أصحاب الأعذا, رالذن ينشصون دن عذددها اوصفتها 7 وهو مو قوت 2 لود » ولابد 
أن تكون الأفا! ل محدودهة الابتداء والاتتباء : فالقيام خدرد بالانتصا أب ل بحيث أو 
خرج عن عن حل المنتتصب إلى حل المنخنى الرااكم باختياره : م يكن قدأق بحدالقيام 

ومن العلوم : أن ذكر القيام ‏ الذى هو القراءة - أفضل من ذكر الركوع 
والسجود » ولكن نفس عمل الركوع و الي د أفضل من م لالقيام . ولمذاكان 
عيادة 3 و نصح فى 5 مرعةا إلا 3 بوه -ن الوجوه 4 وغير ذلاك -ن ٠‏ الأولة 

لذ كورة فى غير هذا الموضع ٠‏ 

وإذاكان كذلك 7 المعلوم : أن هذه الأثمال مقدرة محدودة بقدر المكن 
منها . فالساجد : عليه أن يصل إلى الأرض . وهو غاة الفكن » ليس له غاية دون 
ذلك إلا لعذر 3 وهو مدن حين اتحناله أخذ ف السحود 0 سواء سن من فيام أو 
من ودود : فينيئى أن يكون ابتداء الستحود نيا بذاك ( يثك لاسعدك من قيام 
أو قود ( لديكون سحجوده من اتمناء 5 فإن ذلك ينع كونه كدر عورد سلب 
اللإمكان . ومتى وجب ذلك وجب الاعتدال فى الركوع وبين السحدتين . 

وأيضا : فنى ذلك إعام ا ركوع والسحود . 

وأيضاً : فأفءال الصلاة إذاكانت مقدرة وجب أن يكون لا قدر . وذلك 
2 5 2 57 م : 1 5 0 8 5 
ع والطما تبه , فإن من #مر بعر الغراب يكن لفعله فدذر أصاة 1 فإن ودر الشّىء 


جمقداره فيه زيادة على أصل وجوده . وهذا يقال لاشىء الدانم : ليس له قدر 


عت قو شد 


' 1 7 
فإن القدر لايكون لأدنى حركة » بل لمركة ذات امتذاد . 

وأيضاً : فإن الله عر 0 بإقامتها » والاقامة : أن تحمل قائمة » والشىء 
القائم : هو الستقيم المتدل » فلا بد أن أن متكون أفمال الصلاة مستقرة معتدلة . 
ْ وذلك ايكون بثبوت أبساضها واستقرارها . وهذا يتضمن الطمأنينة . فإن من 
قري والفرات ْ ينم السحود » ولا ْم سجوده إذا لم يثبت وم ستقر : وكذلك 
ارا كم . 

بوك (اتنة لق المنت ادل قاد ومن افون مالك برضي انه 
٠‏ عنهما قال : فال رسول الله صلى الله عليه وسل : « سووا اصفوقم ؛ فإن لل 
الصف من تمام الصلاة © وأخرجاه من حديث عبد العزيز بن صويب عر 0 
بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول ال صلى اله عليه وسلم «أعوا الصفوف 


07 من خلف 7 » وفى لفظ « أقيموا الصفرف » وروى اليخارى, 


0 


ن حديث هيد عن انس » قال : « أقييت الصلاة » فأقبل علينا رضول اذ 
صلى الله عليه م فتال : أقيموا مصفوف؟ وتراصوا ؛ فإلى أرا كك هن وراء 
ظبرى .و وكان أحدنا يلصق فشكة نكن صاحيهة » وطنةه نيك نة . 


ف 1 تقوم الصف وتعديله من تامها وإقامتها » بحيث لو خرجوا عن 
الاستوا ٠‏ والاعتدال بالكلية <تى يكون رأس هذا عند النصف الأسفل من هذا 
لم يكونوا مصطفين » ولكانوا يؤمرون بالإعادة » وثم بذلك أولى من الذى صلى 
جلك الفنك وسدءاء قاض ء الت عل الله عليه وس أن يعيد الصلاذ » فكينه 
بتقويى أفمالها وتعديلهاء بحيث لا بي ضلية فق الركوع والسحود . 

ويدل على ذلك وهو دليل مستقل ف المسألة ‏ ما أخرجاه فى الصحيحين 
عن شعبة عن قتادة عن أنس رضى الله عنه عر ا قال : 
و أقِيه وا الركوع وال<ود » فوالله إفى لأرا كم من بعدى ‏ وى رواية : هن بعد 
ظهرى - إذاركتم وسجدتم 4 وفى رواية للبخارى عن همام عن قتادة عن )أن ش 


امس وولد 


رضي الله عنه : أنه سمع النبى صلى الله عليه وس يقول : 0 أتموا الركوع والسجود » 
فوالذى نفسي بيده إني لأراك من بعد ظهرى إذا ما ركنم وإذا ما سجدتم » 
ورواه مسلم من حديث هشام الدستوالى وابن ألى عروبة عن قتادة .عن أضس 
رفى الله عنه أن نى الله صلى الله عليه وس قال : « أتموا الركوع والسحود - 
وافظ ابن أبى عرو بة : أقيموا اركوع والسجود» فإفى أرا م وذكره 6. 0 
ظ فهذا يبين أن إقامة الركوع والسجود توجب إكامبماء م فى اللفظ الآخر . 
وأيضا : فأص هم بإقامة الركوع والسجود يتضمن ااسكون فبهما » إذ هن 
المعلوم أنهم كانوا يأتون بالانحناء فى الجلة » بل الأمر بالإقامة يقتضى أيضا الاعتدال 
فمهما » وإهام طرفبهما» وفى هذا رد على من زعم أنه لاحب الرفع فيهماء وذلك 
أن هذا أمر للمأمومين خلفه . ومن الملوم أنه لم يكن يمكنهم الانصراف قبله . 
وأبضا : فقوله تعالى ( ؟ : 64؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الو سْعاَى 
ودرا له فانتين ) أمر بالقنوت ف القيام لله » والقنوت : دوام الطاعة لله 
عز وجل » سواء كان فى حال الاتتصاب » أوفى 55 السحودء 5 قال تعالى 
(5س: أمْ من هوقانت آناء الليلساجداً وقامماء يحذر الآخرة و يرجورحة ر به ؟) 
وقال تعالى ( 4 : 4" فالصالحات قائتات حافظات للغيب عا حفظ الله ) وقال . 
(8:١؟‏ ومن يقنت منكن الله ورسوله ) وقال : :115 وله را / 
فى السكوات والأرض كل له قانتون ) ظ ظ 
فإذا كان ذلك كذلك فتوله تعالى (وقوموا لله قانتين) إما أن يكون أمرا بإثامة 
الصلاة مطلقاء ك فى قوله ( ؛ : ه١١‏ كونوا قورامين بالقسط ) فيمم أفماها » 
ويقتضى الدوام فى أناها » و إما أن يكون امراد به : القيام الخالف للقعود» فهذا 
يعم ما قبل الرم وع وما بعده » ويمتغى الطول » وهو القنوت المتضمن للدعاء » 
و النوازل » وقنوت الفجر عند من يستحب الداومة عليه . 


جد ايت 


و إذا ثبت وجوب هذا ثبت وجوب الطمأنينة فى سائر الأفعال بطر يق الأولى 
ويقوى الوجه الأول : حديث زيد بن أرقم الذى فى الصحيحين عنه قال : 
وكان أحدنا يكلم الرجل إلى جنبه فى الصلاة » مزلت ( وقوموا له قانتين ) قال 
فأمرنا بالسكوت » ونهينا عن الكلام٠»‏ حيث أخبر أنم- م كانوا يتشتكلمون 
فى الصسلاة . ومعلوم أن السكوت عن خطاب الأدميين واجب فى #يم. الصلاة 
فاقتضى ذلك الأمر بالقنوت فى جميع الصلاة ؛ ودل الأمر بالقنوت على السكوت 
عن مخاطبة الناس » لآن القنوت هو دوام الطاعة » فالمشتفل مخاطبة العباد تارك 
للاشتغال بال لاة القى هى عبادة الله وطاءته » فلا يكون مداوماً على طاعته » 
وهذا قال النى صل الله عليه وسلم 0 5 عليه ولم يرد بعد أ نكن برد « إن 
فى الصلاة لعشلا 22 تأخبر أن فى الصلاة ما يثغل الصلى عن مخاطبة الناس » 
وهذا عو القنوت فبها »وهو دوام الطاعة. وهذا جازعند جمهور العلداء تنبيه النائى 
لما هو مشروع فا من القراءة والتسبيح » لأرت ذلك لا بشغله عنها 
ولا يناق القنوت فا . 
وأيضا فإنه سبحانه قال : ( زعا يمن ينانا الدت إذا د كروا عا 
و ددا » وسيحوا محمد رمهم » وهم لاستكبرون ) فأخبر أنه لايكون مؤمنا 
إلا من سحد إذا كك بالآيات وسبح محمد ر به . ٠‏ : 
ومعلوم أن قراءة القرآن فى الصصلاة هى نذ كير بالآيات » ولذاك وجب 
السجود مم ذلك . وقد أوجب خرورهم سجدا ؛ وأوجب أسبيحهم تحمد ربهم » 
وذلك يقتضى وجوب التسبيح فى السجود » وهذا يقتضى وجوب الطأنينة. وهذا 


(1) رواه البخارى ومسلم دن عدت عند أل بن مسعود ( ولفهضه : قال « كنا 
:سل على النى صلى ألله عليه وسلم » وهو فى الصلاة ؛ فبرد علينا ٠.‏ قاما رحمنا من عند 
النجاثي سانا عليه» فم برد عَليتَا» فقلنا : يارسول الل » كنا نسم عليك فترد 
غلينا ؛ ققال : إن فى الصلاة لشغلا » . 


000 


قال طائفة من الملساءء من أسماب أ<م_د وغيرثم : إن مقدار العامأئينة الواجبة 
مقدار التسبيح الوا أجب عندثم ٠‏ 

والقان : أن المرور هو السقوط والوقوع» وهذا عا يقال فيا م 
لا فيا لا بوجد منه سكون على الأرض ولمذا قال ان ( 2؟ : 55 فإذا وجبت 
جنوءها ) والوجوب ف الأصل : هو الثبوت والاستقرار ٠‏ 

و : فءن عقبة بن عامر رضى لله عنه قل دلا نزلت (5ه: 8ه فسبح 
باسم ربك المظيم ) .قال رسول ال صلى اله عليه وسل : اجملوها فى ركوعم 
ولا نزلت ؛ ١١7‏ سبح اسمر بك الأعلى ) قال : احماوها فى سجودك 6م 
رواه أو دارد» وابن ماحه . 

فأمر النى صلى الله عليه وس بز كن ني لاع ارد 
وأمره على الوجوب . وذلك يقَتِضى وجوب ركوع وسجود تبما لهذا التسبيح - 
وذلك هو الطما نينة . 

م إن من الفقهاء من قد يقول : التسبيح ليس بواجب وهذا القول تنخالف 
اهس المكتاب والسنة . فإن ظاهرههما يدل على وجوب الفمل والقول جيما » 
فإذا دل دليل على عدم وجوب القول :ل يمنع وجوب الفمل . 

وأما من يقول بوجوب التسبيح : فستدل لذلك بقوله تعالى ( 6٠‏ :..ة؟ 
وسبمح تحمد ر بك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ) . وهذا أمر بالصلاة كلها ؛ 

ثبت فى الصحيحين عن جر ير بن عبد الله البح رضى الله عته قال : ه كنا. 
جلوسا عند النى صل الله عليه وسل إذ نظر إلى القدر لل البدر . فقال : إنكم 
سترون ر بك »كا ثرون هذا القمر لا تضارون فى رؤيته . فإن استطمم أن 
لا تغابوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروسها فافملوا . ثم قرأ : ( وسبح 
تحمد ر بك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ) » ٠‏ ' 

وإذاكان الله عد وجل قد مى الصلاة تسبيحا تقد دل ذلك على وجوب ٠‏ 


0 


التسبييح . كا أنه لما سماها قياما فى قوله تعالى : ( © : ؟ قم الايل إلا قايلا ) . 
دل على وجوب القيام . وكذلك لما سماها قرآنًا فى قوله تعالى : ( 17 : 78 وقران 

. الفجر ) دل على وجوب القرآن فيها » وما سماها ركوعا وسجودا فى مواضع دل على 
وجوب الركو وع والسجود فيا . 

وذلك : أن تيتا بهذه الأفمال دليل على أن هذه الأفمال لازمة لها . فإذا .. 
وجدت الصلاة وجدت هذه الأفمال . فتكون من الأبعاض اللازية . 5 أنهم 
يسمون الاإنسان بأبعاضه اللازمة له . فيسمونه زقبة ورأسا ووجها » وتو ذلك . كا 
فى قوله تالى ( 8ه : " فتحر ير رقبة ) ولو جاز وجود الصلاة بدون التسبيح 
لكان الأمر بالتسبيح لا يصلح أن يكون أمراً بالصلاة . فإنث اللفظ حيتئذ 
لا يكون دالا على معناه » ولا على ما يستازم معناه . : 

0 وأيضا :فإن اللّهعز وجل ذم عموم الإنسان واستثى إلا المصلين الذين مم على 
صلاتهم دائمون . قال تعالى ( ١9 : 7١‏ 58 إن الاونسان خلق هلوعا . إذا مسه 
الشر جَْوعا » وإذا مسه المير منوعا . إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون ) 
والسلف من الصحابة ومن بعدم قد فسروا الدانم على الصلاة بالحافظ على أوقائها 
و بالدائم على أفعاله! بالإقيال عليها . والآبة تمم هذا وهذا . فإنه قال ( على 
صلاتهم دائمون ) والدانم على الفمل هو المدي له الذي يفءله داتما . فإذا كان هذا 
فيا يفعل. فى الأوقات المتفرقة : هو أن يفءلهكل بوم » حيث لا يفعله :ارة ويتركه 
أخرى » 0 ذلك دواما عليه . فالدوام على اللفمل الواحد المتصل أولى أن يكو 
ع 00 ذم عموم الإنسان واسة 50 م على هذه الصفة 56 إدامة أفمالما 
يكون مذموما من الشارع » والشارع لا يذم إلا على ترك واجب » أو فمل رم . 

وأيض] : فإنه سبحانه وتعالى قال: ( إلا المصلين الذينهم على صلاتهم دائمون) 
فدل ذلك على أن المصلى قد يكون دام على صلانه . وقد لا يكون دام 0 ظ 


لاع سد 


وأن المصلى الذى ليس بدائم مذءوم . وهذا يوجب ذم من لا يدم أفمالها التصلة 
والمنفصلة . وإذا وجب دوام فنالا فذلك هو نفس الطيا ثنة :ة . فإنه يدل على 
وجوب إدامة الركوع والسحود وغيرها » ولوكان المىء أقل مما ذ كرمن اللفض 
- وهو تقرالغراب ‏ لم يكن يكن ذلاك دواماً » ول يحب الدوام على الركوع والسجود 
وها أصل أفمال الصلاة . 

فلم أنه كا جب الصلاة يحب الدوام علمها » التضمن للطرأ نبنة والسكينة 
فى أفماها . 

أرق + نقد فال اش تان( 46م وانسيدوا بالضي والضلاة ,اوإنيا 
لكبيرة إلا على الخاشمين ) . 

وه_ذا يقتضى ذم غير الخاشعين .كقوله تالى : ( ١4 : ٠١‏ وما جعلنا 
القب-لة التى كنت ت علبها إلا لنعلم » من يتبع الرسول ممن ينقلب على عةبيه » وإن . 
كانت لكيرة إلا على الذين هدى الله ) وقوله تمالى : ع ٠١‏ كبر على 
الشركين ما تدعوم إليه ) . | 

قد دل كتاب اله عز وجل على من كبر عليه ما تحبه الله . وأنه مذموم 
ذلك ف الدين » مسخوط منه ذلك » والذم أو السمخط لا يكون إلا لترك واجب» أو 
فعل محرم » وإذا كان غير اللخاشعين مذمومين » دل ذلاك على وحوب الإشوع . 

٠‏ فن الهلوم أن اللمشوع المذكور فى قوله تصالى : ( وإنها للكبيرة إلا على 

المناشعيزي) لا بد أن يتضمن المشوع فى الصلاة . فإنه لوكان المراد الأشوع 
خاررج الصلاة لفسد المعنى » إذ لوقيل : إن الغلاة لكبيرة إلا على » من خشع 
خارجها » وم بخشع فيها :كارت يقتضي أنها لا تكبر على من ل مخشع فيها » 
وتسكبر على من خشع فيها . وقد.انتق مدلول الآبة . فثبت 0 المشوع واجب 
فى الصلاة . ١‏ 

ويدل عل وجوب الخشوع فيها أيضاً قوله تعالى : (5 : ١ - 1١‏ قدأفلم 


0-7 م5 مصميم 


امؤمنون الذين مم ف صلاتهم خاشعون » والذينهم عن اللغو معرضون » والذين مم 
للرزكاة ناعلون » والذينمم لفررجهم حانظؤن . إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيعانهم فإنهم غير ملومين . فن ابتغى وراء ذلك » فأولئنك هم العادون . والذين مم 
لأماناتهم وعهدم راعون . والذين مم على صلاتهم حاففلون . أولنك م الوارثون 
الذين يرون الفردوس » هم فيها خالدون) أخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء مم الذين 
يرون فردوس الجنة . وذلك يقتضى أنه لابرمها غيرهم. وقد دل هذا على وجوب 
هذه المصال . إذ لوكان فبها ما هو مستحب لكانت جنة الفردوس تورث 
بدونها » لأن الجنة تنال بفعل الواجبات» دون المستحبات . وهذا ل يذكر فى هذه 
ظ .هذه اللفصال إلا ماهو واجب . وإذاكان المشوع فى الصلاة واحباً المشوع 
يتضمن السكينة والتواضع جيم . 
ومنه حديث عمر رضى الله عنه : حيث رأى رجلا يعبث فى صلانه . فقال 
0 لو خشم قلب هذا المشعت جوارحه 6 أي سكنت وغدنت :دوقال شال 
(.4؛ : 4م ومن آيانه أنك ترى الأرض خاشعة . فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت 
ور بث) قأخبر أنها بعد المشوع تبتز والاهتزازحركة ولربوء والربو: الارتفاع . . 
فلم أن المشوع فيه سكون واتفاض . وطذا كان الننى صل الل عليه وس 
يقول فى حال ركوعه « اللهم لك ركعت ؛ و بك آمنت » ولك أسلءت . خشع 
لك مممى و بنصري وى وعدلى وعصبى 6 . رواه مسلم فى #ميحه » فوصف نفسه 
بالمشوع فى حال الركوع » لأن ارا كم سا كن متواضم . و بذاك فسرت الآية. 
ففى التفسير الشهور » الذى يقال له تفسير الوابى عن على بن ألى طلحة » عن 
ابن عباس رضى الله عنهما - وقد رواه المصنفون فى التفسير »كأنى بكر بن المنذر » 
وتمد بن جر ير الطبرى , وغيرها من حديث أبى ص_الم عبد الله بن صالم عن 
معاوية بن أبى صالم عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس - قوله تالى ( فى 
صلاتهم خائمون ) يقول : « خائفون سا كنون 6 ورووا فى التفاسير السندة ‏ 


جك ع 
كتفسير ابن المنذر وغيره من حديث سفيان التورى عن منصور عن مجاهمد :. 
خاشعون » تال « السكون فيها © قال : وكذلات قال الزهرى : ومن حديث 
هشام عن مغيرة عر ابراهم النخعى . قال : الأشوع في القاب » وقال: 2 
سا كنون. قال الضحاك : اللمشوع الرهبة لله . وروى عن المسن : بخائفون » 
وروى ابن امنذرمن حديث أبى عبد الرحمن المقبرى . حدثنا السعودى حدثنا 
أبو سنان : أنه قال في هذه الآية : ( الذين مم فى صلاتهم خاشمون) قال : 
المشوع فى القلب » وأن يلين كنفه للمرء المسلم » وأن لا تلفت فى صلاتك . 
وف تسيران النذرأيضا مافى تفسير إسدق بن راهوبه عن روح حدثنا سعيد 
عن قتادة : ( الذين هم فى صلاتهم خاشمون ) فال : اللمشوع فى القاب واعكوفه 
وغض البصر فى الصلاة . وعن أبى عبيدة معمر بن الى فى كتابه « محختار القرآن 6. 
( فى صلاتهم خاشعون ) أى لاتطمح أ بصارهم ولا يلتفتون . وقد روى الامامأ مد 
في كتاب الناسخ والندو خخ من حديث ابن سيرين » ورواه إسحق بن راهو به 
فى التفسير» وابن المنذر أيضاً فى التفسير الذى له؛ رواه من حديث الثورى » حدثنى 
خالد عن ابن سير ين » قال : كان الننى صلىالله عليه وسل يرفع بصره إلى السماء 
قأعس بالمشوع ؛ فر ببصره نحو مسجده 6 أى محل سجوده . قال سفيان : 
وحدثنى غيره عن ابن سيرين « أن هذه الآية : نزات فى ذلك ( قد أفلح 
المؤمنون الذين مم فى صلاتهم خاشعون ) قال : هو سكون امرء فى صلاته » . 
قال معمر : وقال الحسن « خائفون »6 وقال قتادة : ه الأشوع فى القلب 6 ومنه 
خشوع البصر وخفضه وسكونه عند تقليبه فىاإهات » كةوله تعالى ( 4ه : 8-5 
فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شىء 0 يم أبصارم يخرجون من 
الأجداث كأنهم جراد منتشرء موطعين إلى الداع يقول الكافرون : هذا يوم 
عسر) وقوله تصالى : ( 7١‏ : 49 » 45 يوم يخرجون من الأجداث سراعاً 
كأنهم إلى تُسُب يوفضون » خاشمة أبصارم ؛ ترعقهم ذل » ذلك اليوم الذي 


كانوا يوعدون ) . وفى القراءة الأخرى » ( حدما أبصارم ) وفى هاتين الآبتين 
وصفث أجسادم بالحركة السريعة » حيث : صف بالخشوع إلا أبصارم , 
مخلاف آبة الصلاة » فإنه وصفه بالمشوع جملة المصلين . بقوله تعالي : ( الذين هم 
ف صلاتهم خاشعون ) وقوله تعالى : ( وإسها [ سكبيرة إلا على الخاشعين ). 
وقال تعالى : (54 :42145 نوم يكششف عن ساق وز إلى الحود 
فلا ستطيءون » خاشعة أبصارهم رشت ذه ). 
ومن ذلك : خشوع الأصوات . كقوله تعالى ( 1٠١8: ١‏ وخشعت 
الأشوات للرحمن ) وهو اتخقاضها وسكوتيا . وقال تعالى : (؟44:4 “6 ولزى 
الظالمين لما رأوا المذاب يقولون : هل إلى مَرَد من سبيل ؟ وتراهم يعرضون عايها 
خاشعين من الذل ينظرون من ط رف خنى ) وقال تعالى : (5:88- ه وجوه 
يومكط خاشعة » عأفلة نأصبة . 1 نار حامية . تسق من عبن أنية ) وهذا يكون 
يوم القيامة . وهذا هو الصواب من القولين بلاريب » كا قال فى القسم الآخر: 
)4ه :م ٠١‏ وجوه يومئذ ناعمة . لسممها راضية » فى حنة عالية ) وقال تمالى 
(1؟ : كلا س2 ورهبنا له تضق ويعقوب ثافلة وك حعلنا صالطين » 
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرناء وأوحينا إليهم فمل اخيرات وإقام الصلاة وإيقاء 
إزكاة . وكانوا لثا عابدين7 "2 
وإذاكان اللمشوع فى الصلاة واجبا » وهو متضمن للسكون واتاشوع . فن 
.نقر نقر الغراب لم خشع فى سجوده . وكذلك من ل برقع رأسه من الركوع ويستقر / 
قبل أن ينخفض م يسكن » لأن السكون هو الطمأنينة بعينها . فن لم يطمن لم 
)0 كانت فى الأصل « خاشعين » والآية من سورة الأثبياء «عابدين» ولعل 
الشيخ ١‏ نصد الآية الأخرى (51:٠ة‏ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونا 
رغباً ورهبا وكانوا لنا خاشعين ) 


يل 


ومن لم إسكن لم مخشم فى ركوعه ولا فى سجوده . ومن لم خش م كان 7 ما عاصيا . 
وهو الذي بيناه . 1 | ش 

ويدل على وجوب الخشوع فى الصلاة : أن النى دلى اله عليه وسلم توعد 
تا ركي هكالذى يرفم بعمره إلى السماء » فإنه حركته ورقعه » وهو ضد حال الخاشع. 
فعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله على الله عليه وسل لط مابال 
أقوام يرفمون أبصارم فى صلاتهم ؟ فاشتد قوله فى ذلك . فقال : لينين عن 
ذلك أو لتخطفن أبصارم 6 وعن جابر بن اغرة قال : « دخل رسول الله 
صلى الله عليه وس المسجد» وفيه ناس يصلون رافوى أيصارم إلى السماء . فقال : 
ليتتبين رجال يشخصون أ بصارمم إلى السماء» أو لاترجم إليهم أ بصاره, » الأول : 
فق البخارى » والثائنى : فى مسل .. وكلاها فى سنن أبى داود والاساتى وابن ماجه . 

وقال مد بن سيرين : « كان رسول الله صلى الله عليه و-لم » برقع بصره فى 
الصلاة . فلما نزلت هذه الآية ( قد أفلح اللؤمنون الذين هم فوصلاتهم خاشون)لم 
يكن يجاوز بصره موضع سجوده » رواه الإمام أحمد فى كتاب الناسيخ والندوخ . 

اما كان ر فم البصر إلى السماء ينافى المشوع حرمه النى صلى الله عليه وس 
توعد عليه . 

وأما الالتفات لغيرحاجة : فهو ينتقص اللشوع ولاينافيه . فلبذا كان ينقص ” 
الصلاة »كا روى البخارى وأبو داود والنسالى عن عالشة رضى الله عنها » قالت : 
سالك رسول الله ص الله عليه وس عن التفات الرجل فى الصلاة ؟ فقال : هو 
اختلاس تلسه الشيطان من صلاة المبد 4 . 

وروى أبودارد والنسالى عن أبى الأخوض »عن ألى ذر رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى اله عليه وس : « لاءزال الله مقبلا على المبد» وهو فى 
صلاته » ما لميلتفت . فإذا التفت انصرف عنه» وأما الحاجة فلا بأس به .كا روى 
أبو داود عن سول ان المنظلية قال :هم 0 بالصلاة ‏ يعنى صلاة الصبح م 


لعل رسول الله صل الله عليه وم يصلى» وهو بلتفت إلى الشعب 6 قا أبوداره 
« وكان أرسل فارساً إلى الشهب من ن الايل حرم س © وهذا مله أمامة بنت 
أبى الماص بن الر بيع من زينب بنث رسول الله . وفتحه الباب لعائشة» ونزوله 
من المتير لما صلى بهم يعاهم » و - فى صلاة اللتكسوف »؛ وإمسا كه الشيطان 
وخنقه لما أراد أن يقطم صلاته » وأمره بقتل الحية والمقر ب فى الصلاة » وأمره 
برد امار بين بدي المصلى ومقائلته » وأمره النساء بالتصفيق » و إشارته فى الصلاة» 
وغير ذلك من الأفمال التى تفمل لخاجة » ولوكانت لغير حاجة كانت من العبث 
المنانفى للخشوع المنهي عنه فى الصلاة . 

ويدل على ذلك أيضا: ما رواه ميم الطنى عن جابر بن “مرة رضى الله عنه 
قال : « دخل علينا رسول الله صلى الله له عايه وسل » والناس رافعوا أيديهم قال 
الراوى - وهو زهيربن معاوية - وأراه قال فى الصلاة ‏ فقال : مالى أرا كم 
رافى أيديم كأنها أذناب خيل تمس » اسكنوا فى الصلاة © . رواه مسلم 
وأبو داود والنسائى » ورووا أيضاً عن عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة 
رضى الله عنه قال : «كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عايه وسل » فلم 
أحدنا أشار بيده من عن ينه » ومن عن يساره . فلما صلى قال : ما بال أحدم 
يُوىء بيده ءكأنها أذناب خيل شمس ؟ إما يكنى أحدم - أو ألا يكنى أحد م 
أن يقول : هكذا اد بإصبعه - يسم على أخيه من عن ينه ومن عن 
“ماله » وفى رواية قال : م أما يكنى أحدم ؛ أو أحدم »أن يضم يده على ذه » 
م بسل على أخيه عن عن ينه ». ومن عن ثماله © . ولنظ مسا : « صلينا مم 
رسول الله صلى الله عليه وسل » وكنا إذا اهنا قلنا بأيدينا : السلام عليكم . فنظر 
إلينا رسول الله صل الله عليه وس فال : ما شأذ نكم نشيرون بأيديك كانه اأذناب 
خيل شمس ؟ إذا سل أحدى فليلتفت إلى صاحبه ولا يزى 2-07 
-- فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسل بالسكون ف الصلاة . وهذا يقتفي 


راتت 


السكون فبها كاما . والسكون لا يكون إلا بالعاءأنينة . فن لم يطاءكن لم يسكن 
فيهاء وأمره بالسكون فيها موافق للا أمر اله تعالى به من المشوع فيها » وأحق 
الناس 00 :م أهل الحديث . 
٠‏ من ان أن * نبيه عن رفم فم الأيدى هوالمبى عن رفعها إلى منكبه حين !١‏ ركوع 
5 منه » وحمله على ذلك فقد غاط . فإن الحديث جاء مفسّراً بأنمهم كانوا 
إذا سادوا فىالصلاة سلام التحليل أشاروا بأيديهم إلى ادلم علمهم هن ن لبه 
ومن عن الثمال . 

ويبين ذلاك قوله : « مالى أرا؟ رافى أيديكر كانها أذناب خيل مس ؟6 
«والشمس» جمع “موس . وهو الذى :ةول له العامة الشموص . وهو الذى بحرك 
ذنبه ذات المين وذات الشمال . وهى حركة لا سكون فيها . 

وأما رفع الأيدى عند ار كوع وعند الرقم عل رقءها عند الاستفتاح » فذلك 
مشروع باتفاق السامين . فسكيف يكون الحديث نهيا عنه ؟ 

وقوله : « اسكنوا فى الصلاة © يتضمن ذلاك » ولذا صلى بعض الأئمة 99 . 
الذن م يكونوا برون هذا اارفع إلى إن اج عبد الله بن المبارك » فرقم ان لمبارلك 
يديه » فقال له « أتريد أن تطير ؟ » فال « إن ك: ت أطيرفى أول هرة » فأنا 
أطير فى الثانية » و إلا فلا »© وهذا نقض لها ذ كره من المنى.. 

وأنيضا : فقد تواترت السنن عن النى على الله عليه وس وأصابه 5 الرفع 
فلا يكون نبي عنه » ولا يكون ذلك الحديث معارضا . بل اوقد تعا رضا تأحاديث , 
هذا الرقم كثيرة متواترة » يجب تقدعها على الخبر الواحد لو عارضها » وهذا الرفع . 
فيه مكلوق . فقوله « اسكنوا فى الصلاة » لاينافى هذا اارذ فم ٠‏ فم الاستفتاح 
وكسائر أفمال الصلاة ؛ بل قوله « اسكنوا »© يقتذى السكون فى كل بعض من 
أبعاض الصلاة » وذلك يقَيَضى وجوب السكون فار كوع والسحود والاعتدالين 


5-0008 

فبين هذا أن السكون مشروع فى جميع أفمال الضلاة بحسب الاإمكان . ولهذا 
يسكن فيها فى الانتقالات التى منتهاها إلى 0 ركة . فإن السكون فا يكون بحركة 
معتدلة لا سريعة .كا أمر الننى صلى الله عليه وسل فى المشى إليها ٠‏ وهى حركة 
إلمباء فكيف بالحركة فيها ؟ تقال : « إذا ننم الصلاة . ثلا تأتوها تسعون » 
وانتوها وعليم السكينة . فا أدركم فصلوا » ومأ فاتك فاقضوا 6 . ٠‏ 

وهذا أيضا دليل مستقل ف المسألة . ف أبى هر برة رفى الله عنه قال : 
معت رسول صلى الله عليه وس يقول : « إذا أقيمت الصلاة فلا تأنوها : لسعون 
وأندوغا تمشون + وعليسكم السكينة . فا أدركع فصلوا » وما ناكم فاقضوا 6 رواه 
البخارى ومسم وأو داود وابن ماحه . قال أنو داود - وكذلك قال الترمذى ‏ 
وان أن دنب » 207 بن سعد » ومعمر ) وشميب نأبى حمزة عن الزهرى : 
« وما فاتك فأموا »١‏ وقالاءن عينية عن الزهرى : « فاقضوا 6 . قال خمد بن عمر 

عن أبى شامة عن أبى هر برة رضى أن عه ور ب أن ر بيعسة عن الأعرج م 
عن أبى هر برة فأنموا » واين مسعود عن النبي صل الله عليه وس « فأتموا » . 
وروى أن داود عن أبى م هر نر عن النبى صلى الله عليه وس قال « ائتوا الصلاة . 
وعليم السكيئة . فصلوا ما أدركتم » واقضوا داس يفك 6 قال أبو داود : وكذا قال 
ان سيرين عن أبى هر برة رضى أ عنه « وليقض 6 . وكذلك قال أبو رائم عن 
أبى هريرة ؛ وأنو ذر رغى الله عنه رُوي عنه « فأتمواء واقضوا 6 اخقلف عنه . 

نإذاكان النبى صلى الله عليه وس قد أس بالسكينة حال الذهاب إلى الضلاة , 
ونهى عن السمى الذى هو إسراع فى ذلك » لسكونه سببا للضلاة . فالصلاة أحق 
أن يؤس فها بالسكينة » وينهى فهها عن الاستعجال . 

فم أن الرأكم والس_اجد مأمور بالسكينة » منهبي عن الاستعجال بطر بق 
الأول وار لاسا وقد أمرء بالسكينة بعد سماع الإقامة الذى بوحجب عليه 


الذهاب إليهاء ونهاه أن يشتغل عنها بصلاة تطوع » وإن أفضى ذلك إلى فوات 


بعض الصلاة » فأمر ه بالسكينة وأن يصل ما فاته منفرداً بعد سلام الإمام » 
وجعل ذلاك مقدما على الااسرا اع إلبها . وهذا يقتضى شدة النهى عن الاستعحال 
إلمباء فكيف فيها؟؟ | 
يبين ذلك ماروى أنو داود عن أبى نهامة الحناط عن كمب بن عجرة قال : 
إن رسول الله صل الله عليه وس قال : « إذا توضأ أحدم فأحسن وضوءه » ثم 
خرج عامداً إلى المسجد فلا بشيبكن يديه . فإنه فى صلاة © فقد مهاه صل الله عليه 
وسل فى مشيه إلى الصلاة عها نهاه عنه فى الصلاة من السكلام والعمل له منفردا 
فكيف يكون حال اللصلى نفسه فى ذلك المثى وغير ذلك ؟ فإذا كان منهياً عن 
السرعة والعجلة فى المثى » مأموراً بالسكينة ؛ وإن فاته بعض الصلاة مع الإمام ش 
حتى يصل قاضيا له , فأولى أن يكون مأموراً بالسكينة فها . 
ويدل على ذلك : أن الله عز وجل أمر فى كتابه بالسكينة والقصد فى المركة 
والشى مطلقا » فقال :وا وَأقصد فى ميك واغضض مز صونك ) وقال : 
تعالى :) © : ؟” وعباد الرحمن الذين عشون على الأرض هونا ٠‏ وإذا خاطهم ٠‏ 
. الجاهلون قالوا سلاما ٠)‏ قال الحسن وغيره : « بسكيئة ووقار »© فأخبر أن عباد ظ 
الرجمن ثم هؤلاء . فإذاكان مأموراً بالسكينة والوقار فى الأفمال العادية التي هى هن 
جنن_اللركة ٠‏ فسكيف الأفعال المبادية ؟ ثم كيف ما هو فيها من جنس. 
:السكون » كار كوع والسجود ؟ فإن هذه الأدلة تقتضى ااسكينة فالاصال , 
كالر فم والخفض والمووض والانحطاط . وأما نفس الأفمال التى هي القصوه 
بالاتتقال ٠‏ كال ركوع نفسه » وااسجود نفسه ؛ والقيام والقمود أ تفسهما - ردذه هى | 
من نفسما سكون- فن لم يسكن فبها لم يأت بها » وإنما هو عنزلة من أدوى إلى 
القعود وم بأت به كن مد بده إلى الطعام » ولم يأكل منه » أو وضمه على نيه 
ولم يطعمه . ٠‏ اا 


وأيضا : فإن الله تعالى أوجب الر نوع والسجود فى السكتاب والسنة » وهو 


عر 0 


واجب بالإجماع لقوله تعالى : ( 7١‏ : /7ا يا أيهاً لذن امسر 0 واسحٌدوا) 
وقوله تعالى . 3 م5 ”ع وم 2 عن ) ساقي ويدعون نَ إلى السجودٍ 


سوم #داوم ها 2 الى 02 


فلا يستطيعون : حَاشْمَة أبمارهم رهق وم ذل ؛ وقد كانوا يدعون إلى 
السجود كه اموق ) قرا تعالى ( 4م لف فالم ا يؤمئون ٠‏ وإذا 
قرىء اعلييم اهران لايسجدون ؛ ) وقوله تعالى : (” : ٠6‏ إنا يؤمن” 
بآياتتا الذين إذً! ذ كروا مها حَركُوا سيدا وسبحُوا محمد ريم © وثم لا يستكبرون ) 
وقوله تعالى : ( 5ه : و١‏ واسحد 5 ) وقوله تعالى : ( 7١‏ :م١‏ م ترأن 
الله بسحَدله مَنْ فى السمَوَات وَمَنْ فى الأرض والشمس والقمر والدْحِوم وبال 
والشجَر والدِوَاب وَكثْيرٌ من الناس وكثير حق عليه العذاب ) . 
فدل على أن الذى لابسحد لله من الناس قد حق عليه المذاب. وقوله : 

الشدداف ومن الليل فاسحد له" ما ويلا ) وقوله تعالى ( ٠١‏ ه19 
ببح حمد ر بك وَكْنْ من السَّاجِدين ) وقوله تعالى ( 307 : 4 وَإِذًا قل مم 
اركمما ار عون ) وقوله تعالى : (ه : هه ع وَأ ة والذين 
أمنوا لنت يمو ن العلاة ويؤتوث ال 26 وم ا 

وإذا كان ال ع وجل قد فرض ار" وع وع والسجود لله ا .كا فرض ش 
أمل الصلاة , الى صلى الله عليه وس هو لمبين اناس ما مل إلهم » وسنته . 

تفسر السكتاب وتبينه » وتدل عايه ؛ وتعبرعنه » وفمله إذا خرج :امتشالا لأمر 
أو 5 لجمل : كان حكه حكر ما امتثله وفسّره . وهذا كا أنه صلى الله عليه 
وس لا كان يأتى فى ٠‏ كل ركمة بر كوع واحد وسجودينكان كلاه واجبا . وكان 
هذا امتثالا منه لا أمر الله به من الركوع والسحود » وتفسيراً لما أجمل ذكره فى 
العّرآن » وكذلك المرجع إلى منته فى صسكيفية السجود . وقدكان يصلى الفر ع 
والنافلة والناس يصلون على عهده » ولم يصل قط إلا بالاعتدال عن الركوع 
والحود » ويالطمأنينة فى أفعال الصلاة كلها . قد نقل ذلك كل من نقل صلاة 


الفريضة والنساذلة . والناس يصلون على عهده » وم يصل قط إلا بالاعتدال عن 
الركوع والسحود و نالطمأنبنة . وكذلككانت صلاة أحابه على عهده . وهذا 
شد ورت السكوز ن والطمأنينة فى هلع الأضال » كاتستقي ونون عدوها. 
وهو سجودان مع كل ركوع . 
وأيضا : فإن مداومته على ذلك ف كل صلاة كل يومء مع كثرة الصلوات» . 

من أقوى الأدلة على وجوب ذللك . إذ اوكان غير واجب لتركه ولو مرة ؛ ليبين 
الجواز . أولبين جواز تركه بقوله ٠‏ فامالم تكد لآ بقولة ولا تتفل ب وار رك 
ذلك مع مداومته عليه .كان ذلك دليلا على و<وبه . 

وأيضاً : هد ثبت عنه صل الله عليه وسلٍ فى صميح البخارى : أنه قال لمالك 
ان الحو يرث وصاحبه « إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقياء وليؤمكا | كبركا . 
وصلوا كا رأيتمدوتى أصلى » فأمرم أن يصاوا كا رأوه يصلى 

وذلك يقتضي أنه يحب على الإمام أن يصلى بالناس كا كان الننى صلى الله 
عليه وس يصلى لحم ؛ ولا معارض لذلك ولا مخصص » فإن الإمام يحب عليه 
مالا يحب على الأموم وامنفرد ْ 

وقد ثبت عن النى صلى الله عليه وس فى الصحيحين عن سهل بن سعد أنه 
قال : « لقد رأيت رسول الله صلى اله عليه وس قام على المذبر وكير وكير الناس 
ممه وراغه » وهو عل المنبر » م رجع فتزل القبقرى حتى سجد فى أصل المنبر» م 
عاد حتى فرغ من آخر صلاتة » ثم أفبل على الناس ٠‏ فقال : يا أمها الناس » إنما 
صندت هذا لتأتموا فى؛ ولتعاموا صلاتى 6 وفى سين أبى داود والتسافى عن سالم 
البراد قال : : « أتينا عقبة بن عرو الأنصارى» أبا مسعود» فقلنا له : حدثنا عن 
صلاة رسو الله صلى الله عليه وسل . فثام بين أيدينا فى المسجد» فكبر» »فلماركمع 
وضع يديه على ركبتيه » وجعل أصابعه أسفل من ذلك » وجافى بين مرفةيه » حتى 
استق ركل ثىء منه » ثم قال : ممم الله لمن حمده » فقام حتى أستقر كل شىء منه 


ا 


ارت كه كفه على الأرض » » ثم جاى بين مرفقيه حتى استق كل 
شىء منه ؛ نم رقع رأسه خلس حتى استقر كل ثىء منه ) ففعل ذ ذلك أي ا 
ثم صلى أر بع ر ت مثل هذه ارقف فصلى صلاته . ثم قال : هكذا رأينا 
رسول الله صلى الله عليه وسل يصلى © . ٠‏ 
وهذا إجماع الصحابة رضى الله عنهم . فإنهم كانوا لا يصلون إلا مطمثنين . 
وإذا رأى بعضهع من لا يطمئن أنسكر عليه ونهساه . ولا ينكر واحد منهم على 
النكر لذلك . وهذا إجماع 5 على وجوب السكون والطلمأنيئة فى الصلاة » 
قولا وفعلا . ولوكان ذلك غير واحجب لكانوا يتركونه أحيانا كا كانوا راو 
مأ ليس بواجب . 
وأيضا : فإن ا ركوع والسجود فى لغة العرب لا يكون إلا إذا سكن حين 
انحنائه وحين وضع وجبه على الأرض . فأما جرد الخفض والرفم عنه : فلا السعى 
ذلك ركوعا ؛ ولا سحودا . ومن ماه ركوعا وسحودا فقد غاط على الاغة ٠‏ فهو 
طالب بدليل من اللغة على أوَّ هذا سحى راكما ناكرا 1 عق يكون فاعله 
متثلاً للأمر ؛ وحتى يقال : إن هذا الأمر الطالب به حصل الامتثال فيه بفعل 
ما يتناوله الاسم . فإن هذا لا يصح حتى ب أن محرد هذا سن الاخة ركوعا 
وسحودا . وهذا مما لا سبيل إايه » ولا دليل عليه . فقائل ذلك قائل بغير عل ف 
كتاب الله وفى لغة العرب »ء و إذا حصل الشك : هل هذا ساجد أؤ ليس يساجد ؟ 
لم يكن متثلا بالاتفاق . لأن الوجوب ملوم . وفمل الواجب ليس عملوم . كن 
ينيقن وجوب صلاة أو ركاة عايه » و بشك فى فعلها . 
. وهذا أصل ينبغى معرفته . فإنه بحسم مادة المنازع الذى يقول : إن هذا 


ثم 
يسمي -اجدا اورأكاق ان ٠‏ فإنه قال بلاعلم ولأ ححة . و إذا طولب بالدليل 


انقطم . وكا نت الححة من يقول : ما نعل براءة ذميه إلا بالسنوه وال ركوع 


٠ الممروفين‎ 


احج ابي 


ثم يقال : لو وجد استعمال افظ 0 الركوع والسحود 4 فى لغة المرب عجرد 
ملاقاة الوجه للأّرض بلا طمأ ننة لمكان اممفر خد شاعدا وولكان الراغم أنقه ‏ 
. وهو الذى لص أنه بالرغام ٠‏ وهو القراب ‏ ساجداً لاسها عند المتارّْع الذى 
يقول : حصل السجود بوم الأنف دون الجهة من غير طمأئينة ٠‏ فيكون نقر 
الأرض بالأنف سحودا ومعلوم أن هذا ليس من لغة القوم كا أنه لبس من لغتهم 
نسمية ثقرة الغراب وتحوها سحود! » ولوكان ذلك كذلك لكان يقال للذى يضم . 
وجهه على الأرض ؛ ممص شيئا على الأرض ء أو يمضه أو ينقله ونمو ذلك : ساجداً ٠‏ . 
ظ وأيضا : فإن الله أوجب اللحافظة والإداءة على الصلاة » وذم إضاعتها والسهو 
عنها . فقال فى أول سورة الؤمنين ( كَدْ أَفلح الؤمنونَ الْذنَ ثم فى صلا مهم ' 
فرق الاق م 2ن لذو ترمو ونين و فاعلون . 
لين م لفروجهم حَانْظون ٠‏ إلا عل أذواجيم من ا 


7 رء م 


3 غير ملومين ٠‏ د ن ١‏ بتغن وَرَاه ذلك تأونلك ثم الملأون . والّذينة 
م لأمَانا تهم وعهدهم رَاعُونَ . والذين 7 على صلوًا هم حَافظُونَ ) وقد سبق ١‏ 
بيان أن هذه الحصال واجبة . وكذلاك فى سورة سأل منائل قال : ( إن الإنسَان 
لق هَلوعًا إذَا مله الشّر جَرْوَعًا . وان ته اللي ول إلا الصلين: : 
لين 3 على ا امون 5 والذبن فى دوم 3 ا ٠‏ لاسائل 
واحروم . الذي 20 بوم أم الدين 8 والذين مم من عَذَابِ ر 0 فقون 
ا ل ل ا ا 0 ف ا له 

إن عَداب ريمهم عير مَامون . والذين 3 ا حافظون 3 إلا َل أَرْوَاجهمٍ 
6س لسك * م رسكيه 3 ب امقعه 

0 اعالهم فإنهم 8 منوفن .كن أبتفى وَرَاه ذلك 
0 00 ا نم 0 د 0 ٠‏ وَالّذينة 0 


١ 8 0-0 5‏ ف يكن ا استثناه 0 و فى قو تعالى : 


7 لع‎ ١-3 

#-١-١*(‏ والتصسر . إن الإنمَانَ وخر إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصّالحات وَتَوَاصوا بالق وَتْوَاصوً! بالمبر ( وقال تعالى : ( .16 : 56 فَخْلَفَ 
من بمد هم خَلف أَضَاعُوا الصّلاةَ وا نموا الشبو ات قتف تون 6 : 
وقال تعالى : ( 4:17 »فويل الامصلِينَ الي مم عَنْ صّلآ هم سَاهُون) 
: وقال تعالى 0 يف ؟ افوا عَلَى الصّلوات والصّلاة 0 2 روا له 
٠‏ َاينَ). 

. وهذه الآيات تققضى ذم من ترك شيثا من واجبات الصلاة » و إن كان فى الظاهر 
مصليا » مثل أن يقرك الوقت الواجب » أو يقرك تكيل الشرائط والأركان من 
الأعمال الظاهرة والباطنة . و بذلك -فسرها النلف . ففى تفسيرعبد بن ميد 
وذكره ه عن اين المنذر فى تفسيره من حديث عبد حدثنا روح عن سعيد عن 
قتادة « والذين ثم على صاوائهم يحافظون : على وضوئها ومواقيتها وركوعها » 
وردى أبو بكر بن النذر فى تفسيره من حديث ألى عبد الرحمن عن عبد الله ' 
قال : «قيل لمبد لله : إن الله أ كز ذر الصلاة فى القرآن ( الذين مم. 
على صلاتهم دامون )و و (الذين م فى صلاتهم خاشمون ) و ( الذين هم على 
صلاتهم يحافظون) فقال عبد الله : ذلك على مواقيتها . فقالوا : ما كنا ترى ذلك 
يا أبا عبد الرحمن إلا الترك . قال : 2ه كر »اوزوق تيد انور حدثنا 
أبو معاوية حدئنا الأمشء عن مسلم عن مسروق هف قول الله : ( والذين مم على . 
صلاتهم يحافظون ) قال : على مواقيتها » فقالوا : ما كنا نرى ذلك يا أبا عبد” 
ال رحمن » إلا الترك . قال : تركها كفر © وروى من حديث سعيد بن أبى مر م: 
« ( الذين مم عن صلائهم ساهون ) بتضبيع ميقاتها » ٠‏ وروى عنأى ثور عن 
أبن جر يح فى قوله : ( والذين هم على صلاتهم محافظون ) المكتوبة » دا فى 
سأل سائل : الطوع «اوغدا قول ' ضعيف . 


555 
قعل 
وأما القدر المشروع للامام : فهى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلء كا 
فى صميح البخارى عن أبى قلابة عن مالك بن الحو برث أنه قال : « إذا حضرت 
:الصلاة فليؤذن لم أحد » وليؤمك أ كبركم »ثم صلواتكا رأيتموفى أصلى » . 
وأخا القيام : نفى ييح مسلم عن جاير بن ممرة : وأن النى صلى الله عايه 
وسلم كان بقرأ فى الفحر بق والقرآن الجيد وتحوها » وكانث صلاته بمد إلى 
تخفيف » أى تمل صلاته بعد الفحر خفيفة ”"©, كا فى صحيح مسلم أطاعنة 
قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وس يقرأ فى الظهر بالايل إذا يغشثى ٠‏ وفي 
العصر نحو ذلك » وفى الصبح أطول من ذلك » وق الصحيحين عن ألى برزة 
الأسمى قال : « كان رسول الله صلى الله عليه و-لم يصلى الحجير ‏ التى تدعونما 
الأولى لكين تدحض الشمس » ويعصلى العصر ْم يرجع أحذنا إلى رحلةه فى 
أقمئ الدينة والشمس حية ‏ قال الراوى : ونسيت ماقال فى الغرب ‏ وكان 
يستحب أن يؤخر المشاءء التى تدعونها العقمة . وكان يكره النوم قباها والحديث 
بعدها ء وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه » وكان يقرأ يها 
بالستين إلى الائة 6 وعن ألى 'سعيد الحدرى رضى الله عنه قال : «حزرنا قيام 
رسول الله صلى الله عليه وس فى الظهر والعصر . لخُزْرنا قيامه فى الركعتين الأولتين ' 
من الظهر : قدر ثلائين آية »قدر الم السحدة . وحزرنا قيامه فى الأولتين من 
العصر على قدر الآخرتين من الظهر . وحزرنا قيامه فى الآخرتين من العصر على 
النصف من ذلك © . رواه مسلم وأنو داود والنسالى . وفى الصحيحين وغيرها عن 
جابرين سمرة قال : قال عمر لسعد بن أبى وقاص « لقد شكاك الناس فى كل ثىء 
حتى فى الصلاة . قال : أما أنا فأمُهُ فى الأوليين وأحذف فى الأخر يين . ولا آلو 


(1) لعل الظاهر أن معناه : أنهم كانوا مع ذلك .عدون صلاته خفيفة . 
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ما اقنديت به. من صلاة رنمول الله صلى لله عليه ول قال: ذاك الفان بك يا أنا . 
إسؤق 6 . وفى صميح ملم أيضا عن أبى -عيد رضى الله عنه قال « لقدكانت 

لاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع ؛ فيقضى حاجته » ثم 0 2 
ش ثم يأك ورسول الله دلى الله عليه وس ٠‏ 58 الأول مما يطيلبا 6 . 
يح مسل أيضاً عن أبى وائل قال : م« خطبنا عار بن ياسر يوماً » فأوجز أله 
فقلنا : يا أبا اليؤظان + لقد أبلشت وأوجزت-»- فاوكدت. تغندت . فقال : إفى 
مح ردول لله صل الله عايه و-ل يقول : إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته 
مُثنة من فته . فأطيلوا الصلاة وأقصروا االخطبة » إن من البيان 0 : 

وفى صميح مسلم عن جار بن سمرة رضى الله عنه قال : « كنت أصلى مع 

النى صلى الله عليه وس الصلوات . فكانت صلانه قضداً © أى وسطا . 

وفعله الذى سنه لأمته هو من التخفيف الذى ا به الأيمة ؛ إذ التخفيف من 
الامو الإضافية . فالمرجع فى مقداره إلى السنة . وذلك ا خرجاه فى الصحيحين 
عن جابر رضى الله عنه قال : « كان معاذ يصلى مم النى صلىالله عليه وسلم » نم 
برخم فيؤمنا ‏ وقال مرة : نم برجم فيصلى بقومه ‏ فأخبر النئ صلى الله عليه وسل 

وقال مرة : العشاء » فصلى معاذ مع الننى صلى الله عليه وسلٍ » ثم جاء يم قومه ‏ 
فقرأ البقرة . فاعمزل , رجل من القوم فصلى . ققيل : نافقت . فقال : ما نافقت . 
فآتى الى ل الله عليه وسلم . فقال :. إن مانا يصلى ميك » مرجع فيؤمنا 
يارسول اللهطتما نحن أسعاب نواضح ونعمل بأيدينا » و إنه جاء يؤمناء فقرأ سورة 
البقرة » فقال : أقتان أنث يامعاذ ؟ اقرأ بكذا ء اقرأ كذا » قال أن الزبير : 
( سبح اسم ربك الأعلى ) ( والليل إذا ينشى ) . وفى رواية للبخارى عن جابر 
رضى الله عنه قال « أقبل رجل بناضحين » وقد جنح الليل » فوافق مماذا يصلى ‏ 
وذ كر نحوه » ققال فى آخره: فلولا صليت بسبح اسم ر بك الأعلى » والشمس 
ونحاها » والايل إذا يغثى . فإنه يصلى وراءك الضعيف والكبير وذو الحاجة © . 


سس اي سس 


وفى الصحيحين عن أبى مبعود رضى الله عنه قال : « جاء رجل إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسل » فقال : إنى لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان , مما 
يطيل بناء فا رأيت رسول الله غضب فى موعظة قط أشد ما غضب يومئذ . 
قال : أسها الناس » إن منكم منفر بن . فأيكم أمّ النساس فليوجِر . فإن وراءه 
الكبير والضعيف وذا الحاجة 6 . وفى رواية : « فإن فيهم الضعيف والكبير 6 
وفى رواية » « فليخفف ء فإن فيهم المر يض والضعيف وذا الحاجة 4 . 

وفى يعم البخارى من حديث أبي قتادة عن انبى صل اله عليه ول أنه قال 
« إلى لأقوم إلى الصلاة » وأنا أرريد أن أطول فسا ٠‏ فأسعم بكاء الصبى فأبموّزء 
كراهية أن أشق على أمه » . 5 

وأما مقدار بقية الأركان مع القيام : فقد أخرجا فىالصحيحين عن شر يك بن 
عبد الله بن أبى تمر عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال «ماصليت وراء إمام قط 
أخف صلاة ولا أتم صلاة من النى صل الله عليه وسل 6 . وفى رواية عن ريك 
عنه « وإنكان ليسمع بكاء الصبى فيخنف » مخافة أن تفتتن أمه 6 . 

وأخرجا فبهما من حديث عبد العز بز بن صهيب عن أنس بن مالك رضى الله 
عنه قال « كان النى صلى الله عليه وسل يوجز الصلاة ويكلها » وفى لنظ » 
« يوجز الصلاة ويم 6. 

وأخرجا أيضاً عن ألى قتادة عن أنس رضى الله عنه » عن النى صلى الله 
عليه وس قال د إنى لأدخل فى الصلاة وأنا أر يد أن أطيلبا » فأسمع بكاء الصي : 
فأبحوزمن صلاتى ء ما أعر من شدة وَجِد أمه من بكائه رواه مس من -حديتث 
ثابت عن أنس رضى الله عنه قال : .ف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع 
' بكاء الصبى مع أمه ؛ وهو ف الصلاة» فيقرأ بالسورة الخفيفة » أو بالسورة القصيرة © 

وروى مسلم شاع اتن رمن تفن ول : دما صليت خلف أحذ 
أوجز صلاة ولا أتم من رسول لله صل الله عليه وس . وكانت صلاءه متقار بة » 


لد وى ع 


وصلاة أبى 9 ر متقار بة ف4ا كان حر رضى ا فى صلاة الصيح 6. 
وع, ن ققادة عن 1 جرع شين لَه عنه « أن سول الله صلى لله عأيه ول كان من 
- الناس صلاة فى عام 0 ٠‏ 

فقول أنس رذىاللّ عنه « ماضليت وراء إمام قط أخف ولا أتم صلاة من 
رسول الله » بريد : أنه صلى الله عايه وسل كان أخف الأمة صلاةء وأم الأعة 
صلاة . وهذا لاعتدال صلاته وتناسها . كا فى الافظ الآخر « وكانت صلانه 
معتدلة » وفى اللفظ الأخر « وكانت صلاته متقار بة » لاتخفيف قيامها وقءودها » 
وتكون أتم صلاة لإطالة ركوعها وسجودها » ولوأراد أن يكون نفس الفعل 
الواحد ‏ كالقيام ها تدرو تم لناقض ذلك ٠.‏ ولهذا بين التخفيف الذى 
كان يفعله إذا بكى الصبى . وهو قراءة سورة قصيرة . و بين أن عمر بن امطاب 
مد فى صلاة الصبيح و قااطاق القرادة "فاق عر وطر اشعنه كان يقرا فى 
الفحر بسورة بونس وسورة هود وسورة يوسف 0 

والنيميق ذلك # مازواة أو اولاق مه عن أشن تق تعالكه ردق الله 
عنه قال : « ماصليت خلف رجل اوه صلاة من رسول ل اله عليه وس 
فى عام . وكا رضول اله صل اله عليه سل إذا قال : سم الله لمن حمده 07 
نقول : : قد أوم ؛ نم يكير وإسحد . وكان يقعد بين السحدتين حتق قو 
أوهم نت 6 ارخا فى الصحيحين عن حماد ن زيد عن ثابت عن ان قال 
« إنى لاالو أن أصبلى بك كا كان رسول لله صلى الله عليه وس يصلى صلى بنا » قال 
ثابت « فكان أن ن يصدم شيئاً لا أرا 5 تصنعونه » كان إذا رفع رأسه من ن الركوع 
انتصب قانما حتى يقول القائل : قد سى »6 . وللبخارى من حديث شعبة عن 
ثابت قال : قال أنس رذى الله عنه ‏ ينعت أنا صلاة رسول الله صلى الله عليه 
وسل-« و وكان يصلى فإذا رفع رأسه من الركو ع قام دق تقول القائل : قد نسى 6. 

. فهذه أحاديث أنس الصحيحة تصرح أن صلاة الني صلىالله عليه وس الى 


سن يق ةر سسب 


كان يوجزها ويكلبا » والتى كانت أخف الصلاة وأتمبا أنه صلى اله عليه وس 
كان يقوم فيها من الركوع 1 القائل : إنه قد نسى ١‏ و 4 بين السحدئين 
حتى يقول القائل : قد نسى . و إذا كان فى هذا يفمل ذللك » #ن المملوم اتفاق 

المسلمين وألسنة ا ره : أن أن الركوع واأسحود ل عن هذاىن الاعتذانين » 
بل كثير من العاماء يقول : لا 0 ع ولا تموزأن تحمل هذين الاعتدالين بقدر 

الركوع والسحود 0 ل ينقصان عن 7 مع ع والسحود وف الشوديين من حديث 

شعية عره نامكم قأل « غلب على المكوفة رحا رجل ‏ قد سماه زمن : ان الأشعث» 
وسماه غندر فى رواية : مطرّ بن ناحية 0 ل أن صل بااناس 
فكان يصلى ٠‏ فإذا رفع رأسه من انر اوع قام. قد رماأقول : اللهم ار ذأ !| للك الجذ .مل ١‏ 
السموات وملء٠‏ الأرض ومل ء ماشكت هب ن ثىء 2-85 أهل المثاء از 8 لا مائع 
لنا أعطيت: ولا .حطي لا منعت 6 ولايتفع ذاالمد متك الحد » . قال الحذ ١‏ 
فذححرت ذلاك لعيد الر من بن أبى ليلى . قال : ممعت البراء بن عازب يقول 

«كانت صلاة رسول الله صلى الله عل نه وس ؛ قيامه ور ركوعه 2 وإذ د رفع اسه 

الركوع وسحوذه » وخا بين السحدتين : ريثا من السواء » . قال شعبة : 

.هذ كرته لعمرو بن مرة . فقال 8 قد رأينت عبد الرنمن بن أبى ابلى فلم تكن صلاته 
هكذا © ولفظ مطرعن شعبة « كان ركوع النى صلى الله عليه وس رد 

ونين السجدثين » وإذا رقم , ر أثئة من 5 لوع - ما خلا القيام والقعود ‏ قر 7 

من السواء » وهو فى الصحيح والسئن _من حديث هلال بن ألى ميد عن ابن 

أبى ليلى عن البراء بن.عازب قال « ردقت الصلاة مم حمد صلى الله عليه وسلم 
فوجدت قيانه ف ركوعه ؛ فاعتداله يعد ر لوعه فحدته » غلسته بين السحدتين » 
فده فلسته مابين التسليم والاتصراف : قريباً عن الدؤله 4... : 
ويشهد هذا مأ رواه سمو وأبوداود والقياى عه ا سه الكدرى رضى 


عنه أن وشول لله صلى الله عليه وس كان يقول حين رفم رأسه من 00 


ع اله أن هادم الوم ل نا كك الجد ملء السءعوات وملء الارض وملء فادنت 


من شىء بعد ء أهل الثناء واللجد » أحق مأقال المبد » وكانا للك عبد : لا مانم 
لا عا ؛ ولا معطى لا منعت » ولايتفع ذا الجد منك الجد © . 

وله + دق عافال اليد :مكنا عواق اللديك» وهو خير نبعداً 
عدن وبرانااة اووس لمشو النقراة [الشؤفنة دن ردس لاق 
فأقال العبد 6 فبو تحر يف بلا نزاع بين أهل الع باللدية: والسة الس له 
َمل ق الات :وبمداه أبضا فانند :فاق الفيد زول الذق والباطن آم :ارت 
سبحائة وتعالى فهو يقول ألمق ومهدى السبيل»كا قال تعالى : ( م* :هه فاق 

واقّ أقول ) . 
ْ و : فلست الصلاة مبلية إلا على الثناء على الله عز وجل ٠.‏ 

1 وغيره عن عقلاء عق أءن عيسأس ركى لله عنهما : « أن النى 
صلٍالّه لاوم كن إذا رفع رأسية فرق الركوع قال : اللهم ر بنا لاك الجد ملء. 
التمواك بون الأرض ودل ها نينا 6 وله اعت م فى ايند أهل الثناد 
واد أعق ما قال العبد » وكلدا للك عبد : لا مانم أغقليت بولا فط ا 
منءت . ولا يتفع ذا الحد متنك الحد 6 ١‏ | 

وروى مسلم وغيره عن عبد الله بن أى أوفى قال : ه كان رسول الله صلى الله 
عليه وم إذا رقع رَأضة من الركوع يقول : مع الله أن هدم اللهم ر بنأ لك الجد 
ملء السموات وملء الأرض » وملء ماشنّت من ثىء بعد » . 

وى رواية أخرى سم زاد بمد هذا : أنه كان يقول : « اللهم طورى من 
الذنوب والحطايا كا يئق الثوب نيفين من الدانس © . 

فإن قيل : فإذا كانت هذه صلاة رسول الله صلى الله عايه وسل التى اتذق 
الصحابة رضى الله عنهم على نقلها عنه . وقد نقلها أهل الصحاح والسخن وامسانيد 
من هذه الوجوه وغيرهاء والصلاة مود الدبن » فسكيف خنى ذلك على طائفة من 


سسا ع8 اسم 


فقهاء العراق وغيرهم » حتى لم يجملوا الاعتدال من ال ركوع والقعود بين السحدتين. 
من الأفعال المقارنة ا ركوع والس<ود » ولا استحبوا فى ذلك ذ كو 0 من 
التحميد بول « ربنا لك الجد 4 حتى إن بعض المافقبة قال : إذا طال ذلك 
طولا كثيرا بطلت صلاته ؟!. ٠‏ ْ 

قيل : سبب ذلك وغيره : أن الذى مضت به السنة أن الصلاة يصلمها 
بالمسلمينالأمراء وولاة المرب . فوالى الجباد : هوكان أمير الصلاة على عبد 
النى صلى .الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ومابعد ذلك إلى أثناء دولة بنى العباس . 
واللخليفة هو الذى يصلى بالناس الصلوات الخمس وابمعة » لايعرف المامون غير ذلك 
وقد أخبر النى صل الله عليه وس عا سيكون بعده من تغير الأمراء » حتى قال : 
اسار ون على أمز ار شوون الداذقم ورك ا ند انا الغيالاة لرقتراء واحطلزا 
صلاتم معهم نافلة ‏ فكان من هؤلاء من يؤخرها عن وقتها حتى يضيع 
الوقت المشمروع فمها ا» كم أن بعضهم كان لا يتم التكبير » أى لايحبر بالتكبير فى 
انتقالات ارك (وع وغيره 6 ومتهم 7 م الاء تدالين . وكان هذا شيع ف 0 
فير بوفى ذلاك الصغير » ومبرم فيه السكبير » حتى إن كثيرا من خاصة الناس 
لايظن السنة إلا ذلك . فإذا جاء أمراء أحيوا السنة عرف ذلك . 5 رواه 
البخارى فى صميحه عن قتادة عن عكرءة قال : « صليت خلف شيخ بمكة » 
فكبر اثنتين وعشر بن تكبيرة . فقلت لاءن عباس : إنه لأحمق . فقال : تكلتك 
أمك ؛ سنة أنى القاسيم صلى الله عليه وسل © . 

وف رواية ألى بشر عن عكرمة قال : « رأيت رجلا عند القام يكبر في كل 
خفض ورفمهو إذا قام و إذا وضع » فأخبرت اءن:عباس.. فال : أوليس تلك صلاة 
رسول الله صلى اله عليه وس ؟لا أم لك » وهذا يعنى به : أن ذلك الإمام كان 
يجبر بالسكبير.. فكان الأمة الذين يصلى خلنهم عكرمة لا يفعلون ذلك » 
وابن عباس لم يكن إماما حتى يعرف ذلك منه » فأنكر ذلك عكرمة حتى أخيره 
ابن عباس » وأما نفس القكبير فلم يكن يشتبه أمره على أحد . وهذا كا أن عامة 


سس جيم سب 


الأنمة التأخر بن لايجهرون بالتكبير » بل يفءل ذلك الؤذن وتحوه . فيظن | كثر 
الناس أن هذه هى السنة . ولا خلاف بين أهل الم أن هذه لبسث فى السنة » 
بل هم متفةون على ماثبت عندثم بالتوائر عن الننى صلى الله عايه وس : أن اؤذن 
وغيره من المأمومين لا هرون بالتسكبير داتما .كم أن بلالا لم يكن >بر بذلك 
خلف النى صلى الله عليه وسلٍ » لكن إذا احتيج إلى ذلك ؛ لضف صوت 
الإنى ريت لمكا > هذا فد سير طوازة .يان أيا بكو الصاديق: رشن اله 
عنه كان يسمم الناس التكبير خلف النبى صلى الله عايه ول فى مرضه ء حتى تنازع 
الفقهاء فى جهر المأموم لغير حاجة » هل يبطل صلاتهأم لا ؟ . 

ومثل ذلك ما أخرجاه فى الفحرحين والنئن عن مطرف" نئ. عيذ الله ن 
الشّخَير قال 8 صايت خلف على بن أنى طالب أنا وعهران بن حصين » فكان إذا 
سجد كبر» وإذا رفم رأسه كبر » وإذا نمض من الركءتين كبر . فها قضى 
الضلذة 2د ععمران بن حصين بيدى . فقال : قد ذ كرنى هذا بعملاة محمد صلى الله 
عايه وسل » أو قال : لقد صلى بنا صلاة جمد صلى الله عليه وسل » وهذا لماجهر 
بالتكبير سممه عمران ومطرف » كا سمه غيرها . 

ومثل هذا ما فى الصحيحين والسان بها 0 ن أى هر برة رضى لَه عنه 
« أنه كان يكبر فى كل صلاة من المسكتوبة وغيرها : يكبر حين يقوم لم يكير. 
حين يسجد » م يكبر حين برفع رأسه » ثم يكبر حين يقوم من الجلوس من الثنتين 
يفعل ذلك في كل ركدة حتي بفرغ من الصلاة » ثم يقول حين ينصرف : والذى 
نفسى. بيده ؛ إنى لأة ر ب شبها بملذة رضول اله ملى الله عليه وسل » ؛ إن كانت 
هذه لصلاته حتى“ فارق الدنيا 6 : 

وهذا كان يفعله أبو هر برة رضى انه عنه لماكان أميراً على المدينة ان" 
معاوية كان يعاقب بينه و بين «روان بن الحم فى إمارة المدينة » ول هد تارة 


وبول هذا تارة . وكان مروان يستخلف » وكان أبو هرايرة يصلى بهم يما هوأشبه 


بصلاة رسول الله صلل اله عليه وسل من صلاة مروان وغيره من أمراء المدينة . 

وقوله « فى المسكتو بة وغيرها » يعنى : ماكان من النوافل » مثل قيام 
رمضان .كا أخرجه البخاري من حَديث الزهرى عن ألى بكر بن عبد الرخمن 
بن الحرث وألى انه وأق 1 هر برة رءغى الله غنه كان يكبر ىكل صلاة من 
المكتو بة وغيرها فى رمضان وغيره » فيكبر حين يقوم » و يكبر حين بركم » ثم 
يقول : سمع الله لمن حجدهء ثم يقول : ر بنا للك الخجد » وذ كر توه . 

وكان الناس قد اعتادوا ما يفمله غيره » قل تعرقوا ذلك حش ماله 6روواة 
مسلم من حديث يحبى بن أبى كثير عن ألى سامة : « أن أبا هر برة رضي الله عنه 
كان يكبر فى الصلاة كلا رفم ووضع ٠‏ فقات :يا أباهريرة » ماهذا الفكيير؟ 
قال : إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسل © . 

وهذا كله معناه جهر الاإمام بالتكبير . وهذا كانوا يسمونه إعام التكبير 
لا فيه من إعامه برقم الصوت ؛ وقمله كل خفض ورقم . 

يبين ذلك : أن البخارى ذ كر فى باب ااتكبيرءند البوض من الركمتين . 
قال : وكان ابن الز بير يكبر فى موضته 2 روى البخارى من حديث فليح بن 
سليان عن سعيد بنالهارث . قال : « صلى لنا أبو سعيد » لبر بالتكبير حين رفم 
رأسه من السجود ؛ وحين سجد » وحين رفم » وحين قام من الركءتين . وقال : 
هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وس ثم أردفه البخارى يحديث معارف : 
قال : « صليت أنا وعمران بن حصين خلف على بن أبى طالب رضى الله عنه : 
فكان إذا سحد كبر ٠‏ وإذا رفع كبرء و إذا نوض من الركمتين كبر فنا سر 
أغذ عمران بن حصين بيدى . فقال : لقد صلى بنا هذا صلاة حمد صلى الله عليه 
وسل » أو قال : لقد ذكرني هذا صلاة عمد صلى الله عليه وس » . ٠‏ 
| فهذا يبين أن الكلام إعا هو فى الجهر بالقكبير . وأما أصل التكبير: ف 

يكن ما يخفى على أحد . وايس هذا أيضا مما يجبل هل يفعله الإمام أم لا يفمله ؟ 


بام 00 


فلا يصح لم نفيه عن الأمة .كا لا يصح فى القراءة فى صلاة الححافتة » وتمى 
التسبيح فى الركوع والسجودء ون القراءة فى الركدتين الأخرتين ونحو ذلك . . 
وهذا استدل بعض من كارثك لا يتم بالتكبير » ولا يحبر به . بما روى عن 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه  :‏ أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه 
وسم . وكان لا 9 التكبير » رواه أبو داود والبخسارى فى القارييخ السكبير . 
وقد حك أبو داود الطيالمى أنه قال : هذا عندنا باطل . وهذا إن كان محفوظ) 
فلمل ابن أبزى صلى خاف النبى صلى الله عليه ول فى مؤخر المسجد . وكان 
النى صلى ان عليه وس صوته ضعيفا » فلم يسمع تكبيره » فاعتقد أنه لينم 
النسكبير» وإلا فالأحاديث المتوائرة عنه مخلاف ذلك . فلو خالفبا كان شاذا 
لا يلتفت إليه » ومع هذا فإن كثيراً من الفقم_اء المتأخر ين يعتتقدون أن إتمام 
التسكبير هو نفس فمله ولو مسرأ » وأن على بن أبى طالب وأبا هر برة وغيرها من 
الأيمة إنما أفادوا الناس نفس فمل التتكبير فى الانتقالات . ولازم هذا : أن عامة ' 
المسامين ما كانوا يعرفون أن الصلاة لا يكبر فى خفضها ولارفمها . 


وهذا غلط بلا ريب ولا تزاع بين من يعرف كي فكانت الأحوال » ولو 
٠‏ كان المراد النكبير سرا : لميصح نفى ذلك ولا إثياته . فإن الأموم لا يعرف ذلك 
من إمامه » ولا .يسمى ترك ال_كبير بالكلية ثركا » لأن الأئمة كانوا يكيرون 
عند الافتتاح دون الانتقالات » وليس كذلك السنة . بل الأحاديث المروبة تبين 
أن رفع الاومام وخفضه كان فى جميءها التسكبير . وقد قال إسحاق بن منصور : 
قلت : لأحمد بن خنبل : ما الذى نقصوا من السكبير ؟ قال : إذا انحط إلى 
السجود من الركوع و إذا أراد أن إسجد السجدة الثانية من كل ركمة . 

فقد بين الاإمام أحمد أن الأمة لم يكونوا يتمون الشكبير. بل نقصوا الشكبير 
فى الخفض من القيام ومن القءود .وهو كذلك ‏ والله أعل لأن الخفض يشاهد 


ار 


بالأبصار » فظنوا لذلك أن الأموم لا تاج إلى أن يسمع تسكبيرة الإمام » لأنه 
يرى ركوعه ويرى سحوده » مخلاف الرفع من الركوع والسحود . فإن الملأموم 
لاررى الاومام » فيحتاج 5 يعم رفعه بتكبيره . 
.. ويدل على صحة ما قاله أحمد» من حديث ابن أبزي : أنه صلى خلف النى 
صل اله عليه وس-لم فل ينم التسكبير . . وكان لا يكير إذا خفض . هكذا رواء 
أبو داود الطيالسى عن شهبة عن الحسن نس صمران 5 عن معو الل بن عبد ال رمن 
بن أبزى عن أبيه . : 

وقد ظن أبوعمر بن عبد البر كا ظن غيره ‏ أن هؤلاء السلف ما كانوا 
يكبرون فى الخفض والرفم . وجمل ذلك حجة على أنه لبس بواجب » لأنهم 
1 لا يقرون الأمة على رك واحب ؛ حتى إنه قل روى عن ان حمر 2 أنمكان كير 
إذا صلى وحده فى الفرض »:وأما القطوع فلا » قال أبوعمر : لا مح أحمد عن 
ان مر إلا ما صصح عنذه إن شاء الله 8 

قال : وأما روابة مالك عن نافم عن ابن عمر « أنه كان يكير فى الصلاج 
3 خفض ورفم » فيدل ظاهرها : على أنه كذلاككان يفعل إماما وغير إمام . 

قلت : ما روى مالك لا ريب فيه . والذى ذكره أحد لا مالف ذلك » 
ولسكن غلط ابن عبد البرافها فهم م ن كلام أحمد . فإ نكلامه إنما كان فى التكبير 
دبر الصلاة أيام العيد الأ كبر» لم يكن التتكبير فى الصلاة » وهذا فرق أحد بين 
5 . 5 “ارك ني ار 8 
الفرض والنفل » فقال : أب إلى أن يكير فى الفرض دون النفل . ولم يكن 
أحمد ولا غيره يفرقون فى تكبير الصلاة بين الفرض والنفل » بل ظاهر مذهبه +" 
أن تسكبير الصلاة واجب فى النفل » 5 أنه واجب فى الفرض . وإن قبل : هو 
سنة فى الفرض . قيل : هوسنة فى النفل . فأما التفريق بينهما فليس قولا له 
ولا لغيره . 


وأما الذى ذ كره عن ابن عمر فى تكبيره دير الصلاة إذا كان متفرداً : فرو 


مشهور عنه .. وهى مسألة نزاع بين العاماء مشهورة ٠‏ وقد قال ابن عبد البر» لأ 
ذكر حديث أبى سامة 1-7 ن ناغير رط اشعنه كان يمل لحم ٠‏ فيكبر 
كي خفض ورفع . فلما انممرف . قال : واللّه إلى الأشبيم صلاة برسول الله 
صلى الله عليه وسل » فقا ل ابن عبد البر : إن الناس لم يكونوا كلهم يفعلون ذلك 
وبدل عليه مارواه ابن أبى ذنب فى موطئه عن سعيد بن “همان عن ن ألى هر برة 
رضى الله عنه أنه قال : « ثلا ثكان رسول الله صلى الله عليه وسل يفعلون » 
ردقن الناس : كان إذا قام إلى الصلاة رقع يديه مدا وكلن بقَفف 0 القراءة 
هنيبة بسأل الله من فضله . وكان يكب ركلا رفم وخفض » قلت : هذه الثلاثة 
تركها طائفة من الأنمة والنقهاء ممن لا برف اليدين » ولا بوجب التكبير» ومن 
لا ستحب الأستفتاح والاستعاذة » ومن لا تجبر من الأئمة بتكبير الانتقال . 
قال : وقد قال قوم من أهل امل : إن التكبير إنها هو إيذان بحركات الإمام 
وشعار للصلاة » ولس بسنة إلا فى الماعة . أما من صلى وحده فلا ال عليه أن 
لأبكن زدذاة مالك هذا النديك 2 وحديث ابن شباب عن. على بك 
حسين قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وس » يكبر في الضلاة كلها خنفض 
ورفم » فل نزل تلك صلاته حتى لت الله عز وجل » . وحديث ابن عمر وجابر 
رضى الله عنهم ها وك اد اس زرا ن اسلف ذكان جار 
يعمهم ذلك »6 قال : فذ كر مالك هذه الأحاديث كلها ليبين لاك أن القسكبير 
من سنن الصلاة . ش ش 
“فلت : ماذ كر مالك 1 راباباد 5 عا من الحلاف: 
فر أجدء ذكر لذلك أصلاء إلا ما ذكرء أحمد عن علماء لأ سلمين : ان التكبير 
مشروع فى الصلوات » و إنما ذ كر ذلك مالك وغيره - والله أعلم - لأجل ماكره 
من قعل الأئمة الذين كانوا لا يتمون التسكبير . وقد قال ابن عبد البر : رو 


سساو 8 سد 


ابن وهب أخيرني عياض بن عبد الله الفيرى » أن عبد الله بن عمركان يقول : 
« لكل ثىء زينة » وزينة الصلاة النكبير ورفع الأيدى فمها » وإذا كان ابن 
عمر يقول ذلك » فكيف يظن به أنه لا يكير إذا صلى وحده ؟ هذا لا يظنه 
عاقل بان عمر . 
قال ابن عبد الير : وقد روي عن عمر بن الطاب وعمر بن عبد الع بز وقتادة 
وغيرهم « أنهمكانوا لايتمون التكبير » وذكر ذلك أيضا عن القاسم وسالم وسعيد 
بن حبير . وروى عن ألى سامة : عن أبى هر برة « أنه كان يكبر هذا التسكبير . 
ويقول : إنها لصلاة رسول الله صل الله عليه وسل » . قال : وهذا يدل على أن 
القكبير فى كل خفض ورفم : كان الناس قد تركوه » وفى ترك الناس له من غير 
نكير من واحد منهم : مايدل على أن الأمر مول عند على الارياحة . 
قلت : لا يمكن أن يمل إلا برك الجهر به . فأما ترك الإنام السكير سراً : 
فلا يحوز أن يدعى تركه » إن لم يصل الإمام إلى فعله فمذا لم يقله أحد””* من 
الأثمة » ول يقل أحد إنهم كانوا يتركون فى كل خفض ورفم » بل قالوا : كانوا 
لا يتمونه . ومعنى ١‏ لا يتمونه » لاينقصونه ونقصه : عدم فعله فى حال الخفض 
كا تقدم من كلامه . وهو نقص بترك رفم الصوت به » أو نقص له بترك ذلك فى 
بعض المواضم . 
وقد روى ابن عبد البر عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : « صليت 
خلف رسول الله صلى عليه وسلم وألى بكر وععر وعتان رضى لله عنهم ؛ فكليم 
كان يكير إذا رفم رأسه وإذا خفض » قال : وهذا معارض لما روى عن عمر : 
« أنه كان لا يم التمكبير » . وروى عن سعيد بن عبد الءز ير عن الزهرى قال : 


3 (١)كذا‏ بالأصلين 0 وق العبارة اضطراب : ولعلها 2 إذ م صل الأمر إلى 
0 المنع من فمله ». 


سم ١‏ 4 اسم 


قلت : لعمر.بن عبد المرز بز ماءنمك أن تتم التكبير ‏ وهذا عاملك عبد العز يز 
يتمه ‏ ؟ ققال : تلك صلاة الأول » وأى أن يقبل منى 6 . 

قلت : وإعسا خفى على عمر بن عبد الءز بز وعلى هؤلاء الجهر بالتسكبير 3 
كا خفى ذلك على طوائف من أهل زماننا » وقبله ما ذكره ألى شيبة ؛ أخيرنا 
جر بر عن منصور.عن إبراهى ٠‏ قال : « أول من نقص ١‏ بكبير زياد 6 . 

فلت : زياد كان ل ؛ فيمكن 3 يكون ذلك ميحا 
ا تركه غيره . وروى عن الأسود بن بريد عن 
ألى موسى الأشعرى قال : 9 لقد ذ كَرنَا عا" صلاة كنا نصليها مم رسول الله 
صلى الله عليه ول : إما تسيناها . و إما تركناها عمدا » وكان يكبر كلا رفم وكا 
وصع وكا سحد 6 . : 
500 

ومعلوم أن الأمراء بالعراق الذين شاهدوا ما عليه أمراء البلد» وهم أمة وم 
يبلغهم خلاف ذلك عن رسول الله صب الله عليه وم رأوا من شاهدوم من أهل 
الع والدين لا يعرفون غير ذلك » فظانوا أن ذلك هومن أصل السنة . وحصل 
بذلك نقصان فى وقت الصلاة وفعلها . فاعتقدوا أن تأخير الصلاة أفضل من 
تقديعها . كا كان الأعة بفعلون ذلا . وكذلك عدم إهام التكبير وغير ذلك من 
الأمور الناقصة عما كان عليه رسول لله صلى الله عليه وسلٍ » حتّىكان ابن مسعود 
يتأول فى بعض الأمراء الذي نكانوا على عبده : أنهم من اماف الذين قال الله 
تعالى فم :( 14 : وه للف من يعدم خلف أضاعوا السلاة واتبعوا الشهوات 
فسوف يلثون غيا) فكان يقول : «ه كيف ب إذا لبستم فتنة بر بو فيها الصغير 
ويهرم فبها التكبير» إذا ترك فيها ثمىء » قيل : تركته السنة . فقيل : متي ذلاك 
باأاعيد ارضه ؟ فقال : ذلك إذا ذهب لاوم لا و 231 وفيت 
الذنيا عمل الآخرة ؛.وققه لير الدى © وكان عيذ ال تنرصعود يقول أبضاء: 
« أنام غير الدجال أخوف عليكم من الدجال : أمور تَكون ءن كبراتم 2 


"ا 4 اسم 


فأعا رجل أو امرأة أدرك ذلك الزمان فالسّدت الأول » #السمت الأول » . 

ومن هذا الباب : أن عمر بن عبد الم بزلا تولى إمارة المدينة فى خلافة الوليد 
ن عه وعمر هذا هو الذى بى الححرة النبوية إذ ذاك - صلى خلفه أنس بن 
مالك رضى الله عنه . فال ماوواه أبو داود والدان عن سن بن مالك رضى الله 
عل :يا ميك واه اعد هد وهول ال صلى الله عليه وم أشبه 
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسل من هذا الفتى 7 يعنى عمر بن عبد لزلز 0 
قال « خزرنا فى ركوعه عشر تسبيحات » وفى سحوده عشر تسبيحات »© وهذا 
كان فى للدينة» مع أن أمراءها كانوا أ كثر محافظة على السنة من أماء بقية 
الأمصار فإن الأمصاركانت ساس برأى الملوك , والمدينة إئما كانت تساس 
بسنة رسول الله صلى الله عليه وس أو مو هذاء ولك نكانوا قد غيروا أيضا بعض 
السنة . ومن اعتقد أن هذا كان فى خلافة عمر بن عبد المزيز تقد غلط . فإن 
أنس بن مالك رضى الله عنه لم يدرك خلافة عمر بن عبد المز بزء بل مات قبل 
ذلاك سنتين . 

وهذا نوافق الحديث الشهور الذى فى سكن ألى داوه والترمذى وابن ماجه 

عن عون بن عيد الله عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم « إذا ركم أحدم فليقل ثلاث هرات : سبحان ر بى العظى - 
وذلك أدناه ‏ و إذا سجد فليقل : سبحان رلى الأعلى ثلاثا ‏ وذلك أدناه » قال 
أنو داود : هذا مرسل عون.» / درك عيك الله بن مسمود. وكزااك قال اليخارى 
في رع . وقال الترمذى : ليس إسناده عتصل, » عون بن عبد الله يدرك أبن 


2000 
مسعود ) عون هو من عاماء السكوثة المشهوور ين ( وهوامن أهل بن عيد ا 


)١(‏ وقال الحافظ. المنذرى فى مختصر السكن ( ج ١‏ ص م45 : عون - ه ةا 
هو أبو عبد الله » عون بن ع عبد الله بن عشة : ن مسعود الحذلى الكوق . القرد/ 


مسلم بإخراج حديئه . 


وقيل : إنما تلقاه من عداء أهل ببته . فلهذا تمسك النقهاء _ذا الحديث فى 
التسبيحات لما له من الشواهد » <تي صاروا يقولون فى الثلاث : إنها أدنى اليال 
أوأدى الركوع . وذلك يدل على أن أعلاه أ كثر من هذا . 
فقول من يقول من الفقهاء : إن السنة للامام أرك يقتصر على ثلاث 
تسبيحات من أصل الشافعى وأحدد رذى الله عنهما وغيرهم : هو من جنس قول 
٠‏ من يقول : من السنة أن لا يطيل الاعتدال بعد الركوع ‏ أو أن يؤخر الصلاة 
إلى آخر الوقت » أو تحوذلك . فإن الذين قالوا هذا ليس معهم أصل يرجمون 
إليه من السنة أصلا» بل الأحاديث المستفيضة عن النى صلى الله عليه وس » 
الثابتة فى الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها : تبين أنه صلى الله عليه وسل كان 
سبح فى أغلب صلاته أ كثر من ذلك » كا تقدم دلالة الأحاديث عليه. وللكن 
هذا قالوه لما سمموا أن النبي صلى الله عليه وسل قال : « إذا أمّ أحدك الناس 
فليخدف » وإذا صلى لنفسه فليطول ماشاء 6 ولم يعرفوا مقدار التطويل » ولا 
عاموا التطويل الذى نعى عنه لما قال لمعاذ : ( أفتان أنت يأمماذ ؟ » لخعلوا هذا 
رأميم قدراً للمستحب » ومن المعلوم أن مقدار الصلاة ‏ واجبها ومستحيها ‏ 
لا برجع فيه إلى غير السنة . فإن هذا من العم الذى لم يكله الله ورسوله إلى آراء 
العباد . إذ الننى صلى الله عليه وسلكان يصلى بالمسامين فىكل يوم خمس صلوات 
وكذلك خلفارْه الراشدون الذبن أمرنا بالاقتداء يهم فيحب البحث عما سنه 
رسول الله صلى عليه وسلم ٠‏ ولا ينبغى أن يوضع فيه حك باارأى » وإنما يكون 
اجتهاد الرأى تهالم عض به سئة عن رسول الله صلى اله عليه وس لايحوزآن ‏ 
يعمد إلى شىء مضت به سنة فيرد بلرأى والقياس . 00 
ومما يبين هذا : أن التخفيف أمر نسبى إضاف » ليس له حد ف اللفة ولا فى 
ِ العرف إذ قد يستطيل هؤلاء ما ستخفه هؤلاء وستضف هؤلاء ما تطيله 


5 ع4 د 


هؤلاء ؛ فهو أمر يتان باختلاف عادات الئاس ومقادير العبادات » ولا فى كل 
مع الفبادات الى لدت 0 

فعل أن الواجب على السلم ان يرجم فى مقدار التخفيف والتطويل إلى 
أيضا . فى حديث عار الذى فى الصحيح ا قال « إن طول صلاة الرجل وقصر 
خطبته مئنة من فقبه » فأطيلوا الصلاة و أقدس او اللخطية » وهناك ل ه بااتخفيف 
ولا منافاة بينهما . فإن الإطالة هنا بالأسية إلى الخطبة » والتخفيف هناك بالنسبة 
إلى ما فعل بعض الأعة فى زمانه من قراءة البقرة فى:المشاء الآخرة . وهذا قال 

فبين أن المنفرد ليس لعاول ضلاته حدّ تسكون به الصلاة خفيفة » لاف 
مك اللنة مخلينين دن الاظالة اذا عاض الما رونية أو طن ارق كا 


/ 
1 


قال صل الله عليه وس « إنى لأدخل الضلاة وأنا أريد أن أطياها فأسعم نكاء 
الصبى » قأخفف لما أعل من وجد أمه » . و بذللك علل النبي صلى الله مليه ول فيا 
تقدم من حديث ابن 58 - 

وكذلك فى الصحيحين عن ألى هر برة رضى الله عنه أن النى صلى الله 
عليه وسل قال « إذا صلى أحدك بالناس فليخفف . فإن فيهم الضعيف رالسكبير 


)١(‏ العيارة محرفة وقال الامام ان التمم فىكتاب الصلاة : الامجازوالتخسف 
المأمون به » والتطويل المنوئ عنه : لا ن أن إرجع قه إلى عادة طائفة وأهل لد 
1 وأهل مذهب ولا إلى شهوة الملأمومين ورضاهم 2 ولا إلى احتهاد الأعة الدن يصلون 
بالناس ورأهم فى ذلك» فإن ذلك لاينضيط بل تضطرب فيه الآراء والارادات أعظم 
لا تأ به شريعة » بل امرجع فى ذلك والتحاك إلى ما كان يفعله من شرع الصلاة 
للأمة » وجاءثم ها من عند الله » وعاءهم حقوقها وحدودها وهيئاتما وأركانها 5 


ل 2 


وذا الحاحة وإذا ص أخئفسه فليطول ماشاء » وق روابة :2 فإن فم الداجي 
والشيخ الكبير وذأ الخاحة »6 . 
ولهذا كان النى صل ان عليه وسلٍ يقصرها أحيانا عما كان يفعل غالبا . 
وى مس فى حبيحه عن يمرو بن بجر ينث ركى له عنه قال : « كأنى أسمع 
كرك ى على اله عليه وسل يقرأ في صلاة الغداة ( ]لم: كا ١7‏ ات 
لسن ل اا كس . وروى أنه قرأ فى صلاة الفجر فى تغض أسمسارة: 
عوزة زازه وكان يطوها عا اناء حتى ثيت فى الصحيح عن ابن عباس رضى الله 
عتهما : « أن أم الفضل بنت الحارث ممعته وهو يقرأ ( والمرسلات عرفا) 
لمك.: يابنى 3 قدأ رق بقراء تك هذه السورة 3 إمها ا مامعت رسول 5 
صلى الله عليه وسلم بغرا 3 86 مغرب 6 :. ٠‏ وفى الصحيحين عن ل بن حبير ان 
الممري: ؟ . ونى البخارى والسنن عن مروان بن الم قال : قال لى زيد بن 
ْ ثابت 0 مالك 2 تقرأ ف الم رتب ل 0 وقد م رسول الله 0 الله عليه 
الأء ) 2 2.60 1 ' 
فهذه الأحاديث من أصح الأحاديث. : وقد نبت فها أنه كان قر ف 
امغر ب تارة بالاعراف وتارة بالطور » وتارة بالمرسلاات » مع اتفاق الفقبساء على 
١‏ ن الم راءة ف اد عرب مدميا 96 تكون او ا القراءة 00 الفعدر : قحك 
تكون العراءة ف الفعحر وغيرها ؟ 
وهن هدا الاب م روى وكيع عن مخصور عن ابراميم النجعى قال 
عليه سل وعول على من لا ححة فيه 03 


قلت : قد تقدم فمل أنى عبيدة الذى فى الصحيح وموافقته لفعل رسول الله 
-صل الله عليه وسل . وهؤلاء الذين عابوا علي هكانوا من أهل الكوفة الذين فى 
زمن الحجاج » وفتنة ابن الأشعث » لم يكونوا 9 الصحابة ؛ ولا عرف أنمهم من 
أعيان التابعين . و إن كان. قد يكون فهم من أدرك ابن مسهود » فأبن بن مسعود 
لم يكن هو الإمام الرانب فى زمنه » بل الإمام الراتبكات غيره » وابن بن 
مسعود أقرب إلى متابعة أبيه من هؤلاء الحبولين . ٠‏ 

فبؤلاء الذين أنكروا على أبى عبيدة انما أنكروا عليه لخلفته العادة التى 
اعتادوها و إن خالفت السنة النبوبة . ولسكن ليس هذا الانسكار من الفقباء . 

يبين ذلك أن أجل ثيه أخذ عنه إبراهي النخمي هو علقمة » وتوفى قبل 
فتنة ان الأشعث الى صلى فسبا أبو عبيدة بن عبد الله ٠‏ فإن علقمة 'وفى سنة 
إحدى - أو اثنتين ‏ وستين فى أوائل إمارة .زيد . وفتنة ابن الأشءث كانت 
فى إمارة عبد الملك . وكذلك مسروق . قيل : إنه توفى قبل السبعين أيضا . 
وقيل هنا كافيل :فى مَسروْق وو 

فتبين أن أ كابر الفقهاء من أحصاب عبد الله بن منسمود ل يكونوا ثم الذين 
أنكروا ذلك امع و ن الناس إذا سعم هذا الإطلاق صر فه إلى إبراهي النخعى . 
وقد عرفت أن الشهور أن علقمة يفان أن إبراهيم وأمثاله أنكروا ذلك . 
رأوا ذلك ٠‏ وثم أخذوا الم عن عبد الله ونحوه . 3 تين أن الأمر ا 

آخرما وجد في الأصل والجد لله رب العالمين . 

فصل 

وأما السلام من الصلاة : فالختار عند مالك ومن تبعه من أهل المدينة : 
تسليمة واحدة فى جميم الملا » فرضه_ا ونفلها » لأشتملة على الأركان الفعلية » 
أو على ركن واحد وعند أهل السكوفة : تسليمتان فى جيم ذلك وافقهم الشافى .. 


واغختار فى المشهور عن أحهد : ن الصلاة اامكاملة المشتملة عل قيام 8 
وسحود إسلم مها نسلومتان َ 0 الصلاة 0 واحد 4 كصلاة الحنازة ) وسحود 
التلاوة » وسحود الشكر : ذالختار ها إسلمة وافعدة كا حاءت 6 الأثار 
بذلك . فانخروج من الأركان النعلية المتمددة بالتسايي المتعدد . ومن الركن. الف 
الفرد : بالتساي المغرد فإن صلاة النى صلى اله عليه وسل كانت معتدلة . فا طولها 
أعطى كل حزء منها حظه من الطول . وما خففها أدخل التخفيف على عامة 
فصل 
فأما صلاة الجاعة : فاتيع أهل المديث ما ذل عليه السكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة من وجو بها مم عدم المذر » وسقوطها بالمذر» وتقد الأعة ما قدم به 
النى صلى الله عليه وس حيث قال : « يؤم القوم أقرؤم الكتاب الله ٠‏ فإن 
كانوا فى القراءة سواء فاعامهم بالسنة . فإ نكاتوا فى السنة سواء فاقدمهم هجرة » 
فغرق دس. العم بالكتاب والعلم بالسئة 8 3 دل عليه الحديث 5 وإتا ون 
ترجيح بعض الأة على بعض إذا استووا فى امعرفة بإقام الصلاة على الوجه 
المشمروع وفملها عبل اه وف دن الا,مام الذى مرج به 00 عن تفص الصلاة 
خلعه . فإذاااسة ويا ف كال الصللاة مهمأ | وخلفهما قدم الأقرأ : أم الأعر بالسئة . 
وإلا ففضل الصلاة ف نفسها مقدم على صفة إمامهم وما 0 إليه من المليء 
وقد يقول بعض الملماء : هى سنة مو كدة . وقد يقول آخرون : هى فرض 
على السكفابية به وهم فى تقدم الأمة خلاف . 
ويأمر بإقامة الصفوف فيها .كا أمر به النى صلى الله عليسه وسلٍ من سنتها 
لجس '. وهى :تقوم الصفوف » ورصها ». وتقار بهساء وسْدٌ الأول الأول » 


اس اب 


وتوسيط الإمام » حتى ينهى عما نهى عنه النبى صل الله عليه وس من صلاة. 
النفرد خلف الصف »ء ويأمزه بالاعادة .57 1 ه بها النى صل الله عليه وسل فى 
حديثين ثابتين عنه أمر فمهما النفرد خلف الصف بالإعادة . كا أمر السى. فى 
صلاته بالإإعادة 16 مر السىء فى فى وضوئه - الذي ترك فيه موضم ظفر من قدمه لم 
بمسه الماء ‏ بالاعادة . | 1 
فهذه اللو فم امواضع دلت 5 اشتراط الطهارة » والاسطناف ف السلاد رفزياق: 
بأركانها . 
ْ اين خالفوا حديث النثرد خلف الصف »كأبى حنيفة ومالك والشافنى : 
منهم من ل يبلفه الحديث » أو م ينبت عنده . والشافتى رآاء معارضا يكون الإمام 
: بعل وحده » ويكون ملسكة جد أنى لت خقوم ويعديث أب بكرة 0 
ركم دون الصف . 
وأما أحمد : فأصله فى الأحاويث / إذا تمارضت فى فضيتين متكابمعين غير 
متائتين : أنه يستمس لكل حديث على وجيه ؛ ولا يضرت احدم بالآخر .. 
فيقول فى مثل هذه المرأة : إذا كافت مع النماء صلت بينين . وأما إذا كانتت 
مع. الرجال : لم تصل إلا خلفهم ؛ وإن كانت وحدهاء لأنها منبية عمسا 
نل ساي ربل كا أنها إذا صلت بالفساء. 
صلت ينبن » لأنه أسغر لما »كا يصلى إمام العراة ينهم » و إن كانت . سنة 
الرجل السكامي إذا لم أن يتقدم بين يدى الصف . ا 
. وتقول :.إن الإمام لا يشبه الأموم ..فإن سنته التقدم لا الصاقة 
لمؤتمين الاصطفاف . نعم بدل انفراد الإمام والرأة هلى ا 
الحاجة . وهو ما إذا لم يحصل له كان يصلى فيه إلا متفرداً ٠‏ فهذافياس قول 
أحد وغيرء . ولأنره ت الصلاة وغيرها سقط بالأعذار . فلس الاصطناف 


ان 


إلا بمغ واجياتها . . قط بالمجيز, ف الجاعة »كا بسقط ره فيها. ٠‏ وفى سئن. 


94 به 


الصلاة . وللذا كان تحصيل الججاعة فى صلاة الحوف والمرض ونحوههما + مع اسقدبار 
القبلة » والعسل السكئير» ومفارقة اللإمام » ومع ترك المريض القهام ‏ أولي عن أن 
يصلوا وحدانا . وَذذا ذهب بعض أحاب أحمد : 0 : 
إمامه عند الحاجة » كحال الزحام ونحوه . وإن كان لا يجوز لغير حاجة.. وفد 
روى فى يعض صفات صلاة االحوف . ولهذا سقط عئدة يلفس 
ما يعتبر للججاعة من عدل الاإمام وجل البقعة ونحو ذلك للحاجة . الوزوا . 205 
أوجبوا - فم صلوات الجمة والميدين والموف والمناسك وتحو ذلك خلف الأنمة 
الفاجر بن ؛ وف الأمكنة المفصو بة » إذا أفضى ترك ذلك إلى ترك الجعة ا | 
أو إل فتنة فى الأمة ونحوذلك » كا جاء فى حديث جابر رضى الله عنه « لاون 
فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه أو سوطه» لأن غابة ذلك أن يكون 
عدل الإمام واجبا » فيسقط بالعذر .كا لبقط كثيز مرك اجات في جاعة 
. الحوف بالعذر”. ' 5 
0 ومن اهتدى لهذا الأضل وهو أن ندس واجبات الصلاةاتسقط بالعذر ‏ 
كناك اواسيات ق جنات وتموها . فند هدى .لا جاءت به السنة من التوسط 
وين إهمال بعض واجبات الشر بعة رآ دك قد يبتلى به عضوم - وبين. 
الاسراف فى ذلك الواجب » حتى يفضى إلى رك غيره من الواجبات ألتى هئ 
أ كد منه عند العجز عنه » و إنكان “ذلك الأ وكد مقذوراً عليه »كاقد يبتلى به 
آخرون . فإن فمل المقدور عليه من ذلك دون المجوز عنه هوالوسط بين ال مرين : 
وعلى هذا الأصل تنبنى حال جره والغزم الت هى أصل. مسألة ألإبامة 
محيث لا يفمل ولا نس القددرة("» ْ 
وكان احدافى لانصوين عنه وطائفة من أصحابه يقولون يمرا قتداء وض 


. ()كذافى الأسكين » وليحرر‎ ٠ 


كدو ولاس 


بالمتشل للحاحة , كا فى صلاة االخوف » وك لوكان المفترض غير قارى. في 
حديث عمروبن سامة وماذ وتحو ذلك وإن كان لا يجوزه لخير حاجة » على 
إخدى الروايتين عنه . فأما إذا جوزه مطلقاً فلا كلام ؛ وإن كان من أصحابه من 
لا جوزه محال .. 

فصارت الأقوال في مذهبه وغير مذهبه ثلاثة . والمنم مطلقا هو الشهور عن 
أبى حنيفه ومالك .كا أن المواز مطلقا هو قول الشافمى . ظ 

ويشبه هذا مفارقة المأموم إمامه قبل السلام . فعنه ثلاث روايات , أوسطها 
جواز ذلك للحاجة . كا تفمل الطائفة . الأولى فى صلاة اللموف . وكا فمل الذى 
طول عليه معاذ صلاة العشاء الآخرة لما شق عليه طول الصلاة . وااروابة الثانية : 
المنع مطلتا . كقول ألى حنيفة . والروابة الثالئة : الجواز مطنقا . كقول الشافعى . 
ولهذا جوز أحمد ‏ ف المشهور عنه ‏ أن امرأة تؤم الرجال لماجة » مثل أن تُكون 
قلرثة وم غير قارثين . قتصلى بهم القراويج »كا أذن النبى صلى الله عليه وسل لأم 
ورقة » أن توم أهل دارها . وجمل طا مؤذنا » وتتأخر خلفهم وإن كانوا 
مأمومين بها للحاجة . وهو حجة لمن يجوز تقدم الأموم لخاجة . هذا مم ما روى 
عنه صلى لله عليه وس من قوله : « لا تَؤْمُن امرأة رجلا © وأن النع من إمامة 
. المرأة بالرجال قول عامة الملماء . 

وهذا الأصل استعمل أحمد ما استفاض عن النى صلى الله عليه وسل من 
قوله فى الإمام : « إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمءون » وأنه علل ذلك بأنه 
يشبه قيام الأعاجم بعضهم لبعض . فشقط عن المأمومين القيام » لمافى القيام من 
الفسدة التى أشار إلمها النى صلى الله عليه وس من مخالفة الامام والتشبه بالأعاجم 
فى القيام له ٠.‏ وكذلك عمل أنئمة الصحابة بعده لا اعتلوا ,فصلوا قمودا والناس 
خلفهم قعودكأسيد بن الحضير . . ظ ظ 

ولسكن كره هذا لغير الامام الراتبء إذ لاحاجة إلى نقص الصلاة فى الأئتام . 


عدو نات 


به . ولهذا كرهه أيضًا إذا مرض الامام الراتب مرضا مزمنا» لأنه يتمين 
حينئذ انصرافه عن الامامة » ولم برهذا منسوخا بكونه صلى الله عليه وسل فى 
مرضه صل فى أثناء الصلاة قاعداً وهم قيام » لعدم المنافاة بين ما أمر به و بين 
مأ فعله 3 ولأن الصحابة فعلوا ما أمر به يمك موته م شبهودم لفعله 8 فيفرق بين 
القمود من أول الصلاة والقمود فى أثنائها » إذ يجوز الأمران يما ؛ إذ ليس فى 
١‏ الفمل حرم الامو به ش حال 5 مم م ف هذه المسائل دن السكلام الدفيق الذي 
ليس هذا موصعه ٠.‏ وإا الغرض التنبية على قواعد الشريعة التّى تعرفها القاوب 
الصحيحة التِى دل عليها قوله تعالى : ( 14 : 17 فاتقوا الله ما استطءتم ) وقوله 
صل الله عليه وس : « إذا أمرتم بأمر فاثتوا منه ما استطءتم © وأنه إذا تعذر جمع 
م الواحبين قدم أرجتحهما وسقط الأخر بالوحه الشرعى ع والتنميه على ضوابط من 
ا ال ش 
فصل . 
فى انعقاد صلاة المأموم بصلاة الإمام 

الناس فيه على ثلاثة أقوال : 

أحدما : أنه لاارتباط يشهماأ ( وأن كل امرىء يعهلى لنئقسة . وفائدة الاثهام فى 
تسكثير الثواب بالجاعة . وهذا هو الغالب على أصل الشافعى ؛ لسكن قد عورض 
نمه اقتداء القارىء بالأمى ؛» والرجل بالمرأة » وإبطال ضلاة الوم عن لا صلاة 
لهكالكافر واللحدث . وفى هذه المسائل كلام ليس هذا موضعه . 

ومن الحجة فيه : قول الننى صلى الله عليه وسل فى الأنمة « إن أحسنوا فلكم 
ولثم ( وإن أساءوا ليك وعليهم 6 . 

والقول الثانى : أنها منعقدة بصلاة الامام وفرع عليها مطلقا . فكل خلل 
حصل فى صلاة الامام يسرى إلى صلاة المأموم » لقوله صلى الله عليه وسل « الامام 
ضامن » وعلى هذا والمؤتم بالمحدث الناسى لحدثه يميد كا يميد إمامه . وهذا مذهب 


ا 


ألى حنيفة ورواية ا : اختازها أبو الخطاب » حتى اختار بعض هؤلاء 
كحمد بن الحسن أن لايأنم المتوضىء بالتيم النقص طهارته عنه . 

والقول الثالث : أنها منعقدة بصلاة الإمام بهاء لكن إنمايسرى النقص إلى 
صلاة الأموم مع عدم المذر منهما . فأما مع العذر فلا يسرى النقص . فإذا كان 
الامام يعتقد طبارته فهو معذور فى الإمامة . والأموم معذور فى الاثّام . وهذا 
قول مالك وأحمد وغيرها . وعليه يتنزل ما يؤر عن الصحابة فى هذه السألة . وهو 
أوسط الأقوال .كا ذ كرنا فى نفس صفة الامام 'الناقص : أن حكه مع الماجة 
يخالف حكه مع عدم الحاجة . لي صلاته كسم نفسه . 
وعلى هذا أيضاً ينبنى اقتداء المؤتم بإمام قد ترك مايعتقده اللمأموم من فرائض 
. الصلاة » إذا كان الامام متأولا تأويلا يسو غنكآن لايتوضاأ من خروج الننجاسات 
من غير السبيلين ؛ ولا من مس الذ كر وتحو ذلك . فإن اعتقاد الامام هنا #صة 
ش صلانهكاعتقاده حتها مم عدم الم بالمدث وأولى ٠‏ فإنه هناك تيجب عليه الاعادة . 
وهذا أصل نافع أيضا . 1 

ويدل على سمة هذا القول : ما أخرجه البخارى فى جميحه قر 
رضى الله عنه : أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : ه ١‏ يصلون لكم» فإن 
أصابوا نلك وهم » وإن أخطأوا فلم وعليهم © فهذا نص فى أن الامام إذا 
أخطأ كان درك خطأه عليه لاعلى المأمومين . فن صل ممعتقداً لطبارته - وكان 
محدثا أو جنباً » أوكانت عليه نحاسة وقلنا : عليه الاعادة النحاسة 5 يميد 
عن الحدث ‏ فهذا الامام مخطى, فى هذا الاعتقاد . فيكون خطؤه عليه . فيعيد 
صلاته . وأا الأمومون فليم هذه الصلاة . وليس عليهم من خطئه شىء .كا 
خرح ول الله صلى الله عله وس . وهذا نص فى إحزاء صلاتهم . 
وكذلك لو نرك الامام بعض فرائض الصلاة بتأويل أخلأ فيه عند المأموم؛ 

مثل أن بس ذكره ويصل» أ و تحتجم ويصلى » أو يترك قراءة البسملة» أو يصق 


١‏ الخو إاسد 
وعليه مجاسة لا يعنى عنها عند المأموم وتحو ذلك . فهذا الاومام أسوأ أحواله : أن 
يكون مخطثا إن لم يكن تفضا . فنسكون هذه الصلاة للمأموم ( وليس عليه من 
خطا إمامه * شيء . وكذلك روى أحند وأ بوداود عن عقبة بن عامر رضى اله عنه 
قال : معت رسول الله صل الله عليه وسل يقول ( من َم الناس فأصاب الوفت 
وأتم الصلاة فله ولحم » ومن انتقص من ذلك شيثاً فعليه ولا عليهم » 580 نم 
يذ كر أبو داود ه وأنم الصلاة »© فهذا الانتقاص فشو ايديف الأول أنه الحطأ . 
ومفبوم قوله 8 وإن أخطأ قعلية ولا علمهم 6.: أنه إذا تعمد لم يكن كذلك ل 
ولاتفاق المسامين على أن من يترك الأ ركان المتفق عليها لاينبئى الصلاة خلفه 

وأما القنوت : فالناس فيه طرفان ووسط . منهم من لابرى القنوت إلا قبل 
الركوع ؛.ومنهم من لا يراه إلا بعد .. ٠‏ 

وأما فقباء أهل الحديث لأحد وغيره : فيجوزو كلا الأمر بن » الجىه' 
السنة الصحيحة مهما . و إن اختاروا القنوت بعد الركوع : لأنه أ كثر وأفيس . فإن 


ماع الدعاء مناسب لقول العبد : « سم الله لمن هذه 6 فإنه بشرع الثناء على الله 
قبل دءائه » 5 بنيت فاحة السكتاب على ذلك : أولها ثناء » وآبخرها دعاء . 


وأيضا فالناس فى شرعه فى الفجر على ثثلائة أقوال » بعد اتفاقهم على أرتف . 
النبى صلى الله عليه وسلم قنت فى الفجر » » مهم من قال : هو منسوخخ . . فإنه قنت 
ثم تركءكي عاب به الأحاديث الصحيحة » ومن قال : المقروك هو الدعاء على 
أولئك الكفار د فل يبلغه ألفاظ الحديث » أو فته فم تأملا . فإن فى الصحيحين . 
0 : « سألت أنس بن مالك رضى الله عنه عن القنوت : هل 
كان قبل الركوع أو بسد الركوع م فقال : قبل الركوع . قال :. فإن فلانا أخيرفي 


بسع ١١د‏ 


أنك قلت : بعد الركوع ٠‏ قال : كذب »ء إما قنت رسول الله صل الله عليه 
وس بعد الركوع » ارامكان بعث قوما يقال ل : القراء » زهاء سيمين رجلا إلى 
قوم مشركين دون أولئك . وكان ينهم وبين رسول الله عبد . فقنت صلى الله 
عليه وسلم شهرا يدعو عليهم”'" 6 . وكذلك الحديث الذى رواه أحمد والحا م عن 
الربيم بن أنس عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال : هما زال رسول الله 
صل الله عليه وس يقنت حتى قارق الدنيا » جاء لفظه مفسرأه أنه ما زال يقنت ١‏ 
قبل الركوع » . ٠‏ 

والمراد هنا بالقنوت : طول القيام لا الدءاء » كذلك جاء مفسراً . 

ويبينه مأ جاء فى الصحيحين عن تمد بن سيرين قال : قلت : لأسن بن 
مالك رضى الله عنه : قنت رسول الله صلى الله عليه وسل فى صلاة الصبح ؟ 
قال : نعم بعد الركوع إسبراً 6 فأخبر أن قنوتهكان سر وكان بعد الركوع : 
فاها كان نفظ « القنوت »© هو إدامة الطاعة سهى كل تطويل فى قيام أو 
دكوع أو سجود : قنوتنا .كا قال تعالى (وم : .ه أم من هو قانت آناء إلليل ساجدا 
وقائما) . ولهذا لما سئل ابن حمر رضى الله عنه عن القنوت الراتب ؟ قال ه ما مممنا 
ولا رأينا » وهذا قول . ومنهم من قال : بل القنوت سنة راتبة » حيث قد ثبت 
عن النى صل الله عليه وسل أنه قنت . وروى عنه  :‏ أنه ما زال يقنت حتى فارق 
الدنيا » . وهذا قول الشافمى . 


(1) قال الحافظ فى الفتح (؟ : مسم) م أقف على نسمية فلان صربحاء وتمل 
أن يسكون محمد بن سيرين بدليل روايته المتقدمة - وهى التى سيذكرها الشبخ 
هنا بعد أسطر - فإن مقهوم قوله « بعد الركوع يسيرا » محتمل أن يكون « وقبل 
الركوع كثيرا » ومحتمل أن يكون لاقنوت قبله أصلا . ومعنى قوله وكذب » أى 
| أخطأ» وهو لغة أهل الحجاز ٠‏ ومحتمل أن يكون أراد بقوك «كذب » أى إن 
كان حى أن القنوت داتما قبل الركوع . 


لس ا 


ثم من هؤلاء من استحبه فى جميم الصلوات » لما صح ء ن النى صلى الله 
عليه وم : أنه قنت فمهن . وجاء ذلك من غير وجه فى المغرب والعشاء الأخرة 
والظهر » لكن لم برو أحد أنه قنت قنوتا راتيا بدعاء معروف . فاستحبوا أن 
يدعو فيه بقنوت الور الذى علمه النى ضلى الله عليه ول للحسن بن على وهو : 
« اللهم اهدى فيمن هديت - إلى آخره » 

وتوسط آخرون من فقهاء الحديث وغيرهم »كأحمد وغيره . فقالوا : قد ثبت : 
3 الننى ضلى الله عليه وسل قنت للنوازل التى نزلت به من العدؤ فى قتل أسحابه 
أو حبسهم وتحو ذلك » فإنه قنت مستنصراً كا استسق حين 00 
عند الحاجة كاسترزاقه عند الحاجة . إذ بالنصر والرزق قوام أمر الناس ع قال 
تعالى ( ٠١6‏ : 4 الذى أطعمهم من جوع وآمُنهم من خوف ) . وكا قال النى 
صلى الله عليه وس طوهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائم : : بدعاء لك 
واستغفارهم 6 وكا قال فى صفة الأبدال « مهم ترزقون ومهم تنصرون”" » وكا 
ذ كر الله هذين النوعين فى سورة املك » و بين أنهما بيده سبحانه وتعالى فى قوله : 
لاحم ١أم‏ من هذا الذى هو جند لسك ينصرم من دون الرحمن ؟ 
إن الكافرون إلا فى غرور » أم من هذا الذى يرزفكم إن أمسك رزقه ؟ بل 
لجوا فى عتو وننور). 

ثم نركٌ القنوت جاء مفسراً أنه صلى الله عليه وسلم تركه لزوال ذلك 
)١( ٠‏ هو من زوائد عبد الله بن الإمام أحمد فى المسند ( جاص؟١٠١ا‏ )من 
رواية شريع ينعبيد . وقد حدق ابن حجر فىالتهذيب أنه يدرك أحدا من الصحابة 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية فى الفرقان : إنه حديث منقطع ليس بثابت . 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير عند تفسير قوله تعالى ( ولولا دقع“الئاس بعضهم 
ببعض ) من سورة البقرة ‏ هذا الحديث مع حديث أمثر من رواية ابن مردوية ثم 
قال : وهذانالحديثان ضعرفان . واسنادكل واحد منهما لات اه وهذا فى النسخه 
الخطة المكتوية مخط الشيخ سلمان بن عبد الله بن الشيخ غدل بن عبد الوهاب . 


بد لحب 


نبب وكذقةكان غر رشوالل عنه إذا أل خبر عليه جيوشن المسامين قنت » 
وكذلك على رضى الله ءعنه قنت لما حارب من حارب من الحوارج وغيرمم . 
قالوا : ولبس القرك نسخا » فإن الناستخ لا بد أن ينافى المنسوخ . وإذا فل 
الرسول صنل الله عليه وسل أ مراً لحاجة ثم تركه ازالها» »لم يكن ذلك نسخا » بل 
و تركه تركا مطلقا ؛ لكان ذلاك يدل على جواز الفعل والترك , لا على النهى 
0007 
و : ونسل قدا أنه ل يكن يقنت قنوت راتبا . فإن مثل هذا مما تتوفر 
5000 فإنه لم ينقل أحد من الصحابة قط أنه دعافى قنوته فى 
الفجر ونحوها إلا لقوم أو على قوم » ولا نقل أحد منهم قط : أنه قنت دائما بعد . 
الركوع ء ولا أنه قنت دائها يدعو قيله . وأنكر غير واحد من الصحابة القنوت 
الرانب .فإذا عل هذا : عل.قطما أن ذلك لم يكن » »كا يعل أن « حَى على خير 
العمل » لم يكن من الأذان الراتب ء و إنما فمله بعض الصحابة لعارض تحضيضا 
الئاس على الصلاة . 2 
فهذا القول أوسط الأقوال » وهو أن القنوت مشروع غير منسوخ » لكنه 
مشروع للحاجة النازلة » لا سنة رآتبة . 
وهذا أصل آآخر فى الواجبات والمستحبات ء كالأصل الذى تقدم فيا يسقط 
بالمذر . فإن كل واحد من الواجبات والمستحبات الراتية سقط بالعذر العارض 
بحيث لا ينى لا واجيا ولا مستحبا كا سقط بالسفر والرض واعموف كثير من 
الواجبات والمستحبات . وكذلك أيضا قد يحب أو يستحب للأسباب العارضة 
مالا يكون واجباً ولا مستحباً راتباً . 
0 فالمباجات فى ثبوتها وسقوطها تنقسم إلى رانبة وعارضة » وسواء فى ذلك 
ثبوت الوجوب أو الاستحباب أو سقوطه . و إتما تلط الأذهان من حيث نجمل 
العارض رائبا أرق الرانب لابتغير حال . ومن اهتدى للفرق بين المشروعات 
الرانية والعارضة اتحلت عنه هذه ذه الشكلات انحلالا كثيرا . 


ص لا : امه 


فصل 
وأما القرامة خلفي الإمام ظ 

فالناس فيها طرفان ووسط . مهم من يكره القراءة خلف الإمام ؛ حتى يبل 
5 بعضهم إلى التحر يم » سواء في ذلك صلاة الدسر” والجهر . وهذا هو الغالب على 
أهل السكوفة ومن اتبعهم » كأسحاب أبى حنيفة . ومنهم من يوكدالقراءة خلف 
الإومام » حتى يوجب قراءة الفانحة وإن سٍِ الإمام يقرأ . وهذا هو الجديد من 
قولى الشافعى وقول طائفة ممه ٠‏ وملهم من بأفر بالقراءة فى صلاة السمر» وفى حال 
سكتات الإمام فى صلاته الجهرية وللبعيد الذى لا يسمع الإمام . وأما القريب 
الذى يسمع قراءة الإمام فيأمرونه بالإئصات لقراءة إمامه » إقامة للاسماع مقام 
التلاوة . وهذا قول الجبور . كاللك وأحمد وغيرهم من فقباء الأمصار وفقهاء 
الأثار .وعليه يدل عمل أ كثر. الصحابة. وتتفق عليه أ كثر الأحاديث . 

وهذا الاختلاف شبيه باختلافهم فى صلاة المأموم . هل هى مبنية على صلاة 
الإومام » أم كل واحد مهما يصلى لنفسه . كا تقدم التنبيه عليه؟ فأصل أبىحنيفة : 
أنها داخلة فيها ومبنية عليها مطلقاً ؛ حتى إنه يوجب الاإعادة على لأموم حيث 
وجبت الإوعادة على الاإمام . 

وأصل الشاففى : أن كل رجل وزلت ١‏ ركد الازري 
ولاسنة . ولهذا أمر الأموم بالتسميع » وأوجب عليه القراءة » ولم يبطل صلاته 
بنقص صلاة الإمام إلا فى مواضم مستئئاة » كتحمل الإمام عن المأموم سجود 
السهو ‏ وتحمل القراءة إذا كان المأموم مسبوقا و إبطال صلاة القارىء خلف الأمى 
وتحو ذلك .. 
وأما.مالك وأحمد: ا ذكرناء : 
من الاستماع للقراءة فى حال الجهر » والشاركة فى حال الخافتة ولا يقول الأموم 
عندما ه سم الله لمن ده » بل يحمد جوابا لتسميع الاومام » 5 دلت عليه 


سكقر ٠:‏ اس 


النصوص الصحيحة . وهى مبنية عليها فها يعذران فيه » دون ما لايمذران » كا 
تقدم فى الإمامة. . 
قف 
وأما الصاوات فى الأحوال العارضة | 

كالصلاة الكتو بة فى الحوف والمرض والسفر » .ومثل الصلاة لدفم البلاء 
عند أسبايه . كصاوات الأيات فى السكسوف ونحوه » أو الصلاة لاستجلاب 
النماء » كصلاة الاستسقاء» ومثل الصلاة على الجنازة : ففقهاء الحديث »كأحمد 
وغيره : متبعون لعامة الثابت عن النبى صلى اله عليه وسل وأصمابه فى هذا الباب . 
فيجوزون فى صلاة الحوف جميع الأنواع الحفوظة عن النبى صلى الله عليه وس 
ومختارون قصر الصلاة فى السفر اتياعا (سنة النى صلى الله عليه وس-لم قائه 0 
لم يصل فى السفر قط و باعية إلا مقصورة » ومن صلى أر بع لم يبطلوا صلاته , لأن 
الصحابة أقروا من فعل ذلك » بل منهم من يكره ذلك » ومنهم من لا يكرهه 
وإن رأى نركه أفضل . وفى ذلك عن أحمد روايتان . 

وهذا مخلاف المع بين الصلاتين . فإن النى صل الله عليه وس( للا لم يفعله 
إلا مرات قليلة : فإنهم يستحبون تركه إلا عند الحاجة إليه » اقتداء بالنى صلى الله 
عليه وسلم حين جد به السبير» حتى اختلف عن أحند : هل يجوز الجع لمسافر 
النازل الذى ليس بسائرأم لا ؟ ولهذا كان أهل السنة ممعي على جواز القصر 
مختلفون فى جواز الإتمام » وتمعون على جواز التفر يق بين الصلانين » #تلفون 
فى جواز المع بنهما . 

ويحورون جميع الأنواع التابتة عن النى صلى الله عليه وسلم فى صلاة 
الكدوف ؛ 

فأحمها وأشهرها : أن يكون فى كل ركمة ركوعان . وفى الصحيح أيضا 
في كل ركمة ثلاث ركوعات وأر بعة » ومجوزون حذف الركوع الزائد »كا جاء 


بدت 


عن النى صل الله عليه وس . ويطيلون السسجود فيه »كا صح عن الى صل الله 

ظ عليه دسم » ديجهرون فيه بالقراءة .كا ثبت فى الصحيح عن النبى صل لله عليه وسل ' 

وكذلك الاستسقاء : يحوزون الخحروج إلى الصحراء لصلاة الاستسقاء 
والذعاء » كا ثبت ذلك عن النبى صل الله عليه وس » ويجحوزون الخروج والدعاء 
بلا صلاة » كا فمله حمر رضى الله عنه محضر من الصحابة . ويجوزون الاستسقاء 
بالدعاء تبعا للصلوات الراتبة » كخطبة الجمة ونحوهاء ؟ فمله النى صل الله عليه وسل 

وكذلك اللنازة ٠‏ فإن اختيارهم أنه يكبر علبها أربعا, كم ثبت عن النى 
ص الله عليه وس وأحابه : أنه مكانوا يفعلونه غالب] . ويحوز على اأشهور عند 
أحمد التخميس فى التسكبير ومتابعة الإمام فى ذلك . لا ثبت عن النبي صلى الله 
عليه وسل «أنه كبر خس» وفمله غير واحد من الصحابة » مثل علي بن ألى طالب 
وغيره ٠‏ ويمجوز أيضاً على الصحيح عنده : التسبيع » ومتابعة الإمام فيه » لما ثبت 
عن الصحابة : أنهمكانوا يكبرون أحيان سيم بمد موت النبى صل الله عليه 
٠‏ وس . ولا فى ذلك من الرواية عن الني صلى الله عليه وسل'. 

فصل 
ش الأصل الثانى : التكاج | ْ 

وم أيضاً متبعون فيها لسنة النى صلى الله عليه وس وخلفاله » آخذين بأوسظط 
الأقوال اللاثة » أو بأحسنها فى السامة . فأخذوا فى أوقاص الإبل بكتاب : 
الصديق رطى الله عنه ومتابعيه : المتضمن أن فى الإبل الكثيرة فى أر بعين بنت 
لبون ؛ وفى كل مين حقة. لأأنه آخر الأمرين من رسولءالله صل الله عليه وسل 
بخلاف الكتاب الذى فيه استثناف الفرريضة بعد مائة وعشرين . فإنه متقدم 
على هذا , لأن استعمال عمرو بن.حزم على نجرا ن كان قبل موته بمدة . وأما كتاب. 
الصديق : فإنه صلى الله عليه وسل كتبه ول يخرجه إلى المال » حتى أخرجه 
أبو بكر . 


ةلات 


وتوسطوا فى اممشرات بين أهل الحجاز وأهل العراق'. فإن أهل العراق » 
كأنى حنيفة يوجبون العشر فى كل ما أخرجت الأرض إلا القصب ونحوه فى 
القليل والكثير منه » بناء على أن العشر حق الأرضكاللخراج . وهذا لايجمءون 

بين المشر والخراج . .وهل الححاز لا يؤحبون العشر إلا فىالنصاب المقدر مخدسة 
1 . ووافقهم عليه أبو يوسف ومحدء ولا يوجبون من المار إلا فى المر 
والزييب » وفى الزروع فى الأقوات . ولا يوجبون فى عسل ولاغيره . والشافمى 
على مذهب أهل الححار . 

وأما أحمد وغيره من فقهاء الحديث : فيوافقون فى النصاب قول أهل الحخاز 
الصحة السئن عن النبى صلى الله عليه وس بأنه ليس فيا دورتف خحسة أوسق 
صدقة » ولا يوجبون الزكاة فى الحضراوات لا فى القرك من عمل النى صلى اله 
عليه وس وخلفانه والأثر عنه » لكن يوجبها فى الحبوب والمار التى تدخر ء وإن 
م تسكن را أو زييباً كالفستق والبندق جملا للبقاء في العشرات بمنزلة الحول 
فى الماشية والجر ين . فيفرق بين الحضراوات و بين المدخرات . وقد يلحق بالموسق 
الوزونات .كالقطن على إحدى الروايتين عنقا 
رضى الله علهم ٠‏ - 

ويوجبها فى جايس رفن جمعبا هو ؛ و إن كان غيره ل تبلغه 
إلا من طر يق ضعيفة » ونسوية بين جنس ما أنزْله الله من السهاء وما أخرجه 
من الأرض . ْ 
و جمعون بين العشر والفراج لأن المشر العشر حق الزرع ؛ والخراج حق 
الأرض ا 

وأما مقدار الماع والد : ففيه ثلاثمة أقوال : 

أحدما: أن الصاع خسة أرطال وثلث » والد ربمه ٠.‏ وهذا قول أهل. 
الحجاز في الأطعمة والمياه . وقصة مالك مم ألى يوسف فيه مشهورة وهو قول 
الشافى وكثير من أسحاب أمد أو أ كثرم . 


1 اعت 


والثاتى : أنه عي ال للد ربعه . وهو فول أهل العراق فى اليم : 
والقول الانث : أن صاع الطعام خمسة أرطال وثلث » وصاع الطهارة مانية 
أرطال .كا حاء ل واد تم الزن فصاع الزكوات والكفارات وصندقة . 
الفطر : هو ثلنًا صاع الفسل والوضوء . وهذا قول طائفة من أسماب أخخد غيم 
من 3 بين الأخبار الأنورة فى هذا الباب لمن تأمل الأخبار الواردة ف ذلك ل 
ومن أصوطها : أن أبا دا فى إمجامها من غيره » فإنه يوجب فياعحيل / 
0١‏ ونان لابن ارم رسال جيم 
أنواع الذهب والفضة من الخلى الاح وغيره. . ويحمل الركاز العدن وغيره ٠‏ . 
فيوجب فيه نخس » حك الي وى صدقة الفطر والعشر إلاعلى مكلفة 0 
0 1 الاحتيال لإسقاطها. . واختلف أصابه : هل موتكرو 1 لا؟ فكرمة ‏ 
عمد ول يكرهه 8 بوسف . وأما مالك والشافمى فاتنقاعلى أنه الايشترط لهاء” 
ش الدكليف لماي "فلك من الآثار الكثيرة عن السكانة ٠‏ 
لو 00 يوجها فى اليل » ولا فى اخلى المباح » ولاق الخارج ء إلاما تقدم : د 
عم مالك لاستهال الإسقاطها » وأوجنها مع الحيلة . وكره الشاضي اللخ 
00 وأنااحد اموق فق بين أبى حنيفة ومالك » ٠‏ 5 تقدم فى المشرات 
0 وععو 6 فى مال لكلف وغير المكلف . 5 
واختلف قوله فى الحل. المباحم و إنكان امتصو زعتل أهابة :. فى 1 
وقوله فى الاحتبال كقول الك بعرم الاحتيال السقوطه وبوسيهامع ليقا.... 
كانت عليه سورة نون وغيرها من الدلائل ٠‏ ا 
ْ والأعة الأريمة وسائر الأمة . إلا من عر - 358 


عرض النجارة . _ كان الاجر مقا أ 0 


مخ ١١د‏ 


الذى يشترى التجارة وقت رخعهها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر أ ودرا 

كالتجار الذين فى الحوانيت » سواء كانت التجارة زا من جديد أو لبيس » 
أو طماماً من قوت أو فا كبة » أوأدم أو غير ذلك » أوكانت آنية كالفخار 
ونحوه » أو حيواناً من رقيق أوخيلا » أو بغالا » أو حميرا » أوغما معاوفة » أو 
غير ذلك » فالتحارات هى أغلب أموال أهل الأمصار الباطنة . كا أن الحيوانات 
الماشية هى أغلب الأموال الظاهرة . 
ظ 0 فصل 

ولا بد فى الزكاة من الملا . | | 

واختافوا فى اليد . فليم فى ز ةما ليس ف اليد كالدين ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنها تحب فى كل دبن وكل عين » و إن لم تكن نحت يد صاحبها 
كالمغصوب والضال » والدين الجحود » وعلى معسمر أو مماطل » وأنه يحب تعجيل 
الإخراج مما يكن قبضه » كالدين على الموسر . وهذا أحد قولى الشافعى وهو 
أقواهها . 

فصل 

والناس فى إخراج القبيم فى الزكاة ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه يمزىء بكل حال . كا قاله أبو حنيفة . 

والثانى : لا يحزىء محال . كا قاله الشافعى . 

والثالث : أنه لا يجزىء إلا عند الحاجة » مثل من يحب عليه شاة فى الاوبل 
وليست عنده » ومثل من يديع عدبه ورطبه قبل اليبس . 

وهذا هو المنصوص عن أحمد صرحا . فإنه منع من إخراج القهم ٠‏ وجوه 
فى مواضم للحاجة » سكن من أصحابه من نقل عنه جوازه . ملوا عنه فى إخراج 
القيمة روايتين ٠‏ واختاروا النم . لأنه الشهور عنه» كقول الشافعى . وهذا القول 


كمعد 


أعدل الأقوال . كا ذكرنا مثله فى الصلاة » فإن الأدلة الموجبة للعين نصا 
وقياسا كسائر أدلة الوجوب . ومعلوم أن مصلحة وجوب العين قد يعارضها 


أحياء فى القيئة من اللصلحة الراجحة » وفى المين من المدمة المنتفية شرعا . 


فصل 
وأما الأصل الثالث : فالصيام 
وقد اختلفوا فى تبيدت نيته على ثلاثة أقوال . 
فقالت طائفة ‏ منهم أبو حنيفة ‏ أنه يزى ءكل صوم ترضاً كان أو تفلا 
بنية قبل الزوال كا دل عليه حديث عاشوراة وحديث النى صلى الله عليه وس 
لما دخل على عائشة فل يحد طعاماً »فقال : « إنى إذأ صاتم » 
وبازائها طائفة 9 ى - منهم مالك قالت : لا يحزىء الصوم إلا مبيتا 
من الليل 5 فرضا كان أ وفلا على ظاهر حديث حفصة ة وابن عمر الذى بروى 
مرفوعا وموقوفا « لاصيام لمن لم يبيت الصيام من الليل 6 . 
<< وأما القول الثالث: فالفرض لايمرىء إلا بتببيت النية » كا دل عليه حديث 
حفصة وابن عمرء لأن جميم الزمان يحب فيه الصوم ؛ والنية لاتنءطف على الماضى. 
زأنا الضل فيتعز عاط بلي من اهار .كا حل عليه قو :5 إلى ]ذا عنام وانكا أن 
الصلاة الكتوبة تحب فيها من الأركان ‏ كالقيام والاستقرار على الأرض- 
مالاجب فى التطوع » توسيعا من الله على عباده فى طرق التطوع . فإن أنواع 
التطوعات دائماً أوسم من أنواع المفروضات وصومهم يوم عاشوراء إن كان 
واجبا : فإتما وجب عليهم من النهار» ا لم يعاموا قبل ذلك . ومارواه بعض 
الخلافيين المتأخر بن أن ذلك كان فى رمضان : فباطل لا أصل له . 
وهذا أوسط الأقوال. وهو قول الشافعى وأحمد . واختلف قولما : هل يجزى 
التطوع بنية بعد الزوال ؟ والأظورحته »كا نقل عن الصخابة . 


سباع و اس 


واختلف أحابهما فى الثواب: هلهو واب بو مكامل ؛ أو من حين نواه؟ 
والنصوص عن أحمد : أن الثوات من حين النية . 

وكذلك اختلفوا فى التعيين . وفيه ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره.. 

أحدها : أنه لابد من نية رمضان . فلا تحزىء نية مطلقة ولا معينة لغير 
رمضان وهذا قول الشافى وأحمد في إحدى الروايتين » اختارها كثير من أصايه . 

والثانى : أنه بحزيء بنية مطلقة ومعينة اغيره'. كذهب ألى حنيفة ورواية 
محكية عن أحد . 

والثالت : أنه يحزى بالنية الطلقة » دون نية التطوع أو القضاء أو الندر . 
زهووواية وق أذ واغنازها طافة من أعاية : 

فصل 

واختلفوا فى عبوم يوم الغير . وهو ما إذا حال دون مطلم المسلال أو قتر 

ليلة الثلاثين من شمبان . 
| فقال قوم : حب صومه بنية من رمضان احتياطاً . وهذه الروابة عن أحمد 

وهى التى اختارهاأً كثر متأخرى أحابه » وحكوها عن أ كثر متقدممهم » بناء على 
ماتأولوه من الحديث » و بناء على أن الغالب على عبان هو النقص » فيكون 
الأظهر طلوع الملال كا هو النالب . فيجب بغالب الظن . 

وقالت طائفة : لا يحوز صومه منرمضان . وهذه روانة عن أحمدء اختارها 
طائفة من أصحابه ..كابن عقيل والخاواتى . وهو قول ألى حنيفة ومالك والشافعى » 
استدلالا. بما جاء من الأحاديث » وبناء على أن الوجوب لابثبت بالشك : 

وهناك قول ثالث وهو أنه يموز صومه من رمضان» و مجوز فطره : والأفضل 
صومه من وقت الفجر . ومعلوم أنه اوعرف .وقت الفجر الذى يجوز طلوعه جاز 
له الإمساك والأكل » وإن أمسك وقت الفجر . فإنه لامعنى لاستحباب 


-ى ١ت‏ 


الإمساك 000 
و كال سوفن 250000-0-6 القول » وأنه كان ستحب صومه وينعله 
لا أنه يوجبه » وإنما أخذ فى ذلك بما نقله عن . الصحابة فى مسائل ابنه عبد الله 
والفضل بن زياد القطان وغيرمم 2 انقله عن عبد الله بن عمر ونحوه . 
والتقول عنهم : أنهم كانوا يصومون في حال الغيم » » لايوجبون الصوم » وكان 
غالب النا س لايصومون » ول ينكروا عليهم الترك . 

0200 وإتمالم يستحب الصوم فى الصحو » بل مهى عنه : لأن الأصل والظاهر 
عدم الحلال » فصومه تقديم ارمضان بيو . وقد نهى النى صلى الله غليه وس 
عن ذلك . 

واختافت الروابة عنه : هل بسمى يوم الغ يوم شلك ؟ على روايتين . 
وكذلك اختلف أصحابه فى ذلك ٠.‏ 0 

وأما يوم الصدو عنده : فيوم شك أو يقين من شعبان ينهى عن صومه 
بلا توقف . وأصول الشر بعة أدل على هذا القول منها على غيره . فإن المشكوك فى 
وجو به -ك لو شك فى وجوب زكاة » أو كفارة أو صلاة » أو غير ذلك لا يحب 
فيك بولا مسقي ركه #ديل سحب فعله احتياط). فز تحرم أصول الشريعة 
الأسزائاً :ول تون معزو 'العلكة: ْ 

وأيضاً : فإن أول الشه ركأول النهار . ولو شك فى طلوع النهار لم يجب 
عليه الإمساك » ول بحرم عليه الإمساك بتصد الصوم » ولأن الاغمام أول الشهر 
كالا تام بالشك » بل ينهى غن صوم يوم الشك» لما بخاف من الزيادة في 
الفرض . 

وعلى هذا القول : مجتمع غالب الماثور عن الصحابة فى هذا الباب . فإن 
الجاعات الذين صاموا منهم - كعمر وعلي ومعاووبة وغيرهم لم يصر-وا بالوجوب 


. ناض بالأصلين‎ )١( 


919- 


وغالب الذين أفطروا لم يصرحوا بالتحريم . وامل من كره الصوم منهم إنما كرهه 
أن يعتقد وجو به » خشية إبجاب ماليس بواجب . كا كره من كره منهم الاستنجاء 
ال لق حت غليه أن شق وسو يدام وكا اند طائفة منهم ' من صام فى اأسفر 
أن يقَضى لما ظنوه به من كراهة الفطر فى السفر » فتكون الكراهة عائدة إلى 
حال الفاعل؛ لا إلى نفس الاحتياط بالصوم . فإن تحر يم الصوم أو إيحابهكلاهما 
فيه بعد عن أصول الشر يعة . والأحاديث الأثورة فى الباب إذا تؤملت إنها يصرع 
غالبها بوجوب الصوم بعد إكال العدة . كا دل بعضها على الفعل قبل الا كال . 
أما الايهاب قبل الا كال للصوم قفيهما نظر . 
فهذا القول المتوسط هو الذى يدل عليه غالب نصوص أجهد 


ولو قيل : مجواز الأمرين واستحباب الفطر لكان عن 
التحر يم والايحاب يؤثر عن الصديق أنهم 
كانوا يأ كلون مع الشك فى طلوع الفجر لكن”" 
فمل 
وأما 3 : فأخذوا فيه بالسئن الثابتة عن 0 الله صلى الله عليه وس 3 
ا 


وقد ثبت بالنقل المتوائر عند الفاصة من علماء لو ش 
فى الصحيحين وغيرها : أنه صلى الله عليه وس الججرعية اربع « أحرم هو 
' والسلمون من ذى الحليفة 6 فقل : « من شاء أرنتف ل بعمرة فليثمل » 
ومن شاء أن يل لاقمل ارون جاء أن يهل بعمرة وححة فليف.ل 6 
فاما قدموا وطافوا بالببت و بين الصفا والمروة أمر جميم المسلدين الذين حجوا معة 
أن يحلوا من إسترامهم و يجعلوها جمرة » إلا من ساق المدى . فإنه لا حل حتى 


(1) بياض بالاصليين فى الاربع المواضعم 


الإ اسه 


يبلغ الهدى محله . فراجعه بعضهم فى ذلك فنضب . وقال : « انظروا ماأمرتك به 
فافماوه 6 وكان هو صلى الله عليه وسل قد ساق الهدى » فل يحل من إحرامه . ولا 
رأى كر اهة بعضهم للاحلال قال « لو استقبلت من أمرى ما استديرت لا سقت 
المدى وإماتها عمرة » ولولا أن معى الهدى لأ-لات » وقال أيضاً : « إني لبدت 
رأمى وقلدت هدب ء فلا أحل حتى أنحر » لخل المسامون جميعهم إلا النفر الذين. 
ساقوا الهدى ؛ منهم : رسول الله صلى الله عليه وسل وعلى بن أبى طالب وطلحة 
بن عبيد الله . فلها كان يوم التروية أحرم الحلون بالحج وم ذاهبون إلى وى - 
فبات بهم تلك الليلة بمنى وصلى بهم فيها الظهر والعصر والغرب والمشاء والفجر » 
نم سار بهم إلى كرة على طر يق صب وتمرة خارجة عن عرنة من يمانيها وغر بها , 
لبست من الخرم ولا من عرفة » فنصبت له القبة بنمرة » وهناك كان ينزل خلفاؤه 
الراشدون بعده » وبها الأسواق وقضاء الحاجة والأ كل ونحو ذلك . فاما زالت 
الشمس ركب هو ومن ركب ممه وسار السامون إلى الدلى ببمان عرنة حيث 
قد بنى المسحد » وليس هو من الخرم ولا من عرفة » وإما هو برزخ بين 
المشعر بن الخحلال والخحرام هناك ؛ بينه و بين الموقف نحو ميل » لخطب مهم خطبة- 
الحج على راحلته . وكان يوم الججعة » ثم نزل فصلى بهم الظهر والعصر مقصورتين 
ججموعتين » ثم سار والمسامون ممه إلى الموقف بعرفة عند الجبل اللعروف يحبل 
الرحمة » واسمهة إلال»على وزن هلال . وهو الذى نسميه العامة عرفة. فلم بزل هو 
والمسامون فى الذكر والدعاء إلى أن غر بت الشمس» فدفع بهم إلى مزدلفة » فصلى 
ا مغرب والعشاء بعد مغيب الشفق قبل <ط الرحال حيث تزلوا عزدلفة » وبات بها 
حتّى طلم الفجر » فصلى بالساهين الفجر فى اول رساسلة نا زيادة على كل 
يوم » ثم وقف عند « قزح » وهو جبل مزدلفة الذى يسمى الشعر الخرام » و إن 
كانت مزدلفة كلها هى المشعر الحرام للذ كور فى القرآن » فلم تزل واقفا بالمسلمين 
إلى أن أسفر جداً , ثم دفم مهم حتى قدم منى » فاستفتحها برمى جهرة العقبة» ثم 


عدكرة واس 


رجع إلى منزله بمنى للق رأسه» ثم تحر ثلاًا وسنين بدنه من الهدى الذى ساقه » 
وأمر عليا فنحر الباق » وكان مائة بدنة » ثم أفاض إلى مكة » فطاف طواف 
لارفاضة » وكان قذ محل ضعفة أهل ببته من مزدلفة قبل طلوع الفجر ٠‏ فرموا 
الجر ة بليل ثم أقام بالمسلمين أيام منى الثلاث يصلى بهم الصلوات الحدن مقضورة 
غير جموعة » يربمى كل يوم الجرات الثلاث بعد زوال الشمس ٠‏ يفتتح باججرة 
الأول - وعىالصغرى » وعى الدنيا الف والفموى من 20 دو حم جره 
العقبة » ويقف بين الجرتين الأو والثانية » وبين الثانية والثالثة وقوفا طو يلا 
بقدر سورة البقرة د . فإن المواقف ثلاث :ء رفة » ومزدلفة » ومنى . 
نم أفاض آخر أيام التشريق بعد رى الجرات هو والساهون » فنزل بالخحصب 
عند خيف بنى كنانة » فبات هو والسامون فيه ليلة الأر بعاء » و بعث تلاك الليلة 
غائشة مع أخيها عبد الرحمن اتعتمر من التنميي ؛ وهو أقرب أطراف الحرم إلى 
0 من طرق اق المديرة . وقد بنى بعده هناك مسجد ماه الناس مسحد 
< نشة ؛ لأنه لم يعتمر يعتمر بعد الحج مع النبى صلى اله عليه وسل م من أسحابه أحد قط 
ل : 0 فم تطف 
قبل الوقوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة . وقال ا النى صلى الله عليه وسلم 
« اقضى مايقضى الحلج » غير أن لا تطوفى بالبيت ولا بين الصفا والمروة © ثم ودع 
البيت هو والمسلمون ورجعوا إلى المدينة » ولم يقم بعد أيام التشريق » ولا,اعتمر 
أحد قط على عهده عمرة مخرج فيها من الحرم إلى الحل إلا عائشة وحدها . 
. فأخذ فقهاء الحديث : كأحمد وغيره بسنته فى ذلك كله . وإ ن كان منهم 
ل ا ا ا ود 
فن ذلك أنهم ستحيوا للمسامين أن مححوا كا أء ر النبى صلى الله عليه وسلم 

أحمابه 9 على أنه أم رأ ابه بأن محلوا من إحرامهم و يجعلوها 
متعة استحروا التمة لمن جمع بين النسكين فى سفرة واحدة وأحرم فى أشهر المج . 


-- هم 


يا أمر به الننى صلى الله عليه وسلم . وعدوا أن من أفره المج واعتمر عقبه 
من الحل ‏ و إن قالوا : إنه جائز ‏ فإنه لم يفعله أحد على عبد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلا عائشة » على قول من يقول : إنها رفضت العمرة وأحرمت بالحج» 
6 يقوله الكوفيون . وأما على قول أ كثر الفقباء : أنها صارت قارنة : فلاعائشة ... 
ولاغيرها فمل ذلك . 
.وكذلك عاموا أن من لم يس الهدى وقرن بين النسكين لا يفعله. وإن - 
قال أ كثرم _كأجد وغيره ‏ إئه شان : فإنه لم تفعله أحد على عبد النى صل الله 
عليه وم إلا عائشة » على قول من قال : إنها كانت قارنة 
و مختلف أعمة الحديث فتهاء وعلماء كأحمد وغيره : أن النبىصلى الله عليه 
وسل نفسّه لم يحكن مفردا لاحج ؛ ولا كان متمتما متعا حل به من إحرامه . 
ومن قال من أصصاب أحمد : إنه تمتع وحل من إحرامه قتد غاط . وكذلاك من 
قال : إنه لم يعتمر فى حجته فقد غاط . 
وأما من توثم من بعض الفقباء : أنه اعتمر بعد ححته »كا يفعله اّتارون 
للافراد إذا جمعوا بين النسكين : فبذالم روه أحد » 1 أحد أصلا من 
العالمين ممحته صلى الله عليه وس . فانه لاخلاف ينهم : أنه صلل لله عليه وسلم 
لا هو ولا أحد من أصحابه اعتمر بعد الحج إلا عائشة ٠‏ ولهذا لآ يعرف موضع 
الإحرام بالعمرة إلا بمساجد عائشة » حيثلم مخرج أحد من الحرم إلى الحل 
فيحرم بالعمرة إلا هى » ولا كان على الله عليه وسل أيضًا قارناقزانا طاف فيه 
طوافين وسعى سعيين . فإن الروايات الصحيحة كلها تصرح بأنه إنما طاف 
بالئيت و بين الصنا والمروة قبل التعر يف مرة واحدة . 
من قال من أصحاب ألى حنيفة أو مالك أو الشافى أو أحمد شيا من هذه 
المقالات فقد غاط . ش ش 
وسبب غلطه : ألفاظ مشنتركة سمها في ألفاظ الصحابة الناقلين الحجة” 


5 
الننى صلى لله عليه وسل . فإنه قد ثبت فى الصحاح عن غير واحد ‏ منهم + 
.عانشة » وابن عمر وغيرهما ‏ « أنه صلى الله عليه وسلم تمتع بال.مرة إلى المج »> 
وثبت أيضا عنهم ه أنه أفرد الحج » وعامة الذين أنقل عنهم « أنه أفرد المج »> 
ثبت عنهم أنهم قالوا : « إنه مقع بالعمرة إلى المج »© وثبت عن أنس بن مالك 
أنه قال : “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول , لبيك عمرة. وحجا » 
وعن عمر : أنه أخبرعن النى صلى الله عليه وبل أنه قال : « أتانى آت من ر بى 
ل يمنى نوادى العقيق - وقال قل : عمرة فى حجة » ولم محك أحد لفظ النى 
صلى الله عليه وسلِ الذى أحرم به إلا مر وأنس . 0 

فلهذا قال الإمام أحمد : لا أشك أن النبى صلى الله عليه وسلكان قارناً > 
وأما ألفاظ الصحابة : فإن المتم بالعمرة إلى المج اسم لسكن من اعتمر فى أشهر 
الحج وحمج من عامه ؛ سواه جمع بينهما باحرام واحد أو تخلل من إحراءه . 
فهذا العم العام يدخل فيه القران . ولذلك وجب عليه الحدى عند عامة الفةهاء 
إدخالاً له فى عموم فوله تعالى : ( ؟ : 5و١‏ دن عتم بالعمرة إلى المج ثما استيسر 
من الحمدى ) وإنكان اسم 8 المتع » قد مختص يمن اعتمر ثم أحرم بالمج بعد 
قضاء عمرته . فن قال منهم « تمتم بالعمرة إلى الحج » لم برد أنه حل من إحرامه 
ولكن أراد : أنه ججع فى حجته بين النسكين معتمرا فى أشهر الحج » لكن 1 
يبين : هل أحرم بالعمرة قبل الطواف بالبيت و بالجبلين » أو أحرم بالحج بعد 
ذلك ؟:فإنكان قد أحرم قبل الطوافين » فبو قارن بلا ترد . وإ نكان إما أهل 
. بالحنج بعد الطواف بالبيت و بالجبلين » وهو لم يكن حل من إحرامه : فهذا 
يسى متمتعاً ء لأنه اعتمر قبل الإعلال بانج ؛ ويسمى قارنا ». لأنه أحرم بالميج 
قبل إحلاله من العمرة . وهذا يسميه بعض أحمابنا « متمتما 6 ويسميه بعضهم 
« قارنا» ويسميه بعضهم بالإسمين , وهو الأصوب . وهذا فى انتم االخاص . فأما 
لتم العام : فيشمله بلا تردد . 


و اللا فسن 


ومع هذا : فالصواب.ما قطم به أحمد مرن أنه على الله عايه وس أحرم 
بالمج قبل الطواف اقوله : « لبيك عمرة وحجا » ولوكان من حين بحرم بالعمرة 
مع قوله سبحانه (:155 فصيام ثلاثة أيام فى الحج ) لأن العمرة دخلت فى 
الحج .كا قاله الننبى صلى الله عليه وس . 

وإذاكانت عمرة الم جزءاً من جه فالحدى السوق لا ينحر حتى يقفى 
القث » كا قال تعالى ( 7١‏ : و" م ليقضوا تفهم وايوفوا نذورمم ) وذلاك إشارة 
إلى اهدي المسوق . فإنه نذر. وهذا لوعطب دون له وجب تحره ؛ لأن نحره 
إما يكون عند بلوغه محله » وإما يبلغ حله إذا بلغ ل 
وإنما يبلغ صاحبه محله يوم النحرء إذ قبل ذلك لا يحل . مطلقا , لأنة بحب عليه 
أن بحج ؛ مخلاف من اعتمر عمرة مفردة . فإنه حَلَّ جلا مطلقًا . 

وأماأما تشلاهه نبنة ونيؤل لله صلى الله عليه وسل ون لقعو ين وي 
والمببت بها الليلة التى قبل يوم عرفة » ثم المقام بعرنة ‏ التى بين المشعر الحرام 
وعرفة ‏ إلى الزوال والذهاب منها إلى عرفة والخطبة » والصلاتين فى أثناء الطريق 
ببطن عرنة : فهذا كالجمع عليه بين الفقهاء ٠‏ وإن كان كثير من الصنفين 
لا بميزه » وأ كثر الناس لا يعرفه لغلية العادات الحدثة . 

ومن سنة رسول الله صلى الله عليه ربل : أنه جم 0 :يهم بعرقة 
بين الظهر والعصر و بمزدلفة بين المغرب والعشاء . 8 معه خ لق كثير من منزله 
دون مسافة القصر من أهل مكة وما حوها . ول يأم حاضرى المسجد المرام 
بتفريق كل صلاة فى وقتها » ولا أن يعتزل المكيون ونحومم فلم يصلوا معه 
العصر ء وأن ينفردوا فيصلوها فى أثناء الوقت دون سائر المامين . فإن هذامما 
يع بالاضطرار لمن تقبع الأحأديث أنه لم يكن . وهو قول مالك وطائفة مون 
أحماب الشافنى وأحمد» وعليه يد ل كلام أحمد . 

وإنما غفل قوم من أسحاب الشافمى وأحمد عن هذا » فطردوا قياسهم فى 


5 5ك 


الججع » واعتقدوا أأنه إعما جع لأجل السفر . واجع للسفر لا لون إلا لمن سافر 
ستية عشر فرسياً » وحاضروا مكة ليسوا عن عرنة بهذا البمد . 

وهذا ليس حمق . فإنه ركان جمعه لأجل السفر لجم قبل هذا اليوم و بعده» 
. وقد أقام بن أيام النشريق ولم يجمع فيهاء لا سيا ولم يفقل عنه أنه جمع فى السفر 
وهو نازل إلا صرة واحدة » وإتما كان مجمع فى السفر إذا جد به السيرء وإما ' 
جمع نحو الوقوف ؛ لأجل أن لا يفصل بين الوقوف بصلاة ولاغيرها .كا قال 
أحد : إنه يجوز الجم لأجل ذلك من الشغل المانع من تغريق الصلوات ٠‏ ,. 
ومن اشترط فى هذا الجمع السفر من أحماب أحمد » فهو أبعد عن أصوله 
من أصصاب الشافى . فإن أحمد يحوز الجمع لأموركثيرة غير السفرء حتى قال 
القاضى أبو يعلى وغيره - تفسيراً لقول أحمد : إنه مجمع لكل ما يبيح رك 
الجماعة ‏ فالجمع ليس من خصائص السفر . وهذا مخلاف القصر . فإنه لآ يشرع. 
إلا للمسافر . ْ 

ولهذا قال أ كثر الفقباء »كالشاففى وأحمد : إن قصر الصلاة بعرفة ومزدافة 
ومنى وأيام التشريق : لا يحوز إلا للمسافر الذى يباح له القصر عندهم » طرداً 
للقياس » واعتقادا أن القضر لم يكن إلا للسفر » بمخلاف الجمع حتى أمر أجد. 
وغيره : أن الموسم لا يقيمه أمير مكة لأجل قصر الصلاة . 

وذهب طوائف من أهل المدينة وغيرهم ‏ منهم مالك ء وطائفة من أصحاب 
الشافى وأحمد » كأبى امطاب فى عبادانه الهس إلى أنه يقصر المسكيون وغيرهم » 
وأن'القصر هناك لأجل النسك .. 

والحجة مع هؤلاء : أنه ل يثبت أن النبى صلى الله عليه وسل أمر من صلى 
خلفه بعرفة ومزدافة ومنى من المسكيين أن يتموا الصلاة, كا أمره أن يتموالما 
كان يصلى نهم بمكة أيام فتح مكة . حين قال لم : د أتموا صلاتك فإنا قوم ّ 
سفر » 


سملت 


فإنه لوكان المكيون قد قاموا لما صلوا خلفه الظاهر فأتموها أر بن » ثم لما 
صلوا العصر قاموا فأتموها أر بماً » ثم لما صلوا خلفه عشاء الأخرة قاموا فأتموها 
أر بع » ثمكانوا مدة مقاءه بمنى يتمون خلفه ‏ لا أهمل الصحابة نقل مثل هذا . 

وتما قد يغلط فيه الناس : اعتقاد عن أنه ستحب صلاة العيد ينى يوم 
النحر » -تى قد يصلمها بض المنثسبين إلى الفقه , أخذا فها بالعمومات اللفظية 
أو القياسية . وهذه غفلة عن السنة ظاهرة . فإن النى صلى الله عليه وسل وخلفاءه 
ّْ يصلوا بمنى عيدأ قط وإتما صلاة العيد عنى هى جمرة العقبة . :فرمى جمرة العقبة 
لأمل الموسم منزلة صلاة العيد افيره . وهذا استحب أحمد أن تكون صلاة أهل 
الأمصار وقت النحر.بمنى . ولهذا خطب النى صلى الله عليه وس_ل يوم النحر بعد 
الجمرة . كان كا مخطب فى غير مكة بعد صلاة الميد » ورمى الجمرة تحية منى .كما 
أن الطواف تحية المسجد الحرام . 

ومثل هذا ما قاله طائفة ‏ مهم ابن عقيل - أنه ستحب للمحرم إذا دخل 
المسجد الخرام:أن يصلى تحية المسجد » كسائر المساجد . ثم يعاوف طواف القدوم 
أو تحوه . وأما الأثمة وجماهير الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم : فعلى إنكار هذا 

أما أولا : فلأته خلا السنة المتوائرة من فمل النبي صلى الله عليه وسلم 
وخلفائه .. فإنهم لما دخلوا المسجد لم يفتتحوا إلا بالطواف » ثم الصلاة عقب 
الطواف . 

وأما ثانيا : فلاأن نحية المسجد الحرام : ى الطواف . كا أرف نحية سائر 
المساجد هى الصلاة . 

وأشنع منهذا : استحباب بعض أحاب الشافىى لمن سعى بين الصفا والمروة 
أن يصلى رحكمتين بعد السي على المروة » قياساً على الصلاة بعد الطواف . 
وقد أتكر ذلك سائر العاماء من أحاب الشافى . وسائر الطوائف » ورأوا أن هذه 
٠‏ بدعة ظاهرة القبح . فإن السئة مضت بأن الننىصل اله عليه وسلم وخلفاءه طافوا 
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وصاوا »كا ذ كرالله الطواف والصلاة . نم سعوا ول يصاوااءة عقب السى فاستحباب 
الصلاة عقب السعى .كاستحبابها عند الجمرات » أو بالموقف بعرفات » أو جعل 
الفجر أر بم قياساً على الظهر . والترك الراتب : سنة » كا أن الفعل الراتب : سنة » 
مخلاف ماكان تركه لعدم مقتضء أو فوات شرط »؛ أو وجود مانم ؛ وحدث بعده 
من القتضيات والشروط وزوال للسانع ما دلت الشر بعة على فعله حينئذ » لمع 
القرآن فى المصحف »؛ وجمع الناس فى التراء ريح على إمام واحدا . وتعل العر بية » 
وأحماء النقلة للملم وغير ذلك مما يحقاج إليه فى الذين » محيث لا نتم الواجبات أو داو 
المستحبات الشرعية إلا به و إغائر ركه صلى الله عليه وسل لفوات ششرطه أو وجود مانم 
0 فأماما تركه من جنس العبادات » مع أنه اوكان مشروعاً لفعله أو أذن فيه 
ولفعله الخلفاء بعده والصحابة : 'فيجب القطع بأن فمله بدعة وضلالة ٠.‏ وتنم 
القياس فى مثله . وإن جاز القياس فى النوع الأول . وهو مثل فياس صلاة الميدين 
والاستسقاء والتكسوف على الصلوات الممس فى أن يحمل لما أذان وإقامة » كا 
فئله بعض المروائية فى الميدين .٠‏ وقياس حترته ونحوها من مقار الأنبياء على 
بيت الله فى الاستلام والتقبيل وتحو ذللك من الأقيسة التى نشبه قياس الذين حكى . 
لله عنهم أنهم قالوا ( ؟ : 50 إنما البيم مثل الربا ) . 
وأخذ فقماء الحديث -كالشافعى وأحمد وغير ممع فتهاء الكوفة ‏ ماعليه 
ججمهور الصحابة والسلف بتلبية رسول الله صلى الله عليه وس . فإنه قد ثبت عنه 
أنه م بزل يألى حتى رى جهرة العقبة . 
وذهب طائفة من السلف من الصحابة وال أ المدينة -كالك - 
. إلى أن القلبية تنقطع بالوصول إلى الموقف بعرفة » لأنها إجابة » فتنقطم بالوصول 
إلى القصد . وسنة رسول الله صل الله عليه وسلل هى التى يجب اتباعها . 
وأما العنى : فإن الواصل إلى عرفة - و إنكان قد وصل إلى هذا الموقف ‏ 
إفإنه قد دعى بمده إلى موقف آخرء وهو مزدلفة .. فإذا قضى الوقوف بمزدافة . 
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فقد دمي إلى الجرة . فإذا شرع فى الرى فقد اتقضى دعاؤه ؛ ول يبق مكان ياعَى 
إليه محرما» لأن الحلق والذيح يفعله حيث أنخب من الحرم » وطواف الافاضة 
يكون بعد اللتحلل الأول . ١‏ 

وهذا قالوا أيضا بما ثبت عن النى صل الله عليه وس : إنه يلى بالعمرة إلى 
أن إستلم الحجر؛ وإ نكان ابن عمر ومن اتبعه من أهل المدينة كاللك ‏ قالوا : 
يلى إلى أن بصل إلى الحرم . فإنه وإن وصل إليه فإنه مدعو إلى البيت . 

نعم إستفاد من هذا المعنى : أنه إنما يلبى حال سيره » لا حال الوقوف بعرفة 
ومزدلفة وحال المببت .بها . وهذا مما اختلف فيه أهل الحديث . 

فأما التلبية حال السير من عرفة إلى مزدلفة » ومن مزدلفة إلى منى : فاتفق 
من جمع الأحاديث الصحيحة عليه . 

واختلف الناس فى أ كل الحرم لم الصيد. الذى صاده الخلال وذكاه على 
ثلاثة أقوال : 
فقالت طائفة من السلف : هو حرام » اتباعا لما فبموه من قوله تعالى (0:.به 
حرم عليكم صيد هر ما دهم حُرما ) . ولا ثبت عن النى صل الله عليه 
وسل من أنه رد ح الصيد لما أهدى إليه . 

وقال ارون ٠‏ منهم أبو حنيفة : بل هو مباح مطلقاً » عملا محديث 
أبى قتادة لما صاد الجار الوحشى ؛ وأهدى لمه للنى صل الله عليه وسل وأخبره بأنه 
لم يصده له »كا جاء فى الأحاديث الصحيحة . 

وقالت الطائفة الثالثة التى فمها فقهاء الحديث: بل هو مباح للمحرم إذا لم نصده 
له الحرم » ولاذيحه من أجله » توفيقاً بين الأحاديث كا روى جابر عن النبى 
صلى الله عليه وس أنه قال « للم صيد البر لسكم لال وأتم حرم » مالم تصيدوه 
أو يصاد كس © . قال الشاففى : هذا أحسن حديث في هذا الباب وأقيس . 
وهذا مذهب مالك وأحمد والشافعى وغيرمم . 
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نما اختلفوا إذا صيد حرم بعينه . قبل يباح لغيره من الحرمين ؟ عل قواين 

ها وجبان في مذهب أحمد رحمه الله تعالى . 
فصل 
وأما المقود من المعاملات المالية والنكاحية وغيرها 

فنذكر فيها قواعد جامعة عظيمة للتفمة ٠‏ فإف ذلك فيها أيسر منه فى 
العيادات . 

.هن ذلك : صفة المقوه . فالفقهاء فبها على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن الأصل ف الءقود : أنها لا تصح إلا بالصيغ والعبارات التى قد 
مخصها بعض الفقهاء باسم الإيجاب والقبول . سواء قى ذلك البيع والاجارة والهبة 
والكاح وااوقف والعتق وغير ذلك : وهذا ظاهر فول الشافمى » وهو قول 
فى مذهب أحمد » يكون تارة رواية منصوصة فى بعض السائل » كالبيع والوقف» 
ويكون تارة رواية محرجة كالهبة والاوجارة . 

ثم هؤلاء يقيمون الإشارة مقام العبارة عند المجز عنها :كا فى الأخرس . 
ويقيمون السكناية أيضا مقام العبارة عند الحاجة . وقد يستثنون مواضم دلت 
النصوص على جوازها إذا مست.الحاجة إلمها . م فى الهدى إذا عطب دون محله 
فإنه ينحر ثم يصيغ نمه الماق فى عنقه بدمه علامة الناس » ومن أخذه ملك . 
وكذلك الحدية ونحو ذلك » لكن الأصل عندم هوٍ اللفظ . لأن الأصل فى 
العقود هو التراضى » لذ كور فى قوله تعالى ( 4 : ؟ إلا أن تكون تجارة عن 
راض منك ) وقوله تعالى ( 4 : غ فإن طبن لم عن ثىه من فنا ). 
والمعاتى التى فى النفس لا تنضبط إلا بالأنفاظ التى جملت لاإبانة ما فى القلب » 
إذ الأفمال » من المعاطاة ونحوها : تحتمل وجوهاً كثيرة . ولأن العقود من جنس . 
الأقوال . فعى ف المعاملا تكالذ كر والدعاء فى المبادات . 

والقول الثانى : أنها نصح بالأفمال » فا كثر عقدء بالأفسال »كالمبيعات 
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الحقرات وكالوقف فى مثل من بنى مسجداً وأذن للناس فى الصلاة فيه » أو سكل 
ار الدفن فيها » أو بنى مطورة وسبلها للناس » وكبمض أنواع الإجارة . كن 
دفم ثو به إلى غسال أو خياط يعمل بالأجرء أو ركب سفينة ملاح » وكالهدية . 
وحوذلك . فإن هذه العقود لولم تنعقد بالأفعال الدالة عايها لفسدت أ كثر أمور 
الناس ؛ ولأن الناس من لدن النبى صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ما زالوا 
يتعاقدون فى مثل هذه الأشياء بلا لفظ » بل بالفمل الدال على القصود . 

وهذا هو الغالب.على أصول أبى حنيفة . وهو قول فى مذهب أحمد ووجه 
في مذهب الشافعى » مخلاف المعاطاة فى الأموال الجليلة . فإنه لا حاجة إليه ؛ ول 
بحر به العرف . 

والقول الثالث : أن المقود تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قو لأ وفمل 
وبكل ما عده الناس بيعاً أ و إجارة . نإف اختلف اصطلاح الناس فى الألفاظ . 
والأفمال انعقد العقد عند كل قوم بما يفهمونه يبنهم هن الصيغ والأفمال . وليس 
لذلك حد مستقر » لافى شرع ولا فى لغة » بل يقنوع بتنوع اصطلاح الناس . 
كا تنوعت لغاتهم . فإن ألفاظ البيع والإجارة فى لغة العرب ليست هي الألفاظ 
التى فى لغة الفرس أو الروم أو التزك أو البربر أ البح ابل قد تتلف ألفاظ 
اللغة الواحدة . 

ولا بحب على الناس العام نوع معين من الاضطلاحات ف المعاملات. 
ولا بحرم علمهم التعاقد بغير ما يتعاقد به غيردم إذا كان ما تعاقدوا به دالا 1 
مقصودم ٠‏ و إن كآن قد ستحب 0 الصفات . وهذا هو الغالب على أصول 
مالك وظاهر مذهب أحمد . ولهذا يصحح فى ظاهر مذهبه بيم المعاطاة مطلقاً . 
وإن كان قد وجد اللفظ من أحدها والفمل من الآخر » بأن يقول : خذ هذا 
بدراهم فيأخذه » أو يقول : أصطى خبرً بدراهم » فيسطيه ما يقيضه » أو ل يوجد 
| لفظ من أحدما ء بأن , ضع الأن ويقبش جرزة ابقل أو الحلواء ٠‏ أو غير ذلك . 
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كا يتعامل به غالب الناس » أو يضع المتاع له ليوضع بدله . فإذا وضم البدل الذى 
يرضى به أخذه . كا يحكيه التجار عن عادة بعض أهل المشرق .. فكل ما عده 
الناس بيما فهو بيع . وكذلك ف الحبة كل ما عده الناس هبة . 

. ومئل : تجهيز الزوجة بعال حمل معها إلى بيت زوجها إذا كانت العادة 
جارية بأنه عطية لا عارية . وكذلك الإجارات » مثل ركوب سفينة الملاح 
الكارى » وركوب دابة الجال أو الجتار» أو البغال المكارى على الوجه الذى 
اعتقد أنه إجارة . ومثل الدخول إلى الجامات التى يدخلبا الناس بالأجر » 
ومثل دف الثوب إلى غسال أو خياط يعمل بالأجر » أو دفع الطعام إلى طباخ 
أو شواء يطبخ أو يشوى بالأجرء سواء شوى اللحم مشروحاً أوغير مشروح . 
حتى اختلف أحابه فى الخلم . هل يقع بالمعاطاة ؟ مثل أن تقول : اخلمنى بهذه 

الألف أو هذا الثوب » فيقبض العوض على الوجه المعتاد من أن ذلك رضا منه 
ظ بالمعاوضة . 
فذهب المكبريون كأبى حفص المكبرى 5 على بن شباب إلى أرنتف 
ذلك خلم سميح . . وذكروا م نكلام أحمد ومن قبله من السلف هن الصحابة 
والتابعين ما بوافق قوم . . ولمله هو الغالب على نصوصه » بل لقد نص على أن 
الطلاق يق بالقول و بالفعل . واحتج على أنه يقع بالكتاب يقول النى صلى الله 
عليه وس : :ه إن الله تيحاوز لأمتى عما حدثت اي ل 


به 6 قال : : وإذا كتب نقد عل . 

وذهب البغداد.ون الذي كانوا فى ذلك الوقت ؛كآألى عيد اله بن حامد » 
ومن اتبعهم »كالقاضى أبى يعلى ومن سلك سبيله : أنه لا تقع الفرقة إلا بالكلام 
وذ كروا من كلام أحمد ما اءت.دوه فى ذلك ؛ بناء على أن الفرقة فسخ النبكاح 
والنسكاح يفتقر إلى لنظ » ذ-كذلك فسخه . 
وأما النسكاح : فقال هؤلاءكاءن حامد والقاضئ وأحمابه» مثل أبى الحطاب : 


حا لاس 


وغامة المتأشرن : إنه لاينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزو يم . 5 قاله 077 بناء 
على أنه لا يتعقد بالسكناية » لأن السكناية تفتقر إلى نية . والشهادة شر 

النكاح » والشهادة على النية غير ممكنة . ومنعوا من انمقاد ل يدس 
العطية أو غيرها من ألفاظ المْليك . 

. وقالأ كثر مؤلاء كان حامد والقاضى وللتأخر بن. - إنه لا ينقد إلا بلنظ 
المر بية لمن يحسنهاء ومن لم يقدر على تعلدها انعد بمعناها اخاص بكل لسان وإن 
قدر على تعلمها ففيه وجبان » بناء على. أنه مخقص. هذبن اللفظين . وأن فيه 
'ثواب التعيد . 

وهذا ‏ مع أنه لبس منصوصاً عن أحد ‏ فبو مخالن لأصوله 0007 
على ذلك » ولا نقلوا عنه نصاً فى ذلك » وإنما نقلوا قوله فى رواية أبى الحرث: إذا ٠‏ 
وهبت نفسها لرجل فليس بتكاح . فإن الله تعالى قال : ( 5# : ٠‏ خَالصَة 
لك من دون الؤمتين ) . وهذا إما هو نص على منع ما كان من خصائص 
البى صل الله عليه وسل » وهو النكاح بغير مور » بل قد نص أحمد فى الشهور 
عنة على أن النكاح ينعقد بقوله لأمته «أعتةتك وجعات عنقك صداقك» و بقوله 
لاجعات عدقك صدافك » أوصداقك عتقك» ذ كر ذلك فى غير موضع من جوابانه 

فاختلف أحمابه » فأما أنو عبد الله بن حامد : فطرد قياسه وقال : لابد 
مع ذلك من أن يقول : « نزوجتها » أو تكحتها © لأن التكاح لاينمقد قط 
بالعر بية إلا مهاتين الصيغتين . 

وأما القاضى أبو يعلى وغيره : لخملوا هذه الصورة مسنثناة من القياس الذى 
وافقوا غليه ابن حامد » وأن ذلك من صور الاستحسان . 

وذكر ابن عقيل قولافى المذهب : أنه ينقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج 
النص أحد مبذا . وهذا أشبه بنصوص 5 وأصوله . 

ومذهب مالك فى ذلك شبيه بمذهبه . فإن أحاب مالك اختلفوا : هل 


ا "1 د 


ينعقد بثير لفظ الانكاح والنزويح ؟ على قولين . والنصوص عنه إنما هو منم 
ما اختض به النى صل الله عليه وسلٍ من هبة البضع بغير مهر . قال ابن القاسم : 
وإن وهب ابنته وهو بريد إنكاحبا ثلا أحفظه عن مالك . فهو عندى جائر!"» 
وما ذه بعض أحاب مالك وأحمد من أنه لاينمقد إلا مبذين اللفظين بعيد عن 
أصولما فإن الحم مبنى على مقدمتين : 
إحداها : أن ماسوى ذلك كناية» وأن الكناية مفتقرة إلى النية . 
ومذهمهما المشبور : أن دلالة الحال فى السكنايات نجملها صر بحة وتقوم مقام ' 
إظهار النية » وهذا جملا الكنايات فى الطلاق والقذف و 7 مع دلالة الخال 
كالميع 
ومعلؤم أن دلالات الأحوال فى التسكاح معروفة : من اجتّماع الناس لذلك. 
والتحدث با اجتمموا له . فإِذا قال بعد ذلك « ملكتسكها لك بألف درم » عل 
الحاضسرون بالاضطرار أن المراد به الأنكاح . وقد شاع هذا الافظ فى عرف الناس. 
حتى موا عقده إملاكا وملاكا . ولهذا روى الناس قول الننى صلى الله عليه وس 
حاطب الواهبة الذى المس فل بحد خاتما من حديد رووه تارة « أنكحتكها يما 
معك من القرآن 6 وتارة « ملسكتكها 6 وإن كان النى دلى ل عليه وسلم 0 
يثبت عنه أنه اقتصر على 0 ملكتكها » بل إما أنه قللما جميعاء أو قال أحدها» 
لكن لمأكان الأفظان عندم فى مثل هذا الموضع سواء ؛ زووا الحديث تارة هكذا 
وتارة مكذا. 
نم تعيين الافظ العر بى فى مثل هذا فى غاية البمد عن أصول أحد ونصوصه 
وعن أصول الأدلة الشرعية » إذ النبكاح بصح من الكافر وام ؛ وهو وإن 
كان قر بة فنا ه وكالمتق والصدقة . ومعلوم أن المتق لايتمين له لفظ لا عر لى 
ولا عجمى . وكذلك الصدقة والوقف والهبة لا يتعين لها لفظ عر بى بالإجاع » 
)١(‏ كذابلأسلين» وله :غير جائر. 0 


-_- ا 


ثم المجمى إذا تعلم العر بية فى الحال قد لايفهم القصود من ذلك الافظ كا يفهمه 
من اللغة التى اعتادها . 
نعم لوقيل : تسكره العقود بغير العر بية لغير حاجة كا يكره سائر أنو 
الخطاب بغير العر بية لغير حاجة : لكان متوجبها كا قد روى عن مالك 9 
والشانمى ما يدل على كراهة اعتياد الخاطية بغير العر بية لغير حاجة . وقد ذ كرنا 
هذه المسألة فى غير هذا للوضه9؟ . ش 
وقد باد والشافمى وأسحاب أحمدكالقاضى أبى يعلى وابن عقيل 
والتأخر ين : أنه برجع فى نكاح الكفار إلى عادتهم . فا اعتقدوه نكاحا ينهم 
جاز إقرارم عليه إذا أسهوا ونحا كوا إليناء إذا لم يكن حينئذ مشتملا على مانع » 
وإن كانوا يعتقدون أنه ليس بنكاح لم يجز الإإفرار عليه ؛ حتى قالوا : لو قرر 
حر بى حر بية فوطتها » أو ظاوعته واعتقداه نكاحا أقرا عايه » وإلا فلا . 
ومعلوم أن كون القول أو الفمل يدل على مقصود المقد لايختص به السلم 
دون التكاقر» وإنا اختص للسل بأن الله أمر في انكام بأن بميز عن السفاح . 
:كا قال تمالى : (ه:ه حصنين غير مُسَاخِينَ ولا مُتخذى أخدان ) وقال 
(4 : 5؟ محصّنات غير مسالخات ولا متخذات أخذان ) فأمر بالوى والشهود 
ونحو ذلك » مبالغة فى تمييزه عن السفاح » وصيانة لانساء عن التشيه بالبغايا » 
حتى شرع فيه الضرب بالدف والولمة الموجبة لشهرته . ولهذا جاء فى الأثر : 
د الرأة لانزوج نفسها : فإن البَنى هى التى 'نزوج نفسها » وأمر فيه بالاشهاد » 
أو بالاعلان » أو مهما جميما . فإنه ثلاثة أقوال » هى ثلاث روايات فى مذهب, 
أحمد . ومن اقتصر على الاشهاد علله بأن به حصل الاعلان المميز له عن السفاس» 
وبأنه يحفظ النسب عند التجاحد . ٠‏ 
| فهذه الأمور التى اعتيرها الشارع فى الكتاب والسنة والأثار حكتها بيئة . 
)١(‏ فى اقنشاء السراط لتقم . 


ل 


فأما التزام لفظ مخصوص فليس فيه أثر ولا.نظر . 
وهذه القاعدة الجامعة التى ذ كرناها من أن العقود تصح بكل مادل على 

مقصودها من قول أو فمل » هى التى تدل عليها أصول الشريعة . وهى التى 
تعرفها القأوب . وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: ( 6 : © فاتكحوا ماطاب لك 
من النساء ) وقال : ( 54 : ؟م وأنكدوا الأياى م ) وقال : (؟: : 
وأحل الله البيع ) وقال : ( 4 : ؛ فإن طين لك عن ثىء منه نفسا فكلوة 

هَنِيئاً م 0 : ؟ إلا أن تسكون نجارة عن تراض منكم ) وقال 
5 : 5 فإن أرضعن لك فاتوهن أجورهن ) وقال 0 : 00 » 8م08 إذا 
تدايقٍُ بدين إلى أجل مسمى ذا كتبوه - 3 تولاى إلا أن تكون” تجَارَة 
0 دير وتها فلج س عَايكُم جباح | نلا تَكتبْوهًا . وأشيد وا إِذَا 
1لا ماه كات وَل شرول. ان 0 اربع . واتقوا الله . 
وب الله وله بكل شىء عل" : ون 5 هم 39 5 وَل دوا 
كاتياً فر هان” وك ) وقال : (؟:ه:؛؟من ' ذا الذى ” عرض انه ران 

ع )قال : ( 5١:‏ مَكَلَ الذين ينفقون مالم فى سيول لله ككل 
حَية "نبت ٠‏ سيم سخايل ) وقال : ( ؟ : ”0 يمحن ال" 0 وى 
الكدّقات ) . وقال : ( لاه : م١‏ إن الحَّدَفِينَ والكدفات وَأْقَرضوا الله قر 21 
ش حَمنا يضاعف لم ) . وقال : ( 4 : كه وهه : ؟ فَتَخْر بر رَقَبِةَ ) . وقال : 
١: 26(‏ فَطَلْفُوهُنٌ لعدمون ) . وقال : (؟ : 50١‏ فأمسكومُن مروف أو 
سر حوهن .مروف ) إلى غير ذلك من الآيات المشروع فيها هذه المقود : إما 
أمراً » و إما إباحة » والنهبىفبها عن بعضها . كالر با فإن الدلالة فبها من وجوه : 

أحدها : أنه ١‏ كتنى بالقراضى فى البيع فى قوله ( إلا أن تكون نحارة عن 

تراض متك ) و بطيب النفس فى التبرع فى قوله ( فإن طبن لم عن ثىء منه 
نفسا فكلوه هنيئاً مريئًا ) قبلك الآآية فى جنس المعاوضات . وهادذه الآبة فى 


اي نه 


جنس التبرعات » ولم يشترط لفظأ معينا » ولا فملا معنا يدل على القراضى » وعلى 
طيب النفس » ونحن نعل بالاضطرار من عادات الناس فى أقوالهم وأفماهم مهم 
يعلمون التراضى وطيب النفس بطرق متعددة من الأقوال والأفمال . 
فنقول : قد وجد التراضى وطيب النفس »والعلم به ضرورى فى غالب ما يعتاد: 
من العقود » وهو ظاهر فى بعضها» و إذا:وجد تعاق الحسكم بم.! بدلالة القرآن. 
و بمْض الناس قد محمله اللدد ف نصره لقول معين على أن يجحد ما يعلمه الناسن. 
من التراضى وطيب النفس . فلا عيرة بححد مثل هذا . فإن ححد االضروريات- 
قد يقع كثيراً عن مواطأة » وتلقين فى الأخبار والمذاهب.. فالعبرة. بالنطرة السليمة: 
اليم يغازطنا نا عيرهاة. لهذا قانا 4 إن الأخبار لمتواترة يحصل بها الالى حيث 
لا تواطاو على الكذب » لأن الفطرة الساي-ة لا تتفق على السكذب . فأما مع 
التواطؤ والاتفاق فقد يتفق جماعات على السكذب . 
الوجه الثانى : أن هذه الأسماء جاءت فى كتاب الله وسنة رسوله معلقاً مها 
أحكام شرعية » وكل اسم فالاايد لمن كين . فنه ما يعلم حده باللغة » كالشمس 
والقدر واليووالزعن واليياء :و الارفن ؛ ومنه ما يمل بالشرع » كالمؤمن والسكافر 
والمنافق » وكالصلاة والزكاة والصيام والأيج ومالم يكن له حد فى اللفة ولاى 
الشرع : فالمرجع فيه إلى عرف الناس كالة.بض المذ كور فى قوله صلى الله عايه وسل 
80 من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه 6 . 
ومعلوم أن البيع والاجارة والهبة ونحوها لم يحد الشارع لها حداء لا فى كتاب 
الله ولا سنة رئوله » ولا نقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه عين للعقود 
ظ صفة معينة الألفاظ أو غيرها » أو قال مايدل على ذلك ؛ من أنها لا تنمقد إلا 
بالصيغ الخاصة . بل قد قيل : إن هذا القول بما مخالف الاجماع القديم » وأنه من 
البدع . وليس لذلك حد فى لنة العرب » بحيث يقال : إن أهل الاغة يسمون هذا 
ينا ولا مون هذا بيبا عق ندل اجدماى ات الل ولا يوغل الأنثر 


ع١‏ لد 


بل 'نسمية أهل العرف من العرب هذه المعاقدات بيعاً : دليل على أنها فى لفتهم 
تسمى بيع والأصل بقاء الاغة وتقر برها لا نقلها وتخييرها . فإذا لم يكن له حد 
فى الشرع ولا فى اللغة كان المرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم . فا سموه بيعا 
فهو بيع » وما موه هبة فهو هبة . 

الوجه الثالث : أن تصصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان : عبادات ' 
يصلح بها دينهم ؛ وعادات يحتاجون إلمها فى دنياهم . فباستقراء أصول الشريعة . 
نعم أن العبادات التى أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع . 

وأما العادات فهى ما اعتاده الناس فى دنياهم #ا محتاجون إليه » والأصل 
فيه عدم الظر » فلا حظر منه إلا ماحظره الله سبحانه وتعالى . وذلك لأن الأمر 
زالون ها شرع الله » والعبادة لابد أن يكون مأمورا بها . هال يبت أنه سامون 
كت يحم عليه بأنه حظور ؟ وهذا كان أحمد 258 أهل الحديث 
.يقولون : إن الأصل فى العبادات التوقيف » فلا بشرع منها إلا ماشرعه الله . 
0 معنى قوله تعالى : ( "5 : ١؟‏ أ ليم بم ش ركاه شرعوا لهم من 
لذبن مَالم ادن بود اله ). 

والعادات الأصل فها الغوء فلا يحظر منها إلاماحرمه » وإلا دخلن فى 
معنى قوله ( ٠١‏ :.ه قل : أَرَأَيْثم ما نَل الله لك مِن ررق كلتم 
منه حَرَاما وَحَلآلاً 1) ولهذا ذم ا د 
به الله وحرموا مالم رم ل جورلا عام من قوله تعالى : ( ١١8-1551:5‏ 
وَجَمَاوا له يما ذَرَأمِنَ الث وَالأنْمام تيبا . فقَالوا : هَذَا لله يزغموم 
وَعَذَا شر سكائنا . ما كان (* شرك هم فلا صل إلى الله ء وَمَا قرو 
يدل إلى ش ركيم سن ها حكن وَكْدِكَ رَبنَ لكثير من النْشر 33 
ككل ولام م دوم ولسوا عو دبتهم »وَل شاء اما فلو 


م 
م 


فذَركُم 0 سرون وَقالوا : هَذْهِ أنْمادُ وَحَررفَ ف حدالا طنننا إلا من 


5-5 ١ اي‎ 

5 غيم وم تك وها اوأذعم لايد رون 0 0 
أفَتِرَاء عليه . ميحر زيمهم ) عا كانوا ب 00 ")دما | جناهوم ين العبادات 
ومن التحر يمات . 

وفى صميح مسلم عن عياض بن مار رضى الله عنه عن الننى صلى الله عليه 
وس قال : « قال الله تمالى : إلى خلقت عبادى حنفاء . فاحتالتهم الشياطين » 
وحرمت عليهم ماأحلات لم » وأمرمْهم أن يشركوا بى مالم أنزل به سلطانا » 

وهذه قاعدة عظيمة نافمة . وإذا كان كذلك . فنقول : 

البييع والهبة والإجارة وغيرها مر العادات التي يحتاج الناس إإمها في 
معاششهم كالاً كل والشرب واللباس ‏ فإ نالشر يعة قد جاءت فى هذه العادات 
بالآداب المسنة » لغرمت منها ما فيه فساد » وأوجبت مالا بد منه . وكرمت 
مالاينبئى » واستحبت ما فيه مصلحة راجحة فى أتواع هذه العادات ومقاديرها 
وصفاتها . 

و إذا كان كذلك : فالناس يتبايءون دا ورت كن شاءوا » ما حرم 
الشريمة . كم ره شر برك كنك غازرا » مالم تحرم الشريعة . وإن 
كان بءعض ذلك قد يستحب » أو يكون مكروها » وا عداحريهة ولت 
حداً ؛ فيبقون فيه على اللإطلاق الأصلى . 

وأما السنة والإجماع : فن تتبع ما ورد عن النبى صلى اله عليه وسلم والصحابة 
من أنواع المبايعات وامؤاجرات والتبرعات : عل ضرورة أنهم لم يكونوا يلتزمون 
الصيغة من الطرفين . والأثار فى ذلك كثيرة ليس هذا موضعها . إذ الغرض التنبيه 
على القواعد . وإلا فالكلام فى أعيان المسائل لهموضم غير هذا . ش 

فن ذلك : أن رسول الله صلى الله عليه وس بنى مسجده » والسلدون بنوا 
المساحد على عهذه و بعد موته ‏ ول سن ادا أن يقول : وقفت هذا المسحد» ولا 
.ما يشبه هذا اللفظ » بل قال البى صلى الله عليه وس من بنىلله مسجداً بن الله 


ل 


له يبا فى اللنة » فناق الحم بنفس بنائه . وقى الصحيحين : أنه لما اشترى الجل 
من عبد الله بن عمر بن الخطاب قال : « هو لك يا عبد الله بن عمر 6 ولم يصدر 
من ابن عمر لفظ قبول . وكان يهدى ويهدى له . فيسكون قيض الهدية قبوها ‏ 
وما حر البدنات قال  :‏ من شاء اقتطم © مع إمكان قسمتها . فكان هذا إيجابا 
وكان الاقتطاع هو القبول . وكان يُسأل فيعطي » أو يعطي من غير سؤال فيقبض 
امعطى . ويكون الاعطاء هو الامجاب » والأخذ هوالقبول» فى قضايا كثيرة 
جداء وم يكن يأمر الآخذين بانظ » ولا يلتزم أن يتلفظ لم بصيغة » 5 ف 
إعطائه للمؤلفة قلوبهم ولاعباس وغيرهم . 
وجعل إظبار الصفات فى المبيع عمنزلة اشتراطها بالفظ فى مثل المصراة وتحوها 
3 
من المدلسات.. 

. وأيضا : فإن التصرفات جنسان : عقود » وقبوض .كا جمعها النى على الله 
عليه وسل فى قوله : « رحم الله عبداً سمحا إذا باع , سمحا إذا اشقرى , سمحا إذا 
قفى » سمحا إذا اقتضى 0ع ٠‏ ويقول الناس : البيع والشراء» والأخذ والعطاء . 

والمقصود من العقود : إماهو القبض والاستيفاء . فإن المعاقدات تفيد وجوب 
القبض وجوازه ؛ بمتزلة إيجاب الشارع » ثم التقابض ونحوه وفاء بالعقود» عنزلة فمل 
المأمور به فى الشرعيات . 

والقبض ينقسم إلى مصيح وفاسد عكالعقد . وتتعاق به أحكام شرعية .م 
تعلق بالقبض . فإذا كان المرجم فى القبض إلى عرف الناس وعاداتهم من غير 
حد يستوى فيه جميع الناس فى جميم الأحوال والأوقات . فكذلك المقود » 
وإن حررت عبارته . قلت : أحد نوعى التصرفات . فكان المرجوع فيه إلى 
عادة لفاس كالنوع الآخر . 

ومما يلتحق بهذا : أن الإذن العرفى ف الإباحة أو اميك أو التصرف 


رواه اليخارى وان ماحه عن جابر , 


الا 


بطر يق الوكالة :كالاذن اللفظى . فسكل واحد من الوكالة والاباحة ينعقد مما 
يدل عليها من قول وفعل » والمل برضى المستبحق يقوم مقام إظهاره لأرضى ٠‏ 

وعلى هذا مخرج مبايعة النى صلى الله عليه وسلم عن ان بن عفان بيعة 
الرضوان » ركان غائياً » و إدخاله أهل المندق إلى منزل أبى طلحة ومتزل جابر 
بدون الستاذائبيا ؛ لعلنه أمهما راضيان بذلك . وما دعاه صلى الله عليه وسل اللحام 
سادس ستة : اتبعهم رجل » فل يدخله حتى استأذن اللحام الداعى . وكذلك ما يؤر 
ظٍ الحسن البصرى : أن أسعابه لما دخلوا منزله وأ كاوا طدامه » قال : 3 كُرتُوف 
أخلاق قوم قد مضوا . وكذلك معنى قول أبى جمفر : إن الاخوان من يدخل 
أحدم يذه فى خيب صاحبه . فيأخذ منه ما شاء . 

ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلِ ان استوهبه كُبَةَ شمر «أماما كان لى 
ولبنى عبد المطلب : فقد وهبته لك 8 وكذلك إعطاؤه المؤلفة قلوبهم عند من 
يقول : إنه أعطاهم من أر بعة الأخماس . 

وعلى هذا خرج الإمام أحمد بيع حكيم بن حزم وعروة بن الجعد لما وكله 
النى صلى الله عليه وسلم فى شراء شاة بدينار» فاشترى شاتين وباع إحداما بدينار 

فإن التصرف بغير اسنئذان خاص : تارة بالمعاوضة » وتارة بالتجوع » وتارة 
بالانتفاع » مأخذه : إما إذن عرف عام » أو خاص . 

ش فصل 
القاعدة الثانية فى المعاقد حلالها وحرامها 

والأصل فى ذلك : أن الله حرم فى كتابه أ كل أموالنا بيننا بالباطل . وذم 
الأجبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل » وذم المهود على أخذهم 
الربا وقد نهوا عنه» وأ كلهم أه ال الناس بالباطل . وهذا يعم كل ما يؤكل 
بالباطل فى المماوضات والتبرعات » وما يؤخذ بنير رضا المستحق والاستحقاق . 

وأكل المال بالباطل ف المماوضة نوعان , ذكره الله في كتابه ها : الربا ». 


والميسر . فذكر تحر بم الربا الذى هو ضد الصدقة فى آخر سورة البقرة » وسور 
آل عمران » والروم » وللدثر. وذم المهود عليه فى سورة النساءء وذكر نحريم 
بسر فى سورة المائدة . 

ثم إن رسول الله صل الله عليه وسل: فَكّل ماجعه الله فى كتابه ٠‏ فتعى ‏ 
صل الله عليه وسم عن بيع الغرر . كا رواه مسل وغيره عن ألى هرريرة رضى الله 
عنه . والغرر : هو الجهول الماقبة . فإن بيعه من المبسر الذى هو التقار . وذللك : 
أن العبد إذا أبق » أو الفرس أو البعير إذا شرد . فإن صاحبه إذا باعه فإنما .يبيعه 
خاطرة » فيشتريه الشترى بدون ثمنه بكثير. فإن حصل له قال البائم : قرتنى » 
وأخذت مالى بثمن قليل » وإن لم يحصل قال الشترى : قرتنى وأخذت الْمْن منى 
بلا عوض » فيفضى إلى مفسدة الميسر التي هى إيقاع المداوة والبغضاء » مم ما فيه 

من أ كل امال بالباطل » 0 “فق يم الغر 1 وعداوة 
وبغضاء . 

مانهى عنه النبى صل الله عليه وسل من بيع حبّل البلة والملاقيح 

د ومن بيع السنين » و بيع المْر قبل بدو صلاحه » ا 
والمنابذة وتحو ذلك : كله من نوع الغرر . 

وأما الر با : فتحر يمه فى الفرآن أ شد . ولهذا قال تعالى : ( 572:9 ؛ وبا" 
يا أيها الذبن آمنوا اتقوا لله وَدَرُوا ما بتبى من الربا إن كنتم مؤمنين . 
إن ل وا ادا زب من الله سول ) وذكره انبى صل الله عليه وس 
فى الكبائر » كا خرجاه فى الصحيحين عن أي هر برة رضى اله عنه . وذكر الله 
أنه حرم على الذين هادوا طيبات أحلت لم بظاهم » وصدم عن سبيل الله 1 
وأخذم الربا وأ كلهم أموال الناس بالباطل . وأخير سبحانه أنه يمحق الربا.» 
كا بر ني الصدقات . وكلاها أمى مجرب عند الناس . 

ؤذلك : أن الر با أصله إنما يتعامل به الحقاج » إلا لوس ليخن حالة 


« ٠. 


3 ا 


بألف ومائعين مؤجلة إذا لم يكن له حاجة لتك الألف . وإنما يأخذ الال مثله . 
وزيادة إلى أجل مَنْ هو محتاج إليه » فتقع تلك الزيادة ظلما للمحتاج ٠‏ بخلاف , 
الميسر . فإن الظلوم فيه غير معين » ولا هو حتاج إلى المقد . وقد تخاو بمض صوره . 
عن الظل إذا وجد فى المستقبل المبيع على الصفة التى ظناها ‏ والر با 0 
لحتاج . ولهذا كان ضد الصدقة . فإن الله لم يدع ٠‏ الأغنياء حتى أوجب عليهم 
إعطاء الفقراء . فإن مصلحة الغني والفقير فى الدين والدنيا لا تم إلا بذلك . فإذا 
أر بى معه » فبو عنزلة من له على رجل دين أنعه دينه وظلمه زيادة أخري 5 
والغر يم محقاج إلى دينه . فهذا من أشد أ نواع الظلل . ويعظمه : لمن الننى صلى اله 
عليه وسلم ]كله » وهو الآخذ » وموكله وهو الحتاج المعطى لازيادة » وشاهديه 
وكاتبه » لاعانتهم عليه . 
ثم إن النبى صلى الله عليه وسلم حرم أشياء مما يخ فبها ال الفساد لإفضائها 
إلى الفساد الحقق كا حرم قليل اخر: . لأنه يدعو إلى كثيرهاء مثل ربا الفضل . 
فإن الحسكة فيه . قد تنى » إذ العاقل لايبيم درهها بدرهمين إلا لاختلاف الصفات ٠.‏ 
. مثل: كون الدره جميحا . والدرهمين مكسورين » أو كون الدرهم مصوغاء أ ومن 
نقد نافق وحو ذلك » ولذلك خفيت حكة تحر يمه على ابن عباس ومعاوية وغيرها » 
فم يروا به بأسا » حتى أخبرم الصحابة الأ كابر كعبادة بن الصامت وألى سعيد 
وغيرها ‏ بتحر ب النبى على الله عليه وسلِ لر با الفضل . 
ْ وأما الغرر : فإنه ثلاثة أنواع . إما للعدوم » كبل الحبلة » و بيع الستين » و إما ٠‏ 
المعجوز عن تسليمه » كالءبد البق . وإما الجبول المطاق » أو الممين المجبول جنسه 
أو قدره » كقوله : : بعتك عبداً » أو بعتك ما فى بتي » أو بعتقك عبيدى . 
فأما المعين العلوم جنسه وقدره المجهول نوعه أو صفته كةوله : بنك الثوب 
الذي فى كى »أو العبد الذى أملكه ونحو ذلك : فنيه خلاف مشهور . وتغلب 
مسألة بيع الأعيان الغائبة . وعن أحمد فيه ثلاث روايات » إحداهن : لايصح 


عاذ م18 حت 


بيه حال . كقول الشافعى الجديد . والثانية : يصح و إن لم يوصف » والمشترى 
الخيار إذا رآه » كقول ألي حنيفة . وقد روي عن أحمد : لاخيار له . والثالئة 
وهى المشهور ‏ أنه يصح بالصفة ؛ ولا يصح بدون الصفة » كالمطاق الذى فى 
الذمة . وهر قول مالك . 

ومفسدة الفرر أقل من الر با . فإذلك رخص فيا تدعو إليه الحاجة منه . فإن 
تحر يمه أشد ضررا من ضمرر كونه غررا مثل بيع العقار جملة » و إن لم يعلم دواخل 
الميطان والأساس . ومثل بيع الميوان الحامل أو المرضع » وإن لم يعم مقدار الجل 
٠‏ أو اللبن » وإن كان قد نهى عن بيم الجل «فردا . وكذلك اللبن عند 
الأ كثرين . وكذلك بيع المْرة بعد بدو صلاحها . فإنه يصح» مستحق الإوبقاء . 
كا دلت عليه السنة . وذهب إليه المهور . كاللك والشافمي وأحمد . وإن كانت 
الأجزاء التى يكل الصلاح بها لم تخلق بعد . ٠‏ 

وجوز النبي صلى الله عليه وسلم إذا باع خلا قد أ برت : أن يشترط المبتاع تمرتها . 
فيكون قد اشترى ثمرة قبل بدو صلاحباء سكن على وجه البيع للأصل . 

فظهر أنه يجوز من الغرر اليسير نا وتبعا ما لاجوز من غيره . 

ولا احتاج الناس إلى العرايا رخص فى بيعها بالغرص . فم يجوز المفساضلة 
المتيقنة ٠‏ بل سوغ المساواة باالحرص فى القليل الذى تدعو إليه الحاجة ؛ وهو 
قدر النصاب هسة أوسق » أو مادون النصاب » على اختلاف القولين للشافعى 
وأجمد » وإن كان المشهور عن أحمد مادون النصاب . 

إذا تبين ذلك . فأصول مالك فى الببوع أجود من أصول غيره . فاته أخذ 

ذلك عن سعيد بن المسيب الذىكان يقال : هو أفته الناس فى الببوع . 15 كان 
يقال : عطاء أفقه الناسف المناسك , وإبر هيم أفقبهم فى الصلاة» والحسن أجمع 
لذلك كله . وله_ذا وافق أحمد كل واحد من التابعين فى أغلب ما فضل فيه لمن 
استقرأ ذلك فى أجو بته . ولذا كان أحمد موافقا له فى الأغلب . فإنهما يحرمان 


الربا ويشددان فيه حق التشديد » لا تقدم من شدة تحر يمه وعظم مفسدته » 
وبمنءان الاحقيال له بكل طر يق » حتى ينعا الذريعة المنضية إليه . وإن لم تسكن 
حيلة » وإن كان مالك يبلغ فى سد الذرائع مالا مختلف قول أ-مد فيه » أو لا 
يقوله » لسكنه يوافته بلا خلاف عنه على متم اليل كلها . 

وجماع الميل نوعان : إما أن يضموا إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود» , 
أو يضموا إلى العقد عقداً لبس عقصود . 

فالأول مسألة «مد عحوة» وضابطها : أن يبيع ر بويا يجنسه ؛ ومعهما أو مع 
أعدة الاين تن جنيه انثل أن يكرد رضي بيع فضة بفضة متفاضلا ونحو ذلك 

فيضم إلى الفضة القليلة عوضا آخر » حتى يديم أاف ديثار فى منديل بأأنى. دينار. 

3 كان المقصود بيع الر بوى جنسه متفاضلا حرمت مسألة « مد عجوة »6 
بلاخلاف عند مالك 5 وغيرها » وإعا سوع مثل هذا من حَوَّرْ اميل من 
الكوفيين » و إن كان قدماء السكوفيين بحرمون هذا . 

وأما إ نكان كلاههمامتصوداً كد عجوة ودرهم بد عجوة ودرثم » أو مدبن 
أودرهمين . ففيه روايقان عن أحمد ٠‏ والنع : قول مالك والشافعى . والجواز : قول 
أبى حنيفة ٠‏ وى مسألة احتهاد . ش 

وأما إن كان القصود من أَحِد الطرفين غير الجنس الر بوى» كبيع شاة ذات 
صوف ولبن بضوف أو لين : فأشهر الروايتين عن أحمد الجواز 

والنوع الثاتى من اليل : أن يما إلى المقد الحرم عقداً غير مقصود » مثل 
أن يتواطآ على أن يبيمه الذهب يمخرزه » ثم زبتاع المرز منه بأ كثر من ذلك 
الذهبء أو يواطثا ثالا على أن يبيع أحدهما عرضاء ثم يبيمه المبتاع لمسامله المرابى 
ثم يبيعه اأرابي لصاحبه . وقى الخيلة الثاثة ؛ أو يقرن بالقرض محاباة فى بيع أو 
إجارة أو مساقاة ونحو ذلك ؛ مثل أن يقرضه ألفا و يبيعه سلعة نس_اوى عشرة 
بمائتين » أو يكر به دارا نساوى ثلاثين مخمسة ونحو ذلك ٠.‏ ' 


ع١‏ ب 


فهذا ونحوه من الميل لا نزول به اللفسدة التى حرم الله من أجلها الربا . وقد 
ثبت عن النى صلى الله عايه وسلم من حديث عبد الله بن مرو أنه قال « لا يحل 
سلف و بيع » ولا ثمرطان في بيع » ٠‏ ولاريح مالم يضمن » ؛ ولا بيع ما ليس عندك » 
قال الترمذى : : حديث حسن صحيح . وهو من 0 ٠‏ فإنهم إما 
استتحلوا الربا بالميل » ويسمونه المشكند . وقد لمنهم الله على 
وقد روى ابن بطة بإسناد حسن عن أبى هر برة رضى الله عنه قال : 0 
صل الله عليه وسل : « لا ترتتكبوا ما ارتكب اليهود» فتستحلون حارم الله أي . 
الحيل 6 . وفى الصحيحين عنه أنه قال : « لعن الله البهودء حرمت علمهم الشتحوم 
لجملوها فباعوها وأ "كلوا تمنها » وفى السئن عنه صلى الله عليه وس أنه قال :0 من 
أدخل فرسا بين فرسين ‏ وهولا يؤمن أن يسبق ‏ فلس قاراً ؛ من أدخل فرسا بين 
فرسين - وقد أمن أن سبق فهو قار 6 وقال صلى الله عليه وسل فها رواه أهل 
السعن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  :‏ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 
ولا حل له أن يفارقه خشية أن يستقيل”؟ » 

ودلائل تحريم الحيل من السكتاب والسنة والإجماع والاعتبار كثيرة » 
ذكرنا منها نحوأً من ثلائين دليلا فما كتبناه فى ذلك ء وذ كرنا ما محتج به من 7 
مجوزها » كيمين أبى أبوب ؛ وحديث غر خيبر » ومعاريض السلف . وذ كرنا 
ش جواب ذلك ©©, 

ومن ذر ذرائم ذلك : مسألة العينة . وهو أن يبيعه سلعة إلى 5 م ببتاعها 
منه بأقل منذلك . فهذا مع التواطؤ يبطل البيمين» لأنها حيلة . وقد روى أحمد 
وأبو داود بإسنادين جيدين عن ابن عير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس 
«إذا تبايعتم بالعينة » واتبعتم أذناب البقر » وتركتم الجهاد فى سبيل الله : أرسل الله 


(1) رواه البخارى ومسل بنحوه من حديث عبد الله بن عمر . 
٠‏ (؟) فى كتاب إقامة الدليل على إبطال ال<ليل . 


-_ 3 لأسب 


علي ذلا لابرنعه ع عق راجيا ديدم وإن ل بتواطآ فإنهما يبطلان البيع 
الثاني 4 د للذريعة يعة . ولوكانت ع مسألة العيئة دن غير تواطؤ: ففية روايتان 
ا منه ك2 مؤحلا 5 وأمأ ممم التواطؤ 


عن أحمد » وهو أن يديعه حالاء م 
فربا محتال عليه . 

ولوكان مقصوه المشترى الدرهم وابتاع السلمة إلى أجل ليبيعها ويأخذ ثمنها». 
فهذا يسمى التويق . ففى كراهته عن أحمد روايتان . والسكراهة قول عمر بن 
عبد الءز يز ومالك » فما أظن » مخلاف امشترى الذى غرضه التجارة » أوغرضه 
الانتفاع أو القنية» فيذا يحوز شراوٌه إلى أجل بالاتفاق . 

فق الجلة : أهل المدينة .وفقهاء الحديث مانعون من أنواع الربا منعا محا 
. مراعين لمقصود الشريعة وأصولها . وقولهم فى ذلك هو الذى يؤئر “لله عن 
. الصحابة » وتدل عليه معاتى الكتاب والسنة . 

وأما الغرر : فأشد الناس فيه قولا أبو خنيفة والشافعى » أما الشافعى : فإنه 

يدغل فق هذا الاسم من الأنواع مالايدخله غيره من الفقهاء» مثل المب والكر فى 
قشره الذى ليس بصوان .كالباقلاء والجوز والاوز فى قشره الأخذمر » وكالحب فى 
سنبله » فإن القول الجديد غنذه : أن ذلك لامجحوز » مع أنه قد اشترى فى مرش 
موته باقلاء أخضر . رج ذلك له قولا ‏ واختاره طائفة من أصحابه » كأبى سعيد 
الاصطخرى . وروى عنه أنه ذكر له : أن الى صلى الله عليه وس « نعى عن ' 
بيع الحب حتى يشبد » فدل على جواز بيعه بعد اشتداده » وإن كان فى ستيله . 
.فال : إن صح هذا أخرجته من الغام » أوكلاما قريبا من هذا . وكذلك ذ كر 
أنه رجم عن القول بالنع ظ 

قال ابن المنذر : مخواز ذلك هو قول مالك وأهل الدينة ؛ وعبيد الله بن الحسن 
وأهل البصرة وأسماب الحديث وأصحاب الرأى . وقال الشافعى مرة : لا يجوز » 


ثم بلغه حديث ابن عمرء فرجم عنه وقال به . قال ابن المنذر : ولا أعل أحداً يمدل 
عن القول به . 

وذ كر بعض أصحابه له قولين . وأن الجواز هو القديم » حتى منم من بيع 
الأعران الغائبة بصفة وغير صفة » متأولا أن بيع الثائب غرر وإن ضف + حتى 
اشترط فيا في الذمة - كدين الس من الصفات وضوطها مال يشترطه غيره . ولهذا 
يتعذر أو يتعسر على الناس المعاملة فى المين والدبن بمثل هذا القول . وقاس على 
بيع الغرر جميع العقود » من الفرفاخة والعاوظات + تاعترا فى باحر الأعير 
وندنة 4 الخلع والسكتاية ؛ وصاءح أهل الهدنة » وحزية 0 الذمة : مأ اشترطه فُْ 
البييع عينا ودينا » و جوز فى ذللك حنسا وقدرا وصفة إلا مايحوز مثله فى البيم » 
وإن كانت هذه العقود لانبطل بفساد أعواضهاء أو يشترط لها شروط أخر 

وأما أو حنيفة : فإنه يوز بيم الباقلاء ووه فى القشر ين » و يجوز إجارة 


الأجير بطعامة ركضرلة عو موز أن تسكون حعالة المور كجهالة مبر المثل 1 و جور 
بيع الأعيان الغائية بلا صفة مع اطخيار» لأنه برى وقف العقود . لكتة رم 


المساقاة والزارعة ونحوها من المعاملات مطلةا. والشافى يجوز بيع بعض 0 ( 
وبحرم أيضا كثيرا من الشروط فى لع والاإجارة والتكاح وغير ذلك مما مخالف 
مطلق العقد.. : ١‏ 

وأو حنيفة يجوز بعض ذلك » ا الوكالات والشركات مالا بجحوزه 
الشافنى » <تى جوز شركة المفاوضة والوكالة بالجرول المطلق 

وقال الشافعى : إن لم تسكن شركة المفاوضة باطلة فها أعل شيا باطلا . 

فبينهما فى هذا الباب عموم وخصوص » للكن أصول الشافعى الحرمة أ كثر 

من أصول أبى حنيئة فى ذلك . 

وأما مالك : فذهبه أحسن المذاهب فى هذا . فيجوز بيم هذه الأشياه وجميع 
ماتدعو إليه الحاجة » أو يقل غرره » بحيث محتمل فى العقود » حتى يجوز بيع 


عه م عا اس 


المقاتى جملة » و بيع المغيبات فى الأرض »كالجزر والفجل وتحو ذلك . 
وأحمد قريب منه فى ذلك » فإنه يجوز هذه الأشياء » ويجوز ‏ على المنصوص 
عنه -أز ن يكون المهر عبدا مطلقاء أو عبداً من عبيده ونحو ذلك مما لابزيد جهالة 
على مهر المثل . وإ نكان من أصحابه من يجوز المبهم دون المطاق »كأبى اللخطاب . 
ومنهم من يوافق الشافعي . فلا يجوز ف المهر وفدية االخلم ونحوهما إلا ما يجوز فى 
المبيع .كأبى بكر عبد المزيز . ويجوز ‏ على النصوص عنه ‏ فى فدية الخلم 
أ كثر من ذلك » حتى ما يجوز الوصية وإن لم يمر فى المهر . كقول مالك » مع 
اختلاف فى مذهبه » ليس هذا موضعه » سكن النصوص عنة : أنه لا يجوز بيع 
الغيب في الأرض »كا زر ونهوه إلا إذا قلم . وقال : هذا الغرر شىء ليس يراه » 
5-3 يشتريه ؟ والنصوص عنه : أنه لا يوز بيع القثاء واعخيار والباذنجان 
ونحوه. إلا لقطة لقطة» ولا يباع من القاتى والمباطخ إلا ما ظهر دون ما بطن » 
٠‏ ولا تباع الرّطبة إلا جزة جزة» كقول أبى حنيفة والشافنى :لآن ذلك غرر . وهو 
بيع المرة قبل بدو صلاحما . 
ثم اختلف أحابه فأ كرم أطلقوا ذلك ومن ل والفحل . 
والبصل وما أشبه ذلك . كقول مالك . | 
وقال الشيخ أبو جمد : إذاكان مما يقدمد فروعه وأصوله » كالبصل ابيع 
أخضرء والكراث والفجل »أوكان المقصود فروعه . فالأول جواز بيمه, لأن 
اللقصود منه ظاهر . فأشبه اللشجر . و بدخل مالم يظهر فى البيع تبعا . وإتكان معظم 
للقعمود منه أصواه م>: بيمه فى الأرض » لأن الحكللً غلب » و ن ا 
أيضا , لأن الأصل اعتراد الشرط » و إنما سقط فى الأفل التابع . | 
وكلام أحمد يحتمل وجهين . فإن أبا ذاود قال : قلت لأحمد : ببع الجزر فى 
الأرض ؟ قال : لا يحوز بيعه إلا ما قلم منه . هذا الغرر » ثىء ليس براه » كيف ٠‏ 
يشتريه ؟ فعلل بعدم الرؤية . 


ع١‏ ل 


فقد يقال :إنلم بره كله لم يبع . وقد يقال : رؤية بعض ِ تكن إذا 
دلت على الباق ٠‏ كرؤية وحه العيد . 

وكذلك اختلفوا فى القاتى إذا بيمت يأصوها كا هو العادة غالبا قال فوم 
من المتأخرين : يجوز ذلك . لأن بيع أصول المضراوات .كبيم الشجر » وإذا 
باع الشجرة وعليها الث لم يبد صلاحه جاز فكذاك هذا 6 أنهذا مذهي ' 
أبى حنيفة والشّافنى . ش | 
0 وقال المتقدمون : لاجوز محال . وهو معنى كلامه ومنصوصه . وهو إن 
نهى عما يعتاده الناس . وليست العادة جار بة فى البطيخ والقثاء وانميار: أن يباع . 
دون عروقه . . والأصل الذى قاسوا عليه بمنوع عنده . فإن النصوص عنه فى رواية 
الأثرم » وابراهيم بن الحرث فى الشجر الذى عليه دما : أنه إن كان 
الأصل هو مقصوده الأعظم جار . وأما إن كان مقصوده الم ة» فاشترى الأصلء 
معها حيلة : ل جز . وكذلك إذا اشترى أرضا وفها زرع أو شجر مثمر م يبد 
صلاحه » فإ ن كانت الأرض هى المتصود : جازدخول القّر والزرع عبرا نينا و[ 
كان القصود هو الم واازرع » فاشترى الأأرض لذلك : لم يحز . وإذاكان هذا 
قوله فى ثمرة الشجر » فعلوم أن المقصود من امقاتى والمباطخ : إنما هو الحضراوات :. 
دون الأصول التى ليس ها إلا قيمة يسيرة بالنسبة إلى االخضر. ١‏ 
وقد خرج ابن عقيل وغيره فيها وجهين : 
أحدهما : جواز بيع المنيبات؛ بناء على |إحدى الروايتين عنه فى بيع مالم يره . 1 

ولا شك أنه ظاهر فإن المنع إنما. يكون على قولنا : لا يصح بيع مالم بره . فإذا 

ححنا بيع الغائب فهذا من الغائب 

والقسانى : أنه موز نيعا ”5 إلحاقا ا بلب الجوز .. 
وهذا القول هو قياس أصول أحمد وغيره لوجهين : 

أحدةا : أن أهل الخبرة يستدلون برؤية ورق هذه الدفونات على حقيقتهبا 


و يعامون ذلك أجود مايطمون أله بد روابة وحجبه ٠‏ وار هم فى كل ثىء إلىالصاطين ش 
من 7 الخبرة 4م يقرون بأنهم يعرفون وذه الأشيا 17 يعرف غيرها مما 
تفق السامون على جواز بيعه وأوكد . ٠‏ 
الثانى : أن هذا مما تمس حاجة الناس إلى بيعه . فإنه إذا لم يبع حتى يقلع » 
حصل على أصابه ضر عظم . فإنه قد يتءذر علمهم مباشمرة القلع والاستنابة فيه . 
وإن قلموه جملة فسد بالقلم . فبةاؤه فى الأرض كبقاء الجوز واللوز وتموهما فى 
قشر الأخضر. 
وأحمد وغيره من فقهاء الهديث يجوزون العرايا مع ما فيها من المزابنة لحاجة 
المشترى إلى أ كل الرطب » أ و البائع إلى أ كل 0 . لحاجة البائع هنا أو كد 
يكثير ‏ وسدترر ذلك إن خاء لل . 
وكذلك قياس أصول أحهمد وغيره من فقهاء الحديث : جواز بيعم المقالى 
باطنها وظاهرها . وإن اشتمل ذلك على بيع معدوم » إذا بدا صلاحهاء كا يجوز 
عالاتفاق إذا بدا صلاح عتنين أن يباج هيم ثمرها .و إن كان فمها 
| ما م يصلح بعل . 
وغاية ما اعتذروا به عن خروح هذا من القياس أن قالوا : إنه للعكن إفراد 
البيم لذلك من مخلة واحدة » لأنه لوأفرد البسرة بالعقد اختلطت بغيرها فى يوم 
واحد » لأن البسرة تصفر فى وميا . وهذا بعينه موجود ف النقاة . 
وقد اعتذر بعض أحاب الشافعى وأحمد عن بيع المعدوم تبعا بأن ما حدث 
من الزيادة فى المْرة بعد العقد ليس بتابع للموجود شسدد ذلك للشترى » 


لآأنه موجود فى ملسكه . 1 : 
والجهور من الطائفتين يعلمون فساد هذا المذر » لأنه يحب على البائع سق 
ا 6 ا إبقاءها الى لشجر ععطلق الوقد 6 م 1 بالمقد لما 


0 الملك . 


لمعا 


وأيضا : فإن الرواية اختلفت عن أ-مد إذا بدا الصلاخ فى حديقة من اأدائق 
هل يجوز بيع جميعها » أم لا يباع إلا ما صلح منها ؟ على روايتين : 

أشبرها عنه : أنه لا يباع إلا ما بدا صلاحه . وهى اخثيار قدماء أصحابه . 
كألى بكر وابن شاقلا . ! ظ 

والروابة الثاني : يكون بدو الصلاح فى البعض صلاحا لاجميم . وهي اختيار 
أكثر أحابه .كابن حامد والقاضى ومن تبعهما . 
ثم اللنصوص عنه فى هذه الرواية أنه قال : إذا كان فى بستان بعضه بالغ » 
و بعضه غير بالغ : بيع إذا كان الأغاب عليه الباوغ . فنهم من فرق بين صلاح 
. القليل والكثير كالقاضى أخيراً » وأنى حك التهرواتى » وألى البركات وغيرتم 
من قصر ال-كم ما إذا غلب الصلاح » ومنهم من سوى بين الصلاح القليل 
واللكثير» كأبى المطاب وجماءات . وهو قول مالاك والشافعى والليث . وزاد مالك 
فقال : يكون صلاحالما جاوره من الأقرحة . وحكوا ذلك رواية عن أ-مد . 

واختلف هؤلاء : هل يكون صلاح النوع كالب فى من الرطب ‏ صلائثحا 
لسائر أنواع الرطب ؟ على وجهين فى مذهب الشافنى وأحمد . 

أحدها : انع ؛ وهو قول القاضى وابن عقيل وأبى عمد 

والثانى : الجواز » وهو قول ألى الخطاب . 

وزاد الليث على هؤلاء فقال : صلاح الجنس - كالتفاح واللوز ب يكون 
صلاحا لسائر أ جناس الما . 

ومأخذ من جوز شيئًا من ذلك : أن الحاجة تدعو إلى ذلك .. فإن بيع بض ذلا 

دون بعض يففى إلى سوء الشاركة » واختلاف الأيدى . وهذه علة من فرق بين 
البستان الواحد والبساتين . ومن سوى بينهما . فإنه قال : المقصود الأمن من 
العاهة . وذلك بمحصل بشروع الْمّْر فى الصلاح . 

وماد من منع ذلك : أن قول الننى صل الله عليه وس 9 حتى يبدو 
صلاحها © يمَتَضى بدو صلاح ايم 5 . 8 


داعو ا 


والفرض من هذه المذاهب : أن من جوز بيع البستتان من المنس الواحق 
لبدو الصلاح فى بعضهء فقياس قوله : جواز بيع الأقتاة إذا بدا صلاح بعضها . 
والمعدوم هنا فيها كالمعدوم من أجزاء المْةِ . فإن الحاجة تدعو إلى ذلك أ كثر» ‏ 
إذ انق الأمعار فى البيع أيسر من تفر يق البطيخات والقئاءات والخوارات» 
ونيز الاقطة عن اللقطة لو لم يشق » فإنه أمر لا ينضبط . فإن اجتهاد الناس فى 
ذلاك متفاوت . 
والغرض من هذا : أن أصول أحمد تَمَبَضى موافقة مالك فى هذه المسائل كا 
قد بروى عنه فى بعض الجوابات » أو قد خرجه أحابه على أصوله »وا أن العالم 
من الصحابة والتابعين والأئمة كثيرا ما يكون له في المألة الواحدة قولان فى 
وقتين » فكذلك يكو ن له فى النوع الواحد هن المسائل قولان فى وقتين . فيجيب 
فى بعض أفرادها يجواب فى وقت » و بحيب فى بعض الأفراد يحواب عر فى وقت 
آخر. وإذاكانت الأفراد مستويةكان له فيها قولان . فإن لم يكن بينهما فرق 
يذهب إليه ينهد » فقالت طائفة » منهم أبو االخطاب : لا مرج . وقال الججبور 
-كالقاضى أب يعلى ‏ مخرج الجواب » إذا لم يكن هوممن يذهب إلى الفرق 56 . 
اقتصته أصوله ٠‏ ومن هؤلاء من مرج الجواب إذا رأها مستويين » وإن يعم 
هل هومن يفرق أم لا . وإن فرق بين بعض الأفراد ؤبعض مستحضرا لما ». 
فإن كان سبب الفرق مأخذا شرعيا : كان الفرق قولا له . وإ نكان سبب الفرقه 
مأخذا عاديا أو حسيا ونحو ذلك ١#‏ قد يكون أعل الخيرة به أعلم من الفقهساء 
00 يباثروا ذلك » فبذا فى المقيقة لا يفرق بينهما شرعا . و إنما هوأمر من . 
أمر الدنيالم يعلمه العالم . فإن العلماء ورثة الأنبياء . وقد قال النى صلى الله عليه 
وسل : “دأم أعل بأمر دنيا م . فأما ماكان من أمر أمر ديتم فإ 6 
وهذا الاختلاف فى عين المسألة أو نوعها من الل قد يسمى تناقضا أيضا . 
لأن التناقض اختلاف مقالتين بالنق والإثبات . فإذا كان فى وقت قد قال :. إن 


و1 اس 


هذا حرام . وقال فى وقت آتخر فيه أو فى مثله : إنه ليس حرام » أو قال مابستلزم 
أنه لبس بحرام - قند تناقض قولاه » وهو مصيب ف ىكليهما عند من يقول : 
كل مجتهد مصيب » وأنه ليس الله فى الباطن حم على المجتهد غير ما اعتقده ٠‏ 
وأما الجبور الذين يتولون : إن لله حكا فى الباطن » علمه فى إحدى المقالتين 
ولم يعلمه فى القالة الى تناقضها ء وعدم علمه به مع اجتهاده مغفور له » مع ما يئاب 
عليه من قصده للحق واجتهاده فى طلبه.. وهذا يشبه بعضهم تعارض الاجتهادات . 
من العلماء بالناستخ والنسوخ فى شرائع الأنبياء © مع الفرق بننْهما بأن كل واخد 
من الناسخ والمفسو ثابت مخطاب ّ الله باطنا وظاهراً » مخلاف أحد قولى 
العالم امتنافضين ٠‏ ش 1 
هذا يمن يقى اله فا يقل مع عله يتنا ؛ وسركه اربق ارش . 
وأما أهل الأهواء والحصومات : فهم مذمومون فى كم : نم 
٠‏ ..يتكامون بغير عل » ولااحسن قصد لا يحب قصده . 
وعلى هذا فلاْم قول الاونسان نوعان : 
أحدها : لازم قوله الحق . فبذا ما جب عليه أز ن يلتزمه » فإن لازم الحقى 
٠‏ حق » ويجوز أن يضاف إليه إذا مم من حال أنه ليتنع من ع التزامه بعد ظهوره . 
وكثير مما يضيفه الناس إلى مذهعب الأئمة: من هذا الباب . ْ 
والثانى : لازم قوله الذى ليس بحق . فبذا لايحب التزامه » إذ أ كثرما فيه . 
أنه قد تناقض . وقد ببنت أن التناقض واقع منكل عالم غير النبيين ؛ثم إن عرف 
من حاله : أنه يلتزمه بعد ظهوره له نقد يضاف إليه » وإلا فلا يحوز أن نضاف 
ا ا . وهو لم يشعر يفسا 
ذلك القول ولا يلزمةه . / ش | ش 
وهذا التفصيل في اختلاف اناس فى لازم الذعب. : هل هو مذهب أو ش 
ليس مذهب ؟ هو أجود من إطلاق أحدهما . فاكان من اللوازم برضاه القائل. 


دا ؤوهاه 


بعد وضوحه له فبو قوله . وما لابرضاه فليس قوله . وإن كان متناقضا . وهو 
الفرق بين اللازم الذي يحب التزامه مع ازوم اللازم الذى يحب ترك امازوم للزومه . 
فإِذا عرف هذا عرف الفرق بين الواجب من المقاللات والواقع منها . وهذا متوجه 
فى اللوازم التى لم يصرح هو بعدم ازومها . ظ 
فأما إذا ننى هو الازوم ل يجز أن يضاف إليه اللازم يمال » وإلا لأضيف 
إلى كل عام ما اعتقدنا أن النبى صلى الله عليه ول قال » » لكونه ملتزما لرسالته » 
لما لم يضف إليه مانفاه عن الرسول » وإنكان لازماً له : ظهر الفرق بين اللازم 
الذى لم ينفه واللازم الذى تفساه . ولا يازم تاي بل للك دارم 
امف لألقد تسن ليان ذا رق ' 
وسيب الفرق بين أهل الم وأهل الأهواء - مع وجود الاختلاف فى قول 

كل منهما: ‏ أن العالم قد فعل ما أمى به من حسن القصد والاجتهاد » وهو 
مأمور فى الظاهى باعتقاد ما قام عنده دليله » وإن لم يكن مطابقا » لكن اعتقاداً ‏ . 
ليس بيقينى ثكي بوص الاك بتصديق الشاهدين ذوى العدل » وإن كانا فى 
الباطن قد أخطآ أوكذيا » وا يزمر اللنق بتضديق الخبر المدل الضابط» أو ' 
باتبباع القلاسن :-فيسقل:نادل عليه ذلكة» وإن لم يكن ذلك الاعتقاد مطابقا . 
فالاعتقاد المطلوب هو الذى يغلب على الظن مما يؤمر به المباد » وإن كان قد 
3 يكون غبر مطابق » و إن م يكونوا مأمور بن في الباطن باعتقاد غير مطابق قط . 

فإذا اعتقد العالم اعتقادين متناقضين فى قضية أو قضيتين » مع قصده للحق 
واتباعه لما أمس باتباعه من الكتاب والحكة : عذر بما م يعلمه وهو الخطأ المرفوع 
. عناء مخلاف أصحاب الأهواء . فإنهم ( +ه : ©" إن يتبمون إلا الطن -- 
الأنفس ) ويحجزمون بما يقولونه بالظن والموى جزما لايقبل النقيض » 
ٍ العل. بحزمه . فيءتقدون ما 0 يؤمروا باعتقادهمع لا باطنا ولا ظامرا 0 


ما : يؤمروا بقصده » و يدوت اجتهادا ل :يؤمروا به ٠‏ فم يصدر عنهم لود 


68 أسمده 


الاجتهاد والقصد ما يقتضى مغفرة مالم يعلموه » فكانوا ظاليف » شبيها 
بالمغضوب عليهم » أو جاهلين » شبيها بالضالين . 

والجتهد. الاجتهاد العلمى الحض ليس له غرض سوى المق . وقد سلك 
طريقه . وأما مت بع الموى امحض : فهو من يعل اللق ويعاندعنه . 

و قسم آخر - وهم غالب الناس ل - وهو أن يك يكون له هوى ؛ وله فى الأ 
الذى قصد إليه شبية » فتجتيع الشهوة والشبهة . ولهذا جاء فى حديث مرسل عن 
النى صلى الله عليه وس أنه قال « إن الله حب البصر النافذ عند ورود الشمهات» 
وبحب العقل الكامل عند حلول الشبوات » . 

فالحتهد الحض مغفور له » أو مأجور. وصاحب اطوى الحض مستوجب 
للمذاب » وأما الجتهد الاجتماد المركب على شبهة وهوى : فهو مسىء . وم فى 
. ذلك على درجات بحسب ما يغلب » و بحسب المسنات الماحية . 

وأ كثر المتأخر بن - من المنتسبين. إلى فقه أو تصوف - ميتلون بذلك .. 

وهذا القول الذى دلت عليه أصول مالك » وأصول أحمد ؛ و بعض أصول 
غيرها : هو أصح الأقوال . وعليه يدل غالب معاملات السلف . ولا يستقيم أسمد 
الناس فى معاشهم إلا به . دكل من توسع فى تحريم ما يعتقده غر رأ : فإنه لابد 
أ يضطر إلى إجازة ماحرمه : فإما أن مخرج عن مذهبه الذى يتلده فى هذه 
المسألة, وإما أن يحتال . وقد رأينا الفاس و باختنا أخبارهم » فا رأينا أحداً العزم 
مذهيه فى نخريم هذه المسائل » ولا مكنه ذلك . وحن نعل قطعا أن منسدة 
التحريم لا نزول بالميلة التى يذ كرونها . فن الحال : أن يحرم الشارع عاينا أمراً 
نحن محتاجون إليه » م لايبيحه إلا بحميلة لا فائدة فها 0 جاس الأعب. 

وقد تأملك أغلب ما أوقع النساس ف اليل » فوجدته أحد شيثين : إما 
ذنوب جوز زوا علمها تضبق فى أمو 2 ؛ فل يستطيعوا دفع هذا الضيق إل بالحيل 
فلل تدهم الحيل إلا بلاء »كا جرى لأحاب السبت من المهود » وم قال 200 


0 هك 


(4: 0لا فبغلم . ن الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت للم ) وهذا الذنب 
ذنب على . و إما مبااغة فى التشديد لما اعتقدوه من 42 ريم الشارع 2 فاضطرهم 
هذا الاعتقاد إلى الاستحلال بالميل . وهذا من خطأ الاحتهاد » وإلا أن اتقى 
اله وأخذ ما أحل له وأدى ما أوجب عايه . فإبت الله لا يموجه إلى الميل 
المبتدعة أبداً . فإنه سبحانه ل يحمل علينا فى الدين من حرج » و إنما بعث تبينا 
صل الله عليه وسل بالحنيفية السمحة . فالسبب الأول : هو الفا . والسبب الثانى : 
هو عدم العلل . والظل والجبل ما وصف للا نسان المذكور فى قوله : ( 77:9 _ 
وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ) . 
وأصل هذا : أن الله سبحانه إنما حرم علينا الحرمات من الأعيان » كلدم 
والميتة وم التزير » أو من التممرفات : كالمسمر والربا وما يدخل فيهما بنوع 
من الثرر وغيره » لما فى ذلك من المفاسد التى نبه الله عامها ورسوله بقوله سبحانه : 
(ه: ١ه‏ إعاير يد الشيطان أن يوقم يم العداوة والبغضاء فى تمر والميسر » 
ويصدك عن ذكر الله وعن الصلاة . فبل أنم متتبون ؟ ) فأخبر سبحانه : أن 
الميسر يوقم العداوة واابقضاء ع نواء كان مسرا تالآل ]و باللقي ا قن العالية 
. بلا فائدة وأخذ الال بلا حق يوقم فى النفوس ذلك . وكذلك روى ققيه المديئة 
من الصحابة زيد بن ثابت رضى اله عنه قال : « كان الناس عل عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقبايعون المار . فإذا أجدب الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع 
إنه أصاب المْر الدّمّان » أصابه مُراض » .أصابه قشام : عاهات يحتحون بها . 
فقال رسول الله صلى اله عليه وس - لماكثرت عنده الأصومة فى ذلك : فأما لاء 
فلا تبابعوا حتى يبدو صلاح القر » كاللشورة هم يشير مهاء لكثرة خصومتهم 
واختلافهم »رذ كر خارجة ان 23 أن زيداً لم يكن يديع تمار أرضه حتى تطلع 
ثريا فيتبين الأحمر من الأصفر » . رواه البخارى تعليقا » وأبو داود إلى قوله 


« خصومتهم 6 . وروى أحهد فى المسند عنه قال : « قدم رسول الل دلى الله عليه 


ل 2 


وسل للدينة » ونحن نتبايع القار قبل أن يبدو صلاحها ٠‏ فسيع رسول الله صل الله | 

عليه وس خصومة ا : ما هذا ؟ فقيل له : إن هؤلاء ابتاعوا الثار يقولون : 
أصابنا الدمان والقشام . ققال رسول الله صلى الله عليه م : فلا تبايعوها حق 
يبدو صلاحها 6. 

فقد أخبر أن سبب نهى الننى صلى الله عليه وم عن ذلك : ما أفضت إأيه 

بن السام . وهكذا بيوع الغرر . وقد ثبت نهيه عن بيع امار حتى يبذو صلاحها 
فى الصحيحين » من حديث ابن عر وابن عباس وجابر وأنس ٠‏ وى مسلم م 
حديف أن عريرة موق حديك أنن ليله قفى الصحيحين عن أنس « أن 
رسول الله صلى الله عليه وس نع ى عن بيع الثار حتى . ٠‏ قيل : وما تزهى ؟ 
قال : عق حر أو نم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيت إذا 
منم الله التمرة 6 باحر ' أحدم مال أخيه ؟ 6 وفي رواية « أن النى صلى الله 

عليه وسل نعى عن بيع ال حتى يزهو » فقلنا لأنس : ما زهوها ؟ قال : تحير 
7 3 يت إن هنم الله الهْرة » بم نستحل مال أخيك ؟ » قال أبو مسعود 

مشق : جعل مالك والدراوردى قول أنس : « أرأيت إن منع الله المْرة » من 

٠ 0 

فهذا التعليل ‏ سواءكان من كلام الى صلى الله عليه وسلم »أومن كلام 
أنس ‏ فيه بيان أن فى ذلك أ كل لامال بالباطل » حيث أخذه فى عقد معاوضة 
بلا عزض مضمون . 
3 اا 5 أ كل الأموال 
بالباطل : فعلوم أن هذه الفسدة إذا عارضتها المصلحة الراجحة قدمت عليها » 
را أن السباق لحيل والسهام والاإيل » لما كات فيه مصلحة شسرعية جاز 
بالموض » وإن لم يحز غيره بعوض » وكا أن الاهو الذى يلهو به الرجل إذا لميكن 
فيه منفمة » فهو باطل » و إن كان فيه منفعة ‏ وهو ماذكره الننى صلى الله عليه 


حداووىآة د 


وس بقوله « كل له و يلهو به ارجل 5227 إلا رميه فونه ؛ وتأديبه فرسه؛ 
وملاعبته اصرأته » فإنهن من اللق © صار هذا الارو حا . ا 
ومعلوم أن الضرر على اناس بتحريم هذه للساملات أشد عليهم نما قد 
يتخوف فهها من تباغض » أو أ كل مال بالباطل » لأن الغرر فيها يسير كا تقدم. 
والحاجة إلا ماسة . والحاجة الشديدة يندفم بها بسير الغرر . والشر يعة جميغها 
مينية على أن المفسدة اللقتضية للتقحر يم إذا عارضم-ا حاجة راجحة أب بيسح اغخر م2 
فكيف إذا كانت امفسدة منتفية ؟ وهذا لما كانت الحاجة داعية إلى بقاء الم 
بعد البيع على الشجر إلى كال الصلاح » أباح الشرع ذلك قاله جمهور العلماء . 
ما سنقرر قاعدته إن شاء الل تعالى . وهذا كان مذهب أهل الدينة وققباء 
الحديث : أنها إذا تلفت بعد البيع يحائحة هملكت م. ن مان البائع . كا رواه 
مل فى سميحه عن جابر بن عبد الله قال :ل رول لص ال عله وسو 
نف من أحيثت مرا تأصابته جانحة . فلا حل لك أن تأخذ منه شيئا ٠‏ م تأخذ 
مال أخيك بغير حق ؟ 6 . وفى روابة - عنه : ه أص رسول:انّ صلى الله عايه 
2 وضع الجواتح 6 والشافى رضى الله عنه لالم يبلنه هذا الحديث ‏ و إتما بلغه 
حديث لسفيان بن عيينة اضطرب فيه أخذ فى ذات بقول السكوفيين : إنهبسا 
ا تكون من شان القترى » لأنه مبيع قد تاف بعد القبض ٠‏ لأن التخلية بين 
الشترى وبينه قبض.. وهذا على أصل السكوفيين أمشى , لأن الشترى ل يلك 
إبقاته على الشجر » وإعما موجب المقد عندهم : القبض الناجز بكل <ال . وهو 
طرد لقياس سنذ كر أصله وضعفه » مع أن مصاحة بنى آدم لا تقوم على .ذلك .. 
ومم أنى لا أعلٍ عن النبى صلى اله عليه وسلم سنة صر يحة بأن للبيع التالف قبل 
النسكن من القبض يكون من مال البائم او ينفسخ العقد بتلفه إلا حديث اجوائح 
هذا . ولولم يكن فيه سنة لكان الاعتبار الصريح بوافقه وهومانبه عليه التى 
ضلى الله عليه وس بقوله : « بم يأخذ أحدم مال أخيه بغير خق ؟ » فإن الشترى. 


وى ] عله 


للثمرة إها يتمكن من جذادها عند كالما و ا لا عند العقدءك أن المستأجر 
. إنما يتمكن من استيفاء التفعة شيئا فشيعا . فتلف الْمْر: قبل المُسكان من استيفاء 
المنفعة في الإجارة يتلف من ضمان المؤجر بالاتفاق . فسكذلاك فى ابيع . 

وأو حنيفة يغرق فتننا ان لكات جر ل يلك المنفعة » وأن اللشترى لم ملك : 
الإبقاء . وهذا الفرق لايقول به الشافى » وسنذكر أصله . 

فاما كان النبى صلى الله عليه وسلم فد نهى عن بيعهسا حتى يبدو صلاحها , 
وفى لفظ لل عن ابن عمر قال : قال رشول الله صلى الله عايه وسل ‏ لاتتبايعوا 
الم حتى يبدو صلاحه ونذهب عنه الآفة » وى الفظ مسج عنه « نمهى عن بيع 
النخل حتى تزهى )2 وعن السنبل حتى يبيض ويأفن الماهة م ى البائع و والشترى » 
وفى سان أبى داود عن أبى هر برة رضى لله عنه قال « وى رسْول الله صلى الله 

عليه وسلم عن بيم البخل حتى بحرز من كل عارض 6 . 

فملوم أن الملة ليست كونه كان معدوما . فإنه بعد ددو صلاحه وأءنه العاهة 
بزيد أجزاء لم تسكن موجودة وقت العقد ؛ وليس المقصود الأمن من العاهات 
النادرة . فإن هذا لا سبيل إليه » إذ قد يصبها ماذ كره الله عن أهل انة الذين 
(54: 18217 أقسموا اضر متها مصبحين: ولاايستئنون) وماذ كره فى سورة 
٠‏ يونس فى قوله : ( 54:1١‏ 0 اذا أخَدْت الأرض رَخَرُفها وَارْيسنَتْ وطن 
أهليا أنهم قادرونَ ع 06 مثا ليْلاً أو تَبَارَاء فَحِملنَاهًا حصيدًا 

ن لم تنن بالأسن, ) وإنما للقصود ذهاب الآفة التى يتكرر وجودها » 

وهذه إنما تصبب الزرع قبل اشتداد الحب » وقبل ظهور النضج فى الْمر؛ إِذ الماهة 
بعد ذلك 'ادزة بالنسبة إلى ما قبله ؛ ولأنه لو منع بيعه بمد هذه العاهة لم يكن 4 
وقت يجوز بيعه إلى خين كال الصلاح ٠‏ وبيع الث على الشجر بعدسكال صلاحه 
متعذر » لأنه لا يكل جماة واحدة . وإيجاب قطعه على مالكه فيه ضرر * مرب 
: 6 الغرر . 


ااه 


فتبين أن رسول الله صل الله عليه - قدم مصلحة جواز البيع الذى 
يحتاج إليه على مفسدة الغرر اليسير' . 5 تقتضيه أصول الحكبة الى بعث يآ 
صل اله عليه وسلم وعامها أمته . 
ومن طرد القياس الذى انعقد فى نفسه» غير ناظر إلى ما يعارض غلته من 
لماع الراجح : أفسد كديرا من ن أمس الدين » وضاق عليه عدّله ودينه . 
وأيضاً : فى يح مسم عن أبى رافم : 3 أن رسول الله صلى الله عليه وس 
ااستسلته من رجل 0 فقدمت عليه إبل من إل الصدقة » فأم أبا رافم 
أن يقضى الرجل بكره ؛ فرجع | إليه أبو رافع » فقال : لم أجد فيها إلا تملا خيار 
رباعياً » فقال النى صلى لله عليه وس : أعطه إيأه » فإن خيار الناس أحسنهم 
قضاء »6 . 
فنى هذا دليل على جواز الاستسلاف فيا سوى الكيل والموزون من الحيوان 
ونحوه » كا عليه فقهاء الحجاز والحديث » خلاقاً لمن قال من الكوفيين لا يحوز 
ذلك ٠‏ لأن القرض موجب رد الل ٠‏ والحيوان لبس مثلى » و بناء على أن 
ماسوى ام 00 والوزون لا يبت فى الذمة عوضأ عن مال . 
وفيه دليل على أنه يثبت مثل الحيوان تقريباً فى الذمة »كم هو المشهور من 
مذاهبهم » خلافا لالكوفيين » ووجه فى مذهب أسمد أنه يثيت بالقيمة . 
وهذا دليل على أن امعتبر فى معرفة العقود عليه : هو التقريب » وإلا فيعحة 
الإنسان عن وجود حيوان مثل ذلك الميوان » لا سبا عند القائلين بأن الحيوان 
ليس يمثلى » وأنه مضمون فى النصب والإتلاف بالقيمة . 
وأمضا :ققد اختلف الفقباء فى تأجيل الدبون إلى الحصاد والجداد » وفيه 
روايتان عن أحمد . إحداها : ممم . وحديث جابر الذى فى الصحيح 
يدل عليه . 
وأبن): : فقد دل 5-06 فى قوله تعالى :م لآجُتَاحَ عليكم 


1 ١ سيره‎ 


إن طلدتُم الا مالم تومن أو تمْرِضُوا لبن فَرِسَةٌ ) والسغن فى حديث 
بَرَوَع بنت واشق» وإجماع العاماء: : على جواز عد النكاح يدون فرض الصداق” 
وتستحق مهرالثل إذا دخل بها بإجماعهم ؛ و إذا مات عند فقهاء الحديث » وأهل 
السكوفة المتبعمين لحديث بروع بنت واشق » وهو أحد قول الشافعى . وهو معلوم 
أن مهر المثل متقارب لا محدود» فلو كان التحديد معتبراً فى المهر ماجاز التكاح 
بدونه كا رواء أحمد فى المسند عن أبى سعيد المدرى رضى الله عنه : 8 أن النى 
صل الله عليه وسل نبى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره » وعن بع الس 
والنجشن و إلقاء الحجر » فضت الشر بعة مجواز النكاح قبل فرض المهر » وأن 
الإجارة لا تجوز إلا مع تبيين الأجر » فدل على الفرق يينهما . 

وسببه : أن العقود عليه فى التكاح ‏ وهو 8 البضع ‏ غير محدوده » 
بل المرجم فبها إلى العرف » فلذلك عوضه الآخرء لأن المبر ليس هو المقصود > 
وإنماهو نحلة نابعة . فأشبه الم ر التابع للشجر فى البيع قبل بدو صلاحه . ولذلكه 
الما قدم وفد هوازن على النى صلى الله عليه وس » وخيرمم بين الستبى و بين المال » 
فاختاروا السبى ٠‏ قال للم ه إن قانم خاطب الناس » فقولوا إنالستقع رسول اله : 
صل الله عليه وسل على السلمين » ونستشنع بالسدين على رسول الله . وقام طب 
الناس » فقال : إلى قد رذدت على هؤلاء سَبيهم فن شاء طيب ذلك ؛ ومن شاء 
فإنا نعطيه ع نكل رأس عشر قلائص من أول ماينىء الله علينا » فهذا معاوضة عن 
الإعتاق » كموض الكتابة بإبل مطلقة فى الذمة » إلى أجل متقارب غير محدوه 
٠‏ وقد روى البخارىعن ابن عمر فى حديث خيبر « أن النبى صلى الله عليه وسل قاتلوم 
حتى ألأم إلى قصرم » وغلبهم على الأرض والزرع والنخل : فصالحوه على أن 
يجاو منها » ول ما ملت ركابهم » وارسول لله صلى الله عليه وس الضفراء والبيضاء: : 
والحلقة وهي السلاح » ومخرجون منها. واشترط عليهم أن لا يكتمواء ولا يغيبوا 
شيثاً . فإن فملوا فلا ذمة لم ولا عهد » فهذا مصالمة على مال متميز غير معلوم : 


لاؤأهأ سه 


وءن ابن عباس قال : « صالح رسول اله صلى الله عليه وس أهل تحران على ألفى 
حَلة : النصف فى صفر » والبقية فى رجب » يؤدونها إلى المسامين » وعارية ثلاثين . 
٠‏ درعاً » وثلاثين فرسا» وثلاثين بعيراً » وثلاثين م نكل صنف من أصناف 
السلاح يغزون بها » والمسامون ضامنون ا حتي يردوها عليهم » إن كان بالون . 
كيد أوغارة » رواه أبو داود . 
فهذا مصالحة على ثياب مطلقة معلومة 5 غير موصوفة بصفات السل . 
وكذلك عارية خيل وإبل وأنواع من الى_لاح مطلقة غير موصوفة عند رط 
قد يكون وقد لا يكون . شْ 
. فظهر بهذه النصوص أن العوضٍ عما ليس بمال ‏ كالصداق والسكتابة والندية . 
فى الخلع » والصلح عن القصاص والجزية والصلح فع أهل الحرب ‏ :ليس بواجب 
أن بعل »كا يعم الثْن والأجرة . ولا يقاس على بيع الغرر كل عقد على غرر » لأن 
. الأموال إما أنها لا جب فى هذه المقود , أو ليست هى المقصود الأعفم منها » 
وما لبس هو المقصود إِذا وقع فيه غرر لم ينض إلى المفسدة المذ كورة فى البيم > 
بل يكون إيجاب التحديد فى ذلك فيه من العسر والحرج المنفى شرا ما يزيل . 
على ضرر رك محديد. . ' ْ 
00 فصل 
وما تمس الحانجة إليه من فروع هذه القاعدة » ومن مسائل بيم المر قبل بدو . 
صلاحه : مافد عمت به الباوى فى كثير من بلاد الإسلام أو أ كثرهاء لاسها 
دمشق . وذلك أن الأرض تسكون مشتملة على غراس » وأرض تصلح لازرع ». 
وربما اشتملت مع ذلك على مسا كن . فيريد صاحبها أن يؤاجرها لمن يسقيها 
ويزدرعهاء أو يسكنها مم ذلك . فهذا - إذاكان فيها أرض وغراس ‏ مما اختلف 
النقباء فيه على ثلاثة أقوال:: - 


ا شك 


أحدها : أن ذلك لانجوز تحال » وهوقول السكوفيين وااشافعى» ودو اأشهور 
. من مذهب أمد ك2 أصابه ش 

والقول الثانى : يجوز إذا كان الشجر قليلا وكان البياض الثلثين أو أ “كثر 
وكذلك إذا استكرى دارا فها مخلات قليلة » أو شحرات عنب وتحو ذلك . 
'وهذا قول مالك ؛ وعن أحمد كالقولين . قال الكرمانى : قيل 0 
يستأجر الأرض فبها مخلات ؟ قال : أخاف أن يكون استأجر شجرا لم يثمر » 
وثانة : يعحبه أظنه : أراد الشحر » لم أفرم عن أجدأ كثر من هذا . 

وقد تقدم عنه فها إذا باع ربوياً بحنسه معه من غير جنسه إذا كان اللقصود 
ال كبر هو غير لجنس كفن وانا سرك أوالت عونت وواما دوا كر 
أصوله على الجواز » كقول مالك . فإنه يقول : إذا ابتاع عدا وله .مال 6 وكان 
نتضؤةة الوه حاف وإ نكن الال عيرلا دمو عن الى مولا اقول : 
إذا ابتاع أرضا أو شجراً فيها نمرء أو زرع لم يدرك : يجوز إذا كان مقصوده 
الأرشن والش . 

وهذا فى البيع نظير مس لتنا فى الإجارة » فإن ابتياع الأرض ععنزلة اشترائها ١‏ 
واشتراء النخل ودخول المّرة التى لم تأمن العاهة فى البيع تبساً لللأصل عنزلة دخول 
كر النتخلات والعفب ف الاجارة نيعا : 

وحجة الفريقين فى المنع : مائيت عن النى صلى الله عليه وسلم من نهيه عن 

بيع السنين » و بيع الم حتى يبدو صلاحه .كا أخرجا فى الصضحيحين عن ابن مر 

ان عدرل اله صلى الله عايه وسلم نبى عن بيع القار حتى يبدو صلاحها 
00 والمبتاع 6 . وفمهما عن <اير بن عبد اللّه رضي اللّه مهما قال : « نهى 

نبى صلى لله عليه وسل أن تباع المْرة حتى دقح قيل : وما تشقح ؟ قال :. 
7 وتقفان و يكل منها » . وى رواية للم : أن هذا التفسير من كلام سءيد 
ابن المنى الحدث عن جار . 
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وفى الصحيين عن جابر قال : « نهى النى صل الله عليه وسلء ن الحاقلة 
والمرّابنة والمعاومة واغخاءرة» . وفى رواية للها : «وعن بيع السنين» بدل «المعاومة» 
وفمهما أيضاء عن زيد بن ألى أنيسة عن عطاءعن جابر : « أن رسول الله صل الله 
عليه وس نهى عن المحاقلة والمزابنة والخابرة » وأن يشترى النخل حتى يدنه » 
والاوشقاه : أن حمر أو يصفر أو يؤكل منه شىء » والحاقلة : أن يباع الحقل بكيل 
من الطعام معلوم . والمزابنة : أن يباع النخل بأوساق من المْر . واغخابرة 
والر بع » وأشباه ذلك . قال زيد قلت لمطاء : أسمعت جابراً يذكر هذا عن النى 
صلى الله عليه وس ؟ قال: نمم» وذمهما عن ألى البخترى . قال: سألت ابن عباس 
عن بيع النخل . فقال : « نعى رسول الله صلى الله عليه وس عن بيع النخل حتى 
يأكل منه » أو يرّكل » ال اا ا 
وفي مسل عن أبى هر برة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلِ.: 
« لا تبتاعوا الْمْر بالقر » . ْ 

وقال ابن النذر : أجمم أها ل العلم على أن بيم مر الدخل سنين لامجوز . 
قالوا : فإذا أ كراه د فقد باعه الم ر قبل أن يخلق . وباعه سنة أو 
سنتين . وهذا هو الذى نهى عنه النى صلى ا عليه وس 5 ثم منم منه مطلفًا 
طرداً لعموم القياس . ومن جوزه إذا كان قايلا قال : الضرر البسير يحتمل فى 
المقود » كا لو ابتاع النخل وعليها تمر لم ميؤبر » أو أير ول يبد صلاحه . فإنه 
بيحوز » وإن ل جز إفراده بالمقد .0 ٠‏ 

وهذا متوجه جداً على أصل الشافعى وأحمد وغيرههما من فتباء الحمديث » 
ولكن لايتوجه على أصل أبى حنيفة , لأنه لامجو ابتياع الثْر بشرط البقاء » 
ويحوز ابتياعه قبل بدوصلاحه . وموجب العقد : القطم فى الحال . فإذا ابتاعه 

مع الأصل فا استحق إبقاءه » لأن الأصل ملكه عه الله على 

3 الأصل . 


ا ع عد 


وذ كرأ بو عبيد : أن المنم من إجارة الأرض التى فبها شج ركثير : إجماع . 
والقول الثالث : أنه يجوز استئجار الأرض التى فمها شحرء ودخول الشجو 
فى اللإجارة مطلقا . وهذا قول ابن.عقيل ؛ و إليه مال حرب الكرماتى » وهذا: 
القوا ل كالاإجاع من السلف » وإنكان المشهور عن الأ ئمة المتبوعين خلافه . فقدد 
روى سعيد بن منصور ‏ ورواه عنه حرب الكرمانى ف مسائله ‏ قال : حدثنا 
عباد بن عباد عن هشام بن عروة عن أبيه : « أن أسيد بن حضير توفي وعليه ستة: 
آلاف درم فدعا عمر غرماءه » لهم أرضّه سنين » وفيها النخل والشجر» . 

. وأيضا ؛ فإن عمر بن اللمطاب ضرب الكراج على أرض السواد وغيرها‎ ٠ 
تأقر الأرض التى فمها النخل والعنب فى أيدى أهل الأرض . وجء-ل عل ىكل‎ 
: جر ينب من جرب الأرض السواد:والبيضاء خراجا مقدرا : والمشهور: أته جم غل‎ 
جر يب العنب :عشرة دراهم » وعلى جريب النخل : ثمانية دراه ؛ وعلى جر يب‎ 
. الرطبة : ستة دراه » وعلى جريب الزرع : درهما وقفيزا من طءام‎ 

والشهور عند مالك والشافنى وأحمد : أن هذه الارجة تجرى #رى 
المؤاجرة . وإمما لم يؤقته لعموم المصلحة . وأن المراج أجرة الأرض . فبذا بعينه 
إجارة الآر ض السوداء التى فبهسا شجر » وقو مما أجمم عليه عمر والمسلمون فى 
زمانه و بعده . ولهذا تعجب أبو عبيد فى كتاب الأموال هن هذا . فرأى أن هذه 
المفاصلة مخالف ما علمه من مذاهب الفقهاء . 

وحجة ابن عقيل : أنإجارة الأرض جائزة . والحاجة إليها داعية » ولا يمكن 

إجارتها إذا كان فيها شحر إلا بإجارة الشجر ؛ وملا 5 اعبائز إلا به فهو 
جائز. لأن المستأجر لايتبرع بق الشجر » وقد لايساق عليها . 

وهذا م أن مالكا والشافعى كان القياس عندها أنه لاتجوز المزارعة . فإذا 
ساق العامل على شجر فيها بياض جَوََّا المزارعة فى ذلك البياض » تبماً الدساقاة 
فيجوزه مالا إذاكان دون الثلث »كما قال فى بيع الشجر تبماً للرض » وكذلك 
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الشافمى يجوزه إذا كان البياض قليلا لا يمكن سق النخل إلا بسقيه » وإن كان 
كثيراً والنخل قليلا ففيه لأسعابه وجهان . ْ 

هذا إذا جمم بنْهما فى عقد واحد » وسوى بينهما فى الجزء المشروط »كاائاث 
والر بع » فأما إن فاضل بين الجزءين . ففيه وجهان لأسحابه .. وكذلك إن فرق 
بينْوما فى عقدين وقدم المساقاة » ففيه وجهان . فأما إن قدم المزارعة لم تصح 
المزارعة وبا واحداً . 

ققد حوز المزارعة التى لاتموز عندههما تبما للمسافاة . فكذلك يجوز إجارة 
الشبير نا لاحارة الأرطن.: 

كول ات غتيل عوقيانن: أذ وعوى آلحات العافى بلاشك :+ ولآن 
المانمين من هذا : هم بين #تال على جوازه » ومرتّكب لا يظن أنه حرام » وصابر 
ومتضرر . فإن الكوفيين احتالوا على الجواز : ثارة بأن يؤجر الأرض ققط و يبيحه 
كر الشحر » كا يقولون فى 9 المرة قبل بدو صلاحها » بنيعة إياها مطلا » 
أو بشرط القطع ؛ جميع الأجرة ؛ و يبيحه إبقاءها . وهذه الحيلة منقولة عن أبي 
حنيفة والثورى وغيرقنا ... وثارة بأن. يكر.نه الأرض مجميع ره ة وإساقيه على 
الشحر بالغحاباة . مثل أن يساقيه على جزء من ألف جزء من الْمّرة للهالك . 

وهذه الخيلة إما وزها من يحزز المساقاة . كألى بوسف وحمد والشاففى فى 
القديم . فأما أبو حنيفة فلا يحوزها محال . وكذلك الشافى إنما يموزها فى 
الجديد فى النخل والعنب .. فقد اضتطروا فى هذه المعاملة إلى أن تسمى الأجرة 
فى مقابلة متفعة الأر 0 يتبرع له إما بإعراء الشجر» وإما بالحاباة فى مساقاتهسا 

ولفرط الحاجة إلى هذه المعاملة ذكر بعض من صنف فى إبطال الميل من 
أحاب الإمام أحمد هذه الحيلة فها يجوز من اليل ا حيلة الحاياة فىالاةة - 
والنصوص عن أحمد وأ كثر أسمابه : إيطال. هذه الحيلة بعينها : كذهب 
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والمفع من هذه اليل هو الصحييح قطما . لما روى عبد الله بن عمرو : أن 
النى صلى الله عليه وس قال : « لا يحل سلف وبيع » ولا شرطان فى بيع » ولا 
رح ا يضمن ؛ ولا , بيع ما ليس عندك » رواه الأمة الجسة : أحمد وأو داود 
والنسالى والترمذى وابن ماحه . وقال الترمذى : حديث حسن صميح . فنبى 
صلى الله عليه وسلم عن أن 00 بيع . فإذا جم بين سلف وإجارة 
فهو جمع بين سلف و بيع أو مثله . وكل تبرع جمعه إلى البيع والإجارة » مثل : 
الهبة والعارية والعرية » واللغ_اباة فى المساقاة والمزارعة والمبايعة وغير ذلك .: .م 
مل القرض . 
| باع بين لخديف أن لا يجمع بين معاوشة وتبرع . . لأن ذلك التبزع إنما 
كان لأجل العاوضة » لا تبرعا مطلقا . فيصير جزءا من العوض .. (إذا اتفقا على - 
أنه لبس بعوض جمعا بين أمرين متنافيين . فإن من أقرض رجلا ألف درمم 
وياعه سلعة نساوى حمسيائة بألف لم برض بالاقتراض إلا بالهْن الزائد للسلعة » 
والشترى لم رض ببذل ذلك المّن الزائد إلا لأجل الألف التى اقترضها . فلا هذا 
باع بيعا بألف ء .ولا هذا أقرض قرضا محضا » بل الحقيقة : أنه أعطاه الأألف 
والسلمة بألفين فهى مسألة « مد عججوة » فإذا كان القصود أخذ ألف بأ كثر من 
أاف : حرم بلا تردد» وإلا خرج على الملاف العروف . ومكذا من أكرى 
الأرض القى تساوى ماثة بألف وأعراه الشجر » ورضى من ثمرها ينزه من ألف 
جزء . فعلوم بالاضطرار : أنه نما تبرع بالمْر لأجل الألف التى أخذها؛ وأن 
لاخر إنما بذل الألق لأجل الثرة: فالثرة هى حل التهنود االمتود عليْه أو بده 
فاستك الخيلة إلا ضر با من الاعب . و إلا فالمقصود المعقود عايه ظاهر . 

والذين لا محتالون » أو محتالون وقد ظهر لهم فساد هذه الميلة» بين أمر بن : 
إما أن ينعلوا ذلك للحاحة » ويعتقدوا أنهم فاعلون للمحرم » كا رأيناعليه أ كثر 
الناس . وإما أن يتركوا ذلك لك ويقركوا تفاول القار الداخلة فى هذه المعاملة فيدخل 


حدق أبعت 


عليهم من الضرر والإضرار مالا يعلمه إلا الله . وإن أمكن أن يلتزم ذلك واحد 
أواثئان » فا يمكن المسلمين التزام ذلك إلا بفساد الأموال الذى لاتأنى به 
شريعة قطاء فضلا عن شريعة قال الله فمهسا ( ؟؟ :لاما جَمَلَ 0 
فى الدّبن بن شح ) رقل ال : [ +48 بريد الله بكم الم 
بريد" بكم الْسْرَ ) وقال تعالى ( 4 :58 بريد الله أن حمق 0 
وفى الصحيحين « إعا بعثم ميسر ين 4 و« يسروا ولا تعسروا» « لومم المود أن 
فى ديننا سعة » فكل مالا م امعاش إلا به قتحر يمه حرج . وهو منتف شرعا. 
والغرض من هذا : أن تحر يم مثل هذامما لا يمكن الأمة التزامه قط . لما 
فيه من الفساد الذى لا يطاق » فل أله ليس بحرام » بل هو أشد من الأغلال 
والأصار التىكانت على بنى إسرائيل ووضعها الله عنا على لسان عمد صلىالله عليه 
وس . ومن استقرأ الشر بعة في مواردها ومصادرها وجدها مبنية على قوله تعالى: 
١17 :(‏ فن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) وقوله ( ه : “: فن اضطر 
فى مخمصة غير متجائف لاونم فإن الله غفور رحم ) فكل ما احتاج الناس إليه 
فى مماث شهم ؛ ول يكن سببه معصية : هى رك واجب » أوفعل حرم :لم حرم عليهم » 
ش لأنبم فى معنى المضطر الذى ليس بباغ ولا عاد » و إن كان سببه معصية »كالمسافر 
سفر معصية اضطر فيه إلى الميتة » والمنفق للمال فى المعاصى حتى ازمته الديون. فإنه 
يؤمر بالتوبة » ويباح له مايزيل ضرورته . فيباح له اليتة ويقضى عنه دينه هن 
الوكاة . وإن لم يتب فهو الظام لنفسه لختال . وحاله كال الذين قال الله فنهم : 
:م 3 تأتيم ديقا مهم يوم سباتوم ترعًا ويوم لا يسبتون لأتأتيوم 
كَدَيِكَ لمأو ام يفسُةون)وقوله(4:١١‏ فَِظمْ من الْذينَهَادُوا حَرّمنًا 
لمم طَيْئَات آحلت لم ) . وهذه قاعدة عظيمة ر بما ننبه إن شاء الله عليها . 
وهذا القول المأثور عن السلف الذى اختاره اان عقيل: هو قياس أصول أحمد 
ونفان أصبول الشاففى . وهو الصحيح إن شاء الله تعالى » لوجوه متعادة بعد 
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الأدلة الدالة على ننى القحريم شرعا وعقلا . فإن دلالة هذه إنما تتم بعد الجواب 
عما استدل به. اع القول الأول . ْ 1 
. الوجه الأول : ما ذكرناه من فمل عمر فى قصة أسيد بن الحضير . فإنه قبل 
الأر ض والشجر الذى فيها بالمال الذىكان لاغرماء . وهذا عين مسألتناء ولاحمل 
ذلك على أن النخل والشج ركان قليلا. فإنه من المعلوم أن حيطان أهل المدينة 
كان الغالب علمها الشحر» وأسيد بن الاضي ركان من سادات الأنصار ومياسيرهم . 
فبعيد أن يكون الغالب على <ائطه الآر ض البيضاء . ثم هذه القصة لا بد أن 
تشتهرء ول يبلغنا أن أحداً أنسكرها . فيكون إجماءا . وكذلك ماضر به من المراج 
على السواد . فإن تسميته حراجا يدل على أنه عوض عما ينتفعون به من متفعة 
الأرض والشجر » 5 بسمى الناس اليوم كراء الأرض أن 0 اخراجاء إذا كان 
على كل شجرة ثى. ء معلوم ومنه قوله : ( م" 52010 و 00 
بل حي ) ومنه حراج العبد : فإنه عبارة عن ضر يبة مخرجها لسيده من ماله . ف 
-اعتقد أنه أجرة وجب عليه أن يعتقد جواز مثل هذاء لأنه ثابت بإجماع الصحابة . 
ن اعتقد أنه تمن أو عوض مستقل بنفسه فعلوم أنه لا يشبه غيره . و إنما جوزه 
0 - ولا نظير له لأجل الحاجة الداعية إليه » والحاجة إلى ذلك موجودة 
فى كل أرض فيها شج ركالأرض المفتتحة سواء . 
فإنه إن قيل: يمكن المساقاة أو المزارعة . قيل : وقدكان يمكن عمر المساقاة 
والمزارعة .كا فءل فى أثناء الدولة المباسية » إما فى خلافة المنصور و إما بعده . 
فإنهم نقلوا أر ض السواد من الخراج إلى المقاسمة » التى هي المساقاة وامزارعة 
وإن قبل : إنه يمكن حمل السكراء بإزاء الأرض والتبرع عنفعة الشجر 
أو المحاباة فها . قيل : قد كان يمكن عمر ذللك . فالقدر المشترك ببنهما ظاهر . 
وأيضا : فإنا نعل قطما أن ال-امين مازالت لهم أرضون فيها شجر » بل هذا 
غالب على أموال أهل الأمصار . ونعل أن السلف لم يكونوا كلهم يعمرون أرضهم 
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أنفني ولا غالمهم » ونع أن المساقاة والمزارعة قد لا تسر ىكل وقت » لأنها 
٠‏ تفتفر إلى عامل أمين » ومأكل أحد برضى بالمساقاة » ولأكل من أخذ الأرض 
برضى بالمشاركة . فلا 000 اه ذات الشحر. 
ومعاوم أن الاحتيال التبرع أمر ارد لم يكن السلف من الصحابة والتابعين 
يفعاونه . فلم ب بق إلاا: 27 يفعلون كا فمل عر لاجد اليه 
بلغال تن تلك الأزمنة و إلى اليوم . : 
فإذالم ينقل عن السلف أنهم حرموا هذه الإجارة » ولا أنهم أمروا حيلة 
التبرع ‏ مع قيام اللقتضى لفعل هذه المعاملة - علم قطعا أن المسلمين كانوا يفعاونها 
من غير نكير من الصحابة والتابعين . فيكون فعلباكان إجماعا مهم . 

. ولعل الذين اختلفوا فى كراء الأرض البيضاء أو المزارعة م مختلفوا فى كراء 
الأرض السوداء » ولا فى المساقاة . لأن منفعة الأرض ليس فبها طائل بالنسبة 
إلى متفعة الشحر . 

فإنقيل : : فقد قال حرب السك مالى بلا دهن شير عدي ابن غير 
« القبالات ربا» قال : هو أن يتقبل القرية فيبا النخل والملوج . قيل : فإن. 
لم يكن فبها مخل» ومى أرض بيضاء ؟ قال : لا بأس » إنما هو الآن مستأجر . 
قيل : فإن فها علوجا ؟ قال : فهذا هو القبالة للكروهة . قال حرب: حدثنا 
عبيد الله بن معأذ حدثنا ألى حدثنا سعيد عن جبلة مع ابن عمر يقول : 

. «القبالات ربا» قيل : الربا فما يجوز تأجيله إنها يكون فى الجنس الواحد» لأخل 
الفضل . فإذا قيل فى الأجرة أو المّن أو تحوما : إنه رباء مع جواز ز تأجيله . فلأنه 
معاوضة بجنسه متفاضلاً » لأن الربا إما ربا النساء » وذللك لا يكون إلا فما يجوز 
تأجيله » و إما ربا الفضل» وذلك لا يكون إلا فى الجنس الواحد . فإذا انتفى ربا 
النساء الذى هو التأخير لم يبق إلار با الفضلء الذى هو الزيادة فى الجنس الواحد . 
وهذا يكون إذا كان التقبل يجنس مَمْل الأرض» مثل: :أن شل الارض التى فمها 
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و فيكون مثل الزابنة . وهذا مثل اكتراء الأرض يجنس امارج منها 
إذا كان مضمونا فى الذمة . مثل : أن يكتريها ليزرع فيها حنطة محنطة معلومة . 
قفيه روايتان عن أحمد . إحداما : أنه: ربا »كقول مالك . وهذا مثل القبالة90» 
القى كرهها ابن عمر » لأنة ضمن الأرض للحنطة بمحنطة تسكون أ كثر أو أفل » 
فيظهر الربا . ٠ ٠‏ 

فالقبالات التى ذ كر ابن حمر أنها رما : هوأن يضمن الأرض التى فيبا 
النخل والفلاحون بقدرممين من جنس مغلها » مثل أن يكون ارجل قرية فيها 
شجر وأرض » وفبها فلاحون يعملون ‏ تغل له ما تغل من الخنطة والمّر بعد أجرة 
الفلاحين أو نصيبهم » فيضمها رجل منه بمقدار معلوم من الحنطة والْدّر وتحو 
ذلك . فهذا مظهر تسميته بالر ا . فأما ضمان الأر ض بالدراهم والدنائير فليس من 
باب الربا بسبيل . ومن حرمه فهو عنده من باب الغرر . 

ثم إن أحدم 5 ذلك إذا كانت أرضاً بيضاءء لأن الإجار 5 عنده جائزة » 
وإنكانت الأجرة من جنس الخارج على إحدى الروايتين » لأن المستأجر يعمل 
فى الأرض عنفمته وماله . فيكون المغل بكسبه » مخلاف ما إذا كان فيها الموج ». 
وهم الذين يعالجون العمل . فإنه لا يعمل فيها شيئاً لا بمنفمته ولا بماله » بل الموج 
يعمأونها . وهو يؤدى القبالة و يأخذ بدلا . فهو طلب:الر ب فى مبادلة الملل من غير 
صناعة ولا تجارة . وهذا هو الربا . ونظير هذا ماجاء عن 0 
أنه ربا . وهو اكتراء الجام والطاحون والفنادق » ونحو ذلك ما لاينتفم 
المستأجر به » فلا يتحر فيه ولا يصطنع فيه ٠‏ وإئما يكتريه ليكر به فقط . فقد. 
فيل : هو ربا. | : 

والحاصل أنها لم تسكن ر با لأجل النخل » ولا لأجل الأرض إذا كانت 
)١( . ٠‏ أصل القبالة ‏ بفتح القاف والياء ‏ الكفالة . 

(١؟)‏ بياش بالأصلين . 
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بقير جفس المفل » و إثما كانت ربا لأجل العاوج . وهذه الصورة لاحاجة إليها . 
فإن العلوج يقومون بها ٠‏ تتقبياا لأخر صراباة له : وهذا كرهها أسمد » و إن كانت 
بيضاء إذا كان فيها العلوج . 

وقد استدل عرب مكرما عل السأة عغاملة البى صل الله عليه وسلم 
لأهل خيبر على أرضها : بشطر ما ترج منها من ثمر وزرع » على أن يعمروها من 
أمواهم . وذلك أن هذا فى فى المنى | كراء للأرض منهم يبعض ما يخرج منها » مم 
كراء الشجر بنصف ثمره . فيقاس عليه | كراء الأرض والشجر بشىء مضمون ». 
لأن إعطاء القْر لو كان بمنزلة بيعه . لكان إعطاء بعضه عنزلة بيعه . وذلك 
لايحوز . وهذه المسألة لها أصلان : 59 
الأصل الأول : أنه متىكان بين الشجر أرض أو مساكن دعت الحاجة 
إلى كراهما جميماً . فيبجوز لأجل الحاجة . و إنكان فى ذلك غرز يسيرء لا سيا 
إن كان البستان وقفاً » أو مال يتيم . فإن تعطيل منفمته لايجوز» و إ"كراء الأرض 
أو اللسكن وحده لايقم فى العادة » ولا يدخل أحد فى إجارته على ذلك ٠.‏ وإن 
١‏ كتراه ١‏ كترام بنقص كثير عن قيمته . ومالا يتم المباح إلا به فهو مباج . فكل 
ما ثبت إباحته يدص أو إجماع وجب إباخة لوازمه » إذا لم يكن فى تحر يمها نص 
ولا إجماع . وإن قام دليل يقتضىنحر م اوازمه ومالا يم اجتّناب ار م إلا باجتنابه 
فبوحرام . فبنا يتعارض الدليلان . 

وفى مسألتنا قد نبت إباحةكراء الأرض بالسنة واتفاق الفقهاء ا 
مخلاف دخول كراء الشجر . فإن تحر بمه مختلف فيه» ولا نص فيه . ْ 

وأيضا : فتى أ 3 الأرض وح_دها وبق الشجر يكن الكترى 
مأمونا غلى المْر » فيفغى إلىاختلاف الأيدى وسوء المشاركة .كا إذا بدا الصلاح 
فى نوع واحد» مخرج على هذا القول » مثل قول الليث .بن سعد : إذا بدا الصلاح 
فى جنس - وكان فى 00 بيع جميع الأجداس . و به فسرتفر بق 
الصفقة » ولأنه إذا أراد أ ن يبيع الم بعد ذاك ل دمن يشترى العْرئو إذا 
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كانت الأرض وللساكن لغيره إلا بنتقص كثير . ولأنه إذا ؟ كرى الأرض » 
فإن شرط عليه ست الشجر ‏ والسقى من جملة المعقود عليه صار المدوض عوضاً . 
وإن لم يشرط عليه الستى » فإذا سقاها إن ساقاه علمها - صارت الإجارة لاتصيح 
إلا بمساقاة . و إن لم يساقه لزم تعطيل منفمة المستأجرء فيدور الأمس بين أن تكون 
الأجرة بض المنفعة » أولا تصح الإجارة إلا بمساقاة » أو بتفويت منفعة المستأجر . 
ثم إن حصل للمكرى جميع المّْرة أو بعضها :فى بيعما- مع أن الأرض واأسا كن 
بره - نقص للقيمة فى مواضع كثيرة . ش ٠‏ 

فيرجع الأعس إلي أن الصفقة إذا كان فى تفر يقها ضرر جاز المع ببنها فى 
امعاوضة » وإن لم يز إفراد كل منهما . لأن حك الجع يخالف حم التفرريق . 
ولهذا وجب عند أحمد وأ كثر الفقباء على أحد الشر يكين إذا تعذرت القسمة : 
أن يبيم مع شريكه أو يؤاجر معه » إن كان المشترك منفمة » لأن الننى صل الله 
عليه وسلٍ قال : « من أعتق شر" كا له فى عبد » وكان له مال يبلخ تمن العبد قوم 
عليه قيمة عدل . فأعطى شركاءه حصصهم » وعتق عليه العبد » وإلا فقد عتق 
عليه ما عتق » أخرجاه فى الصحيحين . فأمر النبى صلى الله عليه وسل بتقو.م 
العبدكله » و باعطاء الشر يك حصته من القيمة ٠‏ ومعلوم أن قيمة حصته مفردة 
دون حصته من قيمة ابميع ٠‏ فم أن حقه فى نصف النصف . وإذا استحق ذلك 
بالاعتاق فبسائر أنواع الإتلاف أولى . وإتما يستحق بالإتلاف ما إستحق 
بالعاوضة . فم أنه يستحق بالمعاوضة نصف القيمة » و إنما يمكن ذلك عند بيم. 
الججيع . فيجب قسمة العين حيث لاضرر فبها . فإ نكان فهها ضرر قسمت القيمة. 

فإِذا كنا قد أوجبنا على الشريك بيم نصيبه لما فى التفريق من نقص قيمة 
شريكه فلآن يمجوز بيع الأمرين جميماً - إذا كان فى تفر يقهها ضرر ‏ أولى . 
. ولذلك جاز بيم الشاة مع اللبن الذى فى ضرعبا ٠‏ وإن أمكن تفر يقهما بالحلب» 
وإن كان بيع اللبن وؤحده لايجوز . 
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وعلى هذا الأصل : فيجوز متى كان مم الشجر منفعة مقصودة » كنفمة 
أرض لازرع أو بناء للسكن . وأما إن كان المقصود:هو الم فققط ومنفعة الأرض» 
أو المسكن ليست جزءاً من المقصود » وإنا دخلت جرد الحيلة »كا قد يفمل فى 
مسائل « مد عجوة » لم بجىء هذا الأصل . 
الأصل 0 يقال : كراء الشجر للاستار حرق يجرى إكراء . 
بقاء أصولها تحرى خرى النافم » وإن 0 »؛ وى عر الشجر ولبن 
الأدميات » والبهالم والصوف » والماء المذب : : فإنه كلها خاق م من هذه شىء أخذ 
خلق الله بدله مم بقاء الأصل ٠»‏ كالمنافم سواء . ولهذا جرت فى الوقف والعارية 
أصله . فإذا جازوقف الأرض البيضاء أو اار باع لمنفمتها . فكذلك وقف الحيطان 
لمرتها » ووقف الماشية لدرها وصوفها » ووقف الأبار والعيون لامها » مخلاف 
مايذهب بالانتفاع كالطعام « ونحوه فلا بوقف . ' 
وأما باب العارية فيسمون إباحة الظور إثقاراً » يقال : أفقره الظل 90 
وما أأبيح لبنه : منيحة . وما أبيح ثمره : عر ية » وغير ذاك عارية » وشهوا ذلك 
بالقرض الذى ينتفع به المقترض ثم يرد مثله . ومنه قول النبى صلى الله عليه وسل 
« منيحة لين 0 أو 2 » فا كتراء الشحر لأن يعمل علمها ويأخذ 
)١(‏ يقال : أفقر البعير : إذا أعاره إياه ليركبه . مأخوذ من ركوب فقار الظهر 
وهو خرزاته 8 1 
(؟) منيحة اللبن : الشاة تعار لينتفع بلبنها . ومنيحة الورق : القرض . وقد 
أخرج أحمد فى السند عن ابن مسعود : أن النى صلى الله عليه وسلٍ قال « أتدرون 
أى الصدقة أفضل ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال المنيحة : أن يمام أحدك أخاء 
الدرحم أو ظهر الدابة 4 أو لين الشاة أو اين البمرة » وأصل الخدت غنه البخارى 
وأني داود ومسلم من حديث أى هرارة واإن حمر 
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ثمرها بمنزلة استشحار الظثر لأجل لبها . وليس ف القرآنّ إجارة منصوصة الا اجارة 
الظثر فى قوله سبحانه ( ٠8‏ : ؟ فَاِنْ أَرَصَمَنَ لكم فا تومن أَجُورَهْنَ ) . 

ونا اعتقد بعض الفقهاء أن الإجارة لا تكون إلا على منفعة ليست عينأ 
ورأى جواز إجارة الظثر قال : المعقود عليه هو وضم الطفل فى حجرها ؛ واللبن 
دخل معنا وتبعاً » كتّقع البثر . وهذا مكابرة لاعقل والحمس » فإنا نمل بالاضطرار 
أن القصود المقد هو اللبن .كا ذكره الله بقوله ( فَِنَ أَرضَئْن لكم ) وضم 
الطفل إلى حجرها : إن فعل . فَإنما هو وسيلة إلى ذلك . و إتما الملة ماذ كرته : 

من أن الفائدة النى تستخلف مع بقاء أصلها تحرى ممرى المنفمة . وليس من 
البيع الخاص » فإن الله لم يسم الموض إلا أجرأ » لم يسمه تمنا » وهذا مخلاف 
مالو حلب اللبن ٠‏ فإنه لا يسمى المماوضة عليه حينئذ إلا بيما ٠»‏ لأنه لم يستوف 
الفائدة من أصلها : كا يستوفي المنفعة من أصلها . 

فاما كان لافوائد العينية التى يمكن فصلها عن أصلها حالان : حال تشبه 
فيه المنافم الحضة » وهى حال اتصالما واستيفاء المنفعة » وحال نشبه فيه الأعيان 
الحضة ؛ وهى حال اتفصاها قبطا كقبض الأعيان . فإذا كان صاحب الشجحر 
هو الذى يسقيها ويعمل عليها حتى تصلح الْمْرة . فإنما يبيع تمرة محضةء كا لوكان 
هو الذى يشق الأرض ويبئرها ويسقيها حتى يصلح الزرع » فإنما يبيع زرعاً 
محضاً ؛ و إن كان المشترى هو الذى عير0© و بمحصدء كا لو باعها على الأرض » 
:وكان المشترى هو الذى ينقل وبحول . وهذا جم النى صلى الله غليه وس يننهماى 
النبى عن بيع الحب حتى يشتد ؛ وعن بيع المُر حتى يبدو صلاحه . فإن هذا بيع 
محض للثمرة والزرع . وأما إذاكان المالك ينف الشبرة إلى الملكرى حتى يسقيها 
ويلقحها ويدفم عنها الأذى' ؛ فهو بمنزلة دفمه الأرض إلى من بيشقها ويبذرها 
ٌْ ويسقيها . وهذا سوّى ببنها فى المساقاة والمزارعة » فكا أن كراء الأرض ليس 
)١(‏ جداد ال : قطعه من عجره وجنيه. 007 
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فد نرق كدف ا ة ليس ينيم لُرهاء 1 الشجر إلى 
كراء الأرض كنسبة المساقاة إلى المزارعة .هذا معاملة يحزء من القام » وهذا كرام 
بعوض معلوم . فإذا كانت هذه الفوائد قد ساوت المنافم فى الوقف لأصلها وفى 
التبرعات مها ؛ وفى المشاركة جره من أمائها » وفى المعاوضة عليها بعد صلاحها : 

فسكذلك تساويها فى المعاوضة على استفادتها وتحصيلها ولو فرق بينهما بأن الزرع 
إما مخرج. بالعمل مخلاف المْر » فإنه مخرج بلا عمل :كان هذا الفرق عدي التأثير 
بدليل المسافاة والمزارعة . وليس بصحيح . فإن للعمل تأثيرا في الإإثمار »كاله تأثير 
ل الغمل عليها قد يعدم المر وقد ينقص » فإن من الشجر 
ما لولم يسق لم يمر ء ولولم يكن للعمل عليه تأثير أ صلا : لم يمز دفمه إلى عامل 
حزء من مره » ا ا 
محض للثمرة » لا إجارة للشجر . ويكون كن أ كرى أرضه لمن ا 
ماينبته الله بلا عمل أحذ أصلا قبل وجوده . 

فإن قيل : المقصود بالمقّد هنا غرر ء لأنه قد 00 

يقال : مثله فى | كراء الأرض » فإن المقصود بالمقد غرر أيضا على هذا 
التقدير . فإنه قد ينيت قليلا وقد ينب تكثيرا . 

وإن قيل : المعقود عليه هناك المسكن من الازدراع لانفس الزرع النابت ‏ 

قيل : المعقود عليه هنا : التمسكن من الا تمار» لا نفس المُر حارج . ومعلوم أن 
المقصود فبهما إما هوالزرع والمر. وإنما يحب الموض بالكن مننحصيل ذلك ٠‏ . 
كا أن المقصود باكتراء الدار إنما هو السكنى » وإن وجب الموض بالقكن من 
7 ظ 0 

فالمقصودفى ١‏ كتراء الأرض لازرع : إعا هو نفس الأعيان التى تحصد ء لبس. 
3 أكترائها للسكنى أو البناء » فإنالمقصود هناك نفس الانتفاع يجمل الأعيان فيها . 
ش وار لا يزيده البحث عنه إلا وضوحا . ْ 


ل عاو 


فظهر به أ الذى نهى عنه النى صلالله عليه وس هن بيع م دكيل زهوها» 2 
و بيم الحب قبل اشتداده » ليس هو إن شاء الله ! كراؤها لمن حصل كمرتها وزرعها 
تعمله وسهيه 34 ولا هذا داخل ف عبيه لفظا ولا معى 0 
يوضع ذلك : أن البائع لوْرتها عليه تمام سقيها والعمل عليها حتى يتمكن 
كالسكيل والوزن ٠.‏ ونا المكرى لها أن مخدمها حدى تقر 34 فهو ككرى الاأرض 
.أن مخدمبا عق تبك ليس على المكرى عمل أصلا . وإعا عليه المكين 
من العمل الذى يحصل به الْمّر والزرع . 
ولكن يقال : طرد هذا : أن يجوز ! كراء بام لمن يعلفها ويسقيها 
وحتلب لبنها . 
فيل : إذا جوزنا على إحدى الروايتين أ 8 تدفم الماشية إلى من يعلةها و مها 
بجزء من درها ونسلها جار دفعها إلى من يعمل علمها لدرها ونسلها بّىء مضمون 
وإن قيل : فهلا جاز إجارتها لاحتلاب ينها كا جاز إجارة الظكر ؟ 
قن 4 إنجارة الفلان أن 3 عدن قنائيينا 00 لأن الفلئر هى التى 
ترضع الطمل فإذاكانت هى ١‏ ى التي توفي المنفعة » فنظيره : أن يكون المؤجر هو الذى 
“يوق منفعة الإورضاع . وحينئذ فالقياس : جوازه . ولو كان ارجل غنم فاستأجر + 
رجل ليرضعها لم يكن هذا متنما . وأما إ نكان المستأجر هو الذى محلب اللبن » , 
أو هو الذى يستوقيه . فهذا مشتر للبن » ليس مستوفياللنفءة » ولامستوفيا لاعين 
بعمل . وهو شببه باشتراء الْهْرةَ . واحتلابه كاقتطافها . وهو الذى نهى عنه النى 
صلى الله عليه وس بقوله « لا يباع لبن فى ضرع » مخلاف ما لواستأجرها لأن 
يقوم عليها و يحتلب لبنهاء فهذا نظير ا كتراء الأرض والشجر. 


(1)كذا بالأصل . ولعل فى الكلام نقصا 


سم الى 3/7 | مسب 


فصل 

هذا ]ذا 1 كزى الأرض والتجر» أو الكديرة ومدعالآن دياو شد 
الرة يشوض انلو قإق: باع الثرة فتلا وأ كراد الأرط للك فينا لضم 
إلا الأصل الأول الذ كور عن ابن عقيل » و بعضه عن مالك وأحمد فى !-_ذى 
الروايتين » إذا كان الأغلب هو السكنى . وهو أن الحاجة داعية إلى الججم بينهما . 
فييتوز فق لجع مالا جوز فى التفريق »كا تقدم من النظائر . وهذا إذا كان كل 
واحد من السكنى والمرة مقصود » 5 يرى فى حوائط دمشق . فإن البستان 
يكترى فى المدة الصيفية لاسكنى فيه وأخذ ثمره من غير عمل على المْرة أصلا » بل 
العمل على المسكرى المضمن 

وعلى ذلك الأصل : فيحوز وإ نكان اله رم يطا م تحال نوا كان جنسا 


واحدا 9 احنانا متفرقة ؛ 3 جور مل ذلاك قَْ لقب 0 . فإثه عا حاز لأخل 


اجنم بينه وبين المتفعة . وهو فى المتيقة جمم بين وإجارة » مخلاف القسم 
الأول » فإنه قد يقال : هو إجارة » لأن مؤنة توفية ادر هنا على الضمن و بعمله 
٠‏ يصيرعراء مخلاف القسم الأول فاه عا بعد مكدر ا كل لمعا جر وهذا يسميه 
الناس : مانا » إذ ليس هو بيعا نضا ولا إجارة محضة . فسمى م الالمزام 
العام فى المعاوضات وغيرها » وهو الفيان » كا يسمى الفقهاء مثل ذلك فى قوله : 
ألق متاعك فى البحر وعلى ضمانه . وكذلك يسمى القسم الأول ضهانا أيضاء 
سكن ذلك يسمى 5 : 00 إذا سمى إجارة أو اكتراء فلاان بعضه إجارة 
آنا كراء 3 وفيه بيع 
فأما إنكانت 0 ليست مقصودة أصلا ء و إنما جاءت لأج ل جداد ال 
مثل أن يشترى .عنيا أو بلحاء و يريد أن بق فى الحديقة لقطافه : فهذا لا يجوز 
قبل بدو صلاحه» لأن النفعة إنما قصدت هنا لأجل الم » فلا يكون الم تابمالها 
ولايحتاج إلى إجارمها إلا إذا جاز بيع الْمْر » مخلاف القسم الذى قبله . فإنالنفعة 


ك1 د 


إذا كانت مقصودة احتاج إلى استئجارها » واحتاج مع ذلك إلى اشتراء المْرة » . 
ولا يتم غرضه من الانتفاع إلابأن يكون له ثمرة يأ كلها . فان مقصوده الانتفاع 
بالسكنى فى ذلك المسكان وال كل من المْر الذى فيه . وهذا إذا كان المقصود 
الأعنلم هو السكنى » والشجر قليل » مثل أن يكون فى الدار مخلات أو غريبس 
عنب ونحو ذلك» فالجواز هنا مذهب مالك؛ رقياس أ كثر ال 
..وإنكان المقصود مع السكنى التجارة فى القْرء وهو أ كثر من متفمة السكنى 
الن هنا أوجه منه فىالتى قبلها »كا فرق بينهما مالك وأحمد . و إنكان ره 
السكنى وال كل : فهو شبيه بما لو قصد السكنى والشرب من البئر .و إن كان 
تمن الأ كول أ كثر : فمنا الجواز فيه أظهر من التى قبلهاء ودون الأولى على قول 
من يفرق . وأها على قول ابن عقيل الأثور عن السلف : فالجم جائز »كا قررناه 
لأجل الجسم . فان اشترط مع ذلك أن بحرث له المضمن مقتاة فهو كا لو استأجر 
أرضا من رجل لازرع على أن يحرثها المؤجر . فقد استأجر أرضه واستأجر منه 
عملا فى الذمة . وهذا جائز ء كلو استكرى منه جملا أو حماراً على أن حمل المؤجر 
للمستأجر عليه متاعه . وهذه إجارة عين وإجارة على عمل فى الذمة» إلا أن 
يشترط عليه أن يكون هو الذى يعمل العمل » فيكون قد استأجر عينين . 

ولو لم تسكن السكنى مقصودةٌ ». وما المقصود ابقياع ثمرة فى بستان ذى 
أجناس » والسق على البائع : فهذا عند الليث يمجوز » وهو قياس القول الثالث 
الذى ذ كرناه عند أصحاينا وغيرهم وكزرتاء.» لآن الحاجة إلى المع بين الجنسين 
كالحاجة إلى المع بين بيع المرة والمتفعة » ور بما كان أشد ؛ فانه قد لا مكن بيع 
كل جنس عند بدو صلاحه . فإنه فى كثير من الأوقات لا حصل ذلك » وفى 
بعضها إنما يحصل بضر ركثير ٠‏ وقد رأيت من بواطى. المشترىء على ذلك » ثم 
كلا صلحت ثمرة يقسط عليها بمض المّن . وهذا من الحيل الباردة التى لا نح 
حاها مك تقدم . وما بزال العلماء والمؤمنون ذوو الفطر السايمة ينكرون تحر سم 


سسأ لال وأ 


مثل هذا مم أن أصول الشر يعة تناقى تحر بمه » كن ماسمعوه من العمومات 
اللفظية والقياسية » التى اعتقدوا ثهوها من قول العاماء الذين يدرجون هذا فى 
العموم : هو الذى أوجب ما أوجب . وهو قياس ماقررناه من جواز بيع المقتاة 
جميمها بعد بدو صلاحها لأن تفر يق بعضهاأ متعسر أو متعذر كتتعير تغر يق 
الأجناس فى البستان الواحد ء و إنكانت المثقة فى المقتاة أوكد . ولذا جوزها 
من منع الأجنا سكالك . ظ 
فإن قيل : هذه الصورة داخلة فى عموم نهى النى صلى الله عليه وس عن 
بيع الث حتى يبدو صلاحه » مخلاف ما إذا أ كراء الأرض والشحر ليعمل عليه ؛ 
فإنه - كا قررتم لبس بداخل ف العموم » لأنه إجارة لمن يعمل » لابيع لممين » 
ا فكيف أمخالفون النهى ؟ ش 
: الجواب عن هذا كالجواب عا موز بالسنة والارجماع من 3 
0 مره الذى ل يبد صسلاحه » وابتياع الأرض مع زرعما الذى لم يشتد 
حبه » وما نصرناه من ابتياع المقاني » مع أن بعض خضرها لم يخلق . وجواب 
ذلك بطر يقين : 
أحده : أن يقال: إن النهى لم يشمل بلفظه هذه الصورة » لأن : نبيه دلى الله 
عليه وسلم عن بيع المر : : انصرف إلى البيع العبود عند الخاطبين 5 مثله » 
لأن لام التعر يف تنصرف إلى ما يعرفه الخاطبون . فإ نكان هن_الك شخص 
معهود أو نو معهود انصرف السكلام إليه »ما انصرف الافظ إلى الرسول العين ٠‏ 
في قوله تعالى : ( 4 :دلا انا دعا السول بينسك كدعاء بعضك بعضا ) 
وفى قوله : ( ١١:76‏ قَعَصَى فرءون ن الرسُول ) وإلى التوع الخصوص : نهيه 
بيع الم . فإنه لاخلاف بين السامين : 5 ن المراد بالمْر هنا الرطب » دون العنب 
وغيره » وإن ل يكن الممبود شخصيا ولا نوعيا انصرف إلى ف 


(1) بياض بالأصلين . ولعله « انصرف إلى ما يفهم من اللفظ باللغة والعرف » ْ 
أو محموهذا. 


5 


وتعر يف المضاف إليه فالبيع المذكور للثهر هو بهم القْر الذى يعهذونه » دخل 
كدخول القرن الثاتى والثالث فما خاطب به الرسول أحابه . 

ونظيرهذا : ما ذ كره أجد فى « : نهى النى صلى الله عليه وس عن بول الرجل 
فى الماء ادام الذى لاجرى * 3 يغتسل منه © مله على ما كان معروداعل عبده 
من المياه الدائمة » كالأبيار والمياض التى بين مكة والمدينة . فأما المصانع الكبار 
التى لا عكن نزحها التى أحدثت بعده » فل يدخله فى العموم لوجود الفارق 
العنوى وعدم العموم اللفظلى ٠.‏ 

يدل على عدم العموم فى مسألتنا : أن ان أنس بن ماللكه 
رضى الله عنه : « أن رسول الله صل لله عليه وسلم نبى عن بيع القار حتى 
ره : قيل : وما تزهى ؟ . قال : حمر وتصفر 6 وفي لفظ « نهى عن بي ار 
حتى زهو » . ولفظ مس : « نهى عن بيع تمر النخل حتى زهو » ومعلوم أن 
ذلك : هو ثمر الدخل , كا جاء كا + لأنه هو الذى بزهو فيحمر أو يصفر 4 
وإلا فن القار ما يكون نضجها بالبياض ٠»‏ كالتوت والتفاح والعنب الأبيض 
والإجاص الأبيض الذى يسميه أهل دمشق الخوخ» والخون الأبيض الذى إسمى, 
الفرسك » وسميه الدمشقيون الدّكاق ع و باللين بلا تغير لون كالتين ونحوه .. 
وأذلك جاء فى الصحيحين عن جابر قال : « نهى الننى صلى لله عليه وسلم عن 

بيع القرة حى تقح . . قيل : وما تشقح ؟ قال : تمار وتصفار ويؤكل منها » 
وهذه المرة هى الرطب » ؛ وكذلك فيح مسلمء عن أبى هريرة رضى له عنه قال : 
قال رسول الله صلىاللّه عليه وسلٍ الا تبتاعوا امار حتى يبدو صلاحهاء ولا تبتاعوا 
المر ,مر 4 » والقّر الثانى هو الرطب: بلا ريب . قكذلك الأول ؛ لأن اللنظ 
واحد . وفى سبيح مل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسيم « لا تبتاعوا الث 
حتى يبدو صلاحه » وتذهب عنه الآفة » وقال « بدو صلاخه : -هر'ته وصفرته © 


فبذه الأحاديث التى فيها انظ « الْمّر» . 


ع 8 لانت 


وأما غيرها فصر يح فى النخل » كحديث ابن عباس التفق عليه : « نهى 
رسول الله صلى الله عايه وس عن بيع النخل حتى يأ كل منه » أو يؤكل منه 6. 
وفى رواية لمسل عنابن عمر 2 أن رسول الله صلى الله عليه وس نهى عن بيع النخل 
حتى زهو » وعن السنبل حى يبيض ويأمن العاهة . نهى البائع والشترى © : 
والراد بالنخل ثمره بالاتفاق . لأنه صلى الله عليه وسل قد جوز اشتراء النخل لير . 
هم اشتراط اللشترى أمرته . 
فبذه النصوص ليست عامة عموما لفظياً ىكل ثمرة فى الأرض » و إما هى 
عامة تنفلاً لكل ما عهده الخاطبون » .وعامة معنى لكل ما كان فى معناه. 
وما ذكرنا عدم تحر يمه ليس بمتصوص على ثحر بمه ولا فى معناه » قل يتناوله دليل 
الحرمة . فيبق على الخل . وهذا وحده دليل على عدم التحريم ويه بع مانبينا 
عليه أولا : من أن الأدلة النافية للتحريم من الأدلة الشرعية والاستصحابية ندل 
على ذلك » لكن بشرط نف الناقل المفير» وقد بينا انتفاءه . 
الطر يق الثانى: أن نقول : وإن سامنا العموم اللفظى » لكن ليستهى مراده 
بل هى مخصوصة بما ذكرناه من الأدلة التى تخص مثل هذا العموم » فإن هذا 
العموم مخصوص بالسنة والإجماع فى ار التابع لشجره » حيث قال النبى صلى الله 
عليه وس : « من ابتاع نلا لم يؤبر فثمرتها للبائم » إلا أن بشترط المبتاع » 
أخرجاه من حديث ابن عمر. فجعلها للمبتاع إذا اشترطها يعد التأبير ...ومعلوم أمها 
حينئذ لم يبد صلاحهاء ولا يجوز بيعها مفردة . والعموم الخصوص بالنص أو 
الإجماع : يحوزأن مخص منه صورة فى معناه عند جمهور الفقهاء من سائر الطوائف 
ويجوز أيضا تخصيصه بلاوجماع وبالقياس القوى » وقد ذكرنا من آثار السلف 
ومن المعانى مامخص مثل هذا لوكان عاما » أو بالاشتداد بلا تغيرلون » كالجوز 
واللوز . فبدو الصلاح فى امار متنوع » تارة يكون بالرطو بة بعد اليبس » وتارة 
باليبس بعد الرطوبة » وتارة بتغير لونه بحمرة أو صفرة أو بياض » وتارة لايتغير . 


ال امسصسلم 


وإذا كان قد نهى عن بيع اله حتى بحمر أو يصفر : عل أن هذا اللفظ لم يشمل 
جميم أصناف الغار » و إنما بشمل ماتأنى فيه الجرة والصفرة » وقد جاء مقيداً : أنه 
النغل . 

قتدبر ماذ كرناه فى هذه المسألة » فإنه عظي المنفعة فى هذه القصة التى مت 
بها البلوي » وفى نظائرها » وانظر فى عموم كلام الله ورسوله لفظا ومعنى » حتى 
تعطيه حقه . وأحسن ما تستدل به على معناه : آ ثار الصحابة الذين كانوا أعلم 
مقاصده » فإن ضبط ذلك .وجب توافق أصول الشريعة وجريها على الأصول . 
الثابتة اللذكورة فى قوله تمالى : (7: ٠١7‏ مم بالْممْرُوف » كينا هم عَن : 
الشكرٍ ونمرة م الطييبَات رم 6 يهم ليت ع يصع عنهم نهم صر م 
وَالأغلدلَ لنى كنت عَليِهم ( 

وأما نبيه صلى لله عليه وسلم عن المعاومة الذى جاء 0 قْ وي أغرى 
بأنه بيع الستين : فهو - والله أعل . مثل نهيه عن بيع حب الحبلة » إنما نهى 
يبتاع المشترى الثرة التى يستثمرها رب الشجرة . وأما ١‏ كتراء 0 
حتي إستثمرها : فلا يدخل هذا فى البيع المطلق » وإنما هو نوع من الإجارة . 

ونظير هذا : ما تقدم من حديث جار فى الصحيح من أنه « نهى عن كراء 
الأرض » وأنه « نهى عن الطخابرة » وأنه « نبى عن المزارعة » وأنه قال: 
«لا تكروا الأرض » فإن المراد بذلك : الكراء الذى كانوا يعتادونه كا جاه .. 
مشر ؛ وهى الخابرة والمزارعة التى كانوا يمتادونها » هاه عما كانوا يعتادونه 
من الكراء أو المعاومة » الذى يرجع حاصله إلى بيع القْرة قبل أن تصايح » و إلى 
المزارعة المشروظ فمها جزء معين . 

وهذا نهى عدا فيه مفسدة راحجحة . هذا نهى عن الغرر فى جنس البيم » 
وذاك نهى عن الفرر فى جنس الكراء العام الذى بدخل فيه المسساقاة والمزارعة » 
وقد بين فى كل مهما أن هذه المبايعة وهذه المسكاراة كانت تفغى إلى الخدومة 


سدوام|ؤ سد 


والشنان . وغوها 3 كه الله فى حكة تحر ك الميسر بقوله :زه : ١و‏ إعا 0 
الشيطان” أن يوقم بيتك المدَاوَة والبَمْضَاه فى ا وَالْمسِر ) 
فصل 

ومن القواعد التى أدخلها قوم من العلماء فى الغرر المهى عنه : أنواع من 
الاح ارات والمشاركات » كامساقفاة واأذارعة ونحو ذلك . 

فذهب فوم من الفقهاء إلى أكَّ المسافاة والمزارعة حرام ام باطل 3 بئاء على. أنها 
نوع من الإرجارة 0 لأنها عل بعوض 6 واللاجارة لابد أن > ب(ون الأجر فوأ ١‏ 
معلوما الأنهبا كالمن . ولا روى أحمد عن أن عيذ أن ألو بى صلى الله عليه وس 
« نهى عن استئجار الأجير حتى يتبين له أجره » وعن لمش والامس » و إلقاء 
الحجر » وأن العوض ف المساقاة والمزارعة يجهول » لأنه قد مخرج الزرع والمر 
قليلاء وقد مخرج كثيرا ء وقد مرج على صفغات ناقصة » وقد لايخرج » فإن منع 
لله الم كان اسقيفاء عمل العامل باطلا . وهذا قول أبى حديفة . وهو أشد الناس 
قولا بحر .م هذا . 

وأما مالك والشافمى » فالقياس عندها ما قاله ل أب حنيفة » إدخالا لذلك فى 
الغرر » لكن جوزا منه ما تدعو إليه الحاحة . 

فجوز مالك والشافعى فى القدنم : المساقاة مطلقاء لأن كراء الشجر لا يحوز » 
لأنه بيع للثمر قبل بدو صلاحه » والمالك قد يتعذر عليه سقّى شحره وخدمته )» 
فيضطر إلى المساقاة . مخلاف المزارعة فإنه 0 1 الأرش بالأجر السعى ‏ 
تبماً . فإذاكان بين الشجر بياض قليل جازت المزارعة عليه تبعا للمساقاة . 

ومذهب مالك : أن زرع ذلك البياض للعامل ام فإن شر . 
ينهما حاز . وهذا إذا 0 يتحاوز الثلث . 

والشافى لا يجعله للعامل ؛ لسكن يقول : إذا لم يمكن سقى الشجر إلا بسقيه 


مم1 


جازت المزارعة عليه . ولأسمابه فى البياض إذا كان كثيرا أ كثر من الشجر وجهان 

وهذا إذا جمعهما فى صفقة واحدة » فإن فرق يينهما فى صفقتين فوجهان : 

أحدها : لايجوز بحال » لأنه إنما جاز تبعاً » فلا يفرد بعقد . 

وأتا :+ عور إذا ساق ثم ؤارع » لأنه حتاج إليه حيائذ . وأما إذا قدم 
المزارعة ل يح وجها واحدا . وهذا إذا كان البزء المششروط فهما واحداءكالثلك 
والر بم » فإن فاضل بينهما » قفنيه وجهان . 

وروى عن قوم من السلف منهم : طاوس والحسن؛ و بعض الخلف : المنع 

من إجارتها بالأجرة المسية » وإن كانت درام أو دنانير. 

وروى حرب عن الأوزاعى أنه سثل : هل يصلح ١‏ كتراء الأرض ؟ قال : 
الت قد +جماعة مرت أهل الم لايرون با كترائها بالديار والدرم بأماء 
ووه ذلك آخرون منهم ٠‏ وذلاك : لأن ذلك فى معنى بيع الغرر » لأن المستأجر 
يلتزم الأجرة بناء على ماحصل له من الزرع ترنه ات ازرع ؛ ؛ فيكون عنزلة 
ا كتراء الشحرة لاسمارها . وقد كان طاووس 2 ٠‏ ولأن 0 أبعد عن 
الغرر من المؤاجرة » لأن المتعاملين فى المزارعة إما أن ينها جميعا» أو بغرما حميما » 
قتذهب منفمة ددن هذا و بقره » ومنفعة أرض هذا . وذلك أقرب إلى المدل 
من أن بحصا. احدث على ثىء ممون » ويبقى الآخر تحت الخطر . إذ المقصود 
بالعقد : هو انزرع ؛ لا الفدرة على حرث على الأرض و بذرها وسقيها . ٠‏ 

وعذر الفريقين ‏ مع هذا القياس ‏ مابلغهم من الآثار عن النى صلى الله 
عليه وس من هيه عن الخابرة وعن كراء الأرض » كذيث رافع بن خديج » 
وحصديث جابر» فمن نافم « أن ابن عمركان يكرى مزارعه على عهد النى 
صل اله عليه وس » وفى إمارة ا ( وصدراً من إمارة معاوبة » 
م حدعن رافع بن دي : أن النى سل الله عليه وس نهى عن كراء 
الزارع » فذهب ابن عمر إلى رافع » فذهبت معه »فسأله ؟ ققال: نعى النى صلى الله 


مما 


عليه وسلِ عن كراء المزارع . فقال ابن عمر : قد علمت أنا كنا نسكرى مزارعنا 
بما على الأر بعاء ونىء من التين27 »أخرجاء فى الصحيحين » وهذا لنظ البخارى . 
ولنظ مس : «وحتى بلغه فى آخر خلافة معاوية : أن رافم بن خديج يحدث فيهسا 
0 عن التبى صلى الله عليه ول . فدخل عليه وأنا معه » فسأله فقال : كان 
وسول الله صلى الله عليه وس : ينهى عن كراء المزارع » فتركها ابن عمر بعد » 
فكانٍ إذا سثل عنها بعد قال : زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل نهنى عنها » وعن سالم بن عبد الله بن عمر «أن عبد الله بن عم ركان بكر ى 
أرضه » حتى بلثه أن رافم بن خديج الأنصارى كان ينبى عن كراء الأرض » 
٠‏ فلقيه عبد الله » فقال: يا ابن خديح » ماذا تحدث عن رسولالله صلىالله عليه وس 
فى كراء الأرض ؟ قال رافم بن خدييج لعبد اله : سمعت عمو وكانا قد شهدا 
بدراً ‏ محدثان أهل الدار.: أن رسول الله صلى اله عليه وسل نهى عن كراء 
الأرض . قال عبد اله : لقد كنت أعلم فى عهد رسول الله صل الله عليه وس أن 
الأرض تكرى » ثم خشى عبدالله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسل أحدث 
فى ذلك شيا ل يسلمه » فترك كراء الأرض» رواه مسلم . وروى البخارى قول 
عبد اله الذى فى آخره عن رافع بن خديح عن مه ظهير بن رافم » قال ظهير« لقد 
نهانا رسول الله صلى الله عليه وس عن أم ركان بنا رافقا . فقلت : وما ذاك ؟ ‏ 
ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوح قال : دعانى رسول الله صلى الله 
عليه وسَلء ققال: ما تصنعون بمحاقلك ؟ فقلت: نؤاجرها يارسول الله على الر بيع 
أوعلى الأوسق من المَّر أو الشعير . قال : فلا تفعلوا » ازرعوها أو أزرعوها 
أو أمسكوها . قال رافع : قلت : سمعا وطاعة » أخرجاه فى الصحديحين . وعن 
أبى هر برة قال : قال رسول الله صلى الله عايه وس : « من كانت له أرض 
فليزرعها أو لمنحها أخاه . فإن أبى فايمسك أرضه» أخرجاه وعن جابر بن عبدالله 
قال: «كانوا يزرعونها بالثلث أو الر بع » فقال رول الله صلى الله عليه وسلم : من 
)١(‏ الأريعاء : جمع « ربيع » وهو النهر الصغير . . 


سع م١‏ حت 


كانت له أرض فليزرعها أو لمنحها أخاه ٠‏ فإن لم يفعل فليمسك أرضه» أخرجاه ‏ 
وهذا لنظ البخارى ٠‏ ولفظ مشل : « كنا فى زمان رسول الله صل الله عليه وس 
نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات . فقام رسول الله صلى لله عليه وس فى 
ذلك . فقال : من كانت له أرض فليزرعها ٠‏ فإن لم يزرعها فايمنحها أخاه . فإن 
لم منحها أخاه ه فليمسكها » وفى رواية فى الصحيح « ولا بك رجا 6 . وفى رواءة 
فى الصحيح « نهى عن كراء الأرض » . 
وقد ثبت أيضا فى الصحيحين عن جابر قال : « نهى 507 علية 
وسلم عن الحاقلة والمزابنة والمعاومة والغخابرة © وفى روابة فى الصحيحين عن زيد ابن 
أى أنسة عن ن عطاء عن جابر «أن رسول الله صلى لله عليه وسلم نهى ء عن اللحاقلة 
والمزابنة والخابرة » وأن ن يشترى النخل حت إِدْقه : والإشقاه : أن بحمر أو يصفر » 
أو يؤكل منه ثىء . والحاقلة : أن يبام اتطقل بكيل من الطعام معلوم » والابنة : 
أن يباع النخل بأوساق من القَرء واشابرة : الثارء” والربع وأشباه ذاك . قال 
زيد: قلت لمطاء بن أبى ر باح : أسمعت جابراً يذكر هذاعن رسولالله صلى الله 
عليه وس 0 : نتم 6 
فهذه الاحاديث قد يستدل بها هن ينهى عن اأؤاجرة واأرارعة ٠‏ لأنه نبى 
عن كرائها ؛ والكراء بعمها . لأنه قال : « فليزرعها » أو لمنحها أخاه ٠‏ فإنم 
يفعل فليمسكها » فل رخص إلا فى أن يزرعها أو يمنحها لغيره » ول يرخص فى 
العاوضة عنها » لا بمؤاجرة ولا عزارعة . 
ومن رخص ف المرارعة ‏ دون المؤاجرة ‏ يقول : الكراء هو الإجارة » 
١‏ و المزارعة الفاسدة التى كانوا يفعلونها مخلاف المزارعة الصحيحة التى ستأتى أدلتها» 
والتي كان النى صل الله عليه وسل يعامل بها أهل خيبر » وعمل مها الللقاء 


الراشدون وسائر الصحابة من بعدم . 


يؤيد ذلك : أن ابن عمر الذى ترك كراء الأرض لما حدثه راقم 0 


جح اى 7# ؟ اس 


حديث أغل خيبر رواية من يفتى به . ولأن النى صل الله عليه وسلم نهبى عن 
الحاقلة والمزابنة والخابرة والمعاومة . وجميع ذلك من أنواع الغرر . والمؤاجرة أظهر 
فى الغرر من المزارعة »كا تقدم . 

ومن تجوز المؤاجرة دون المزارعة يستجدل 0110 ثابت 
ابن الضحاك : « أرتف رسول الله صلى الله عليه وسم نهى عن المزارعة » وأمر 
بالمؤاجرة . وقال : لا بأس بها » فهذا صريح فى النعى عن المزارعة » والأمر 
بالمؤاجرة . ولأنه سيأتىء رث دافع بن خديح ‏ الذى روى الحديث عن النى 
صلى الله عليه وسم - ه أنه لم ينههم اننى صلى الله عليه وسل عن كرائها 55 
معلوم مضمون » و إنما نهاهم عما كانوا يفعلونه من المزارعة © . 

وذهب جميع فقهاء الحديث الجامعون لطرق كلهم كأمد بن حنيل وأحابه 

كلهم من المتقدمين والمتأخر ين » و إسحاق بن راهويه» وأبى بكر بن ألى شيبة: 

وسلمان بن دواد الماثعى » وألى خيثمة زهير بن حرب» وأ كثر فتهاء الكوفيين » 
كسفيان الثورى » ود بن عبد اثرحمن بن أبي ليلى » وأبى يوسف وجمد صاحبى 
أبى حنيفة ؛ والبَارى صاحب الصحيح » وأبى داود » وجماهير فقهاء الحديث من . 
المتأخر بن » كابن المنذر وابن حر يمة والمطابلى وغيرم » وأهل الظاهرء وأ كار 
أسحماب أبىحنيفة ‏ إلى جواز المزارعة والمؤاجرة ونحو ذلك » اتباعا لسنة رسول الله 
صلىالله عليه وس وسنة خلفائه وأصحابه وما عليه السلف دمل جمهور السلنين . 
و يبنوا معانى الأحاديث الى يظن اختلافها فى هذا الباب.. | 

فن ذلك : معاملة الني صلى الله عليه وسل لأعل خييرهو وخلفاؤه من بعده 
إلى أن أجلاهم عمر . فمن ابن عمر قال : « عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أهل خيبر بشطر ما مخرج منها من مر أو زرع 6 أخرجاء . وأخرجا أيضاً عن 
ابن عمر «أن رسول الله صلى الله عليه وسل أعطى أهل خيبر على أن يعملوها 
ويزرعوها ولم. شطر ما خرج منها 6 . هذا لفظ البخارى » وللفظ مسلم : « لا 


كلما ا 


افتتحت خيبر سألت هود رسول الله لى اله عليه وس أن يقرم فيها على أن 
يلوا على نصف ماخرج منها من المّر والزرع . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أقرك فبها على ذلك ماشثنا . وكان الهْر على السهمان من نصف خيبر . فيأخذ 
رسول الله صلى الله عليه ول النحس » . .وفى رواية مسلم عن عبد الله بن حمر عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : « أنه دفع إلى هود خيبر تخل خيبر وأرضها على 
أن يعتماوها من أموالم . والرسول صلى الله عليه وسل شَطر تمرها 6 وعن ابن عياس 
« أن رسو الله صلى الله عليه وسل أعطى خيبر أهلبا على النصف : نخلبها 
وأرضها © رواه الإمام أحمد وابن ماجه » وعن طاوس «أن مغاذ بن جبل أ كرى . 
الأرض على عبد رسول الله صلى الله عليه وس وأبي بكر وعمر وعمان على الثلث 
والر بع . فبو يعمل به إلى يومك هذا © رواه ابن ماجه . وطاوس كان بالهن » 
وأخذ عن أسحماب معاذ الذين بالمن من أعيان الخحضرمين . وقوله « وعمر وعثمان » 
أى : كنا تفمل كذلك على عبد عمر وعمان » ذف الفمل لدلالة الحال عليه » 
لأن الخاطبين كانوا يعلمون أن نان رج من المن فى خلافة الصديق » وقدم 
الشام فى خلافة عمر» ومات بها فى خلافته . قال البخارى فى سحيحه : وقال قبس 
ابن مسل عن أبى جعفر ‏ يحنى : الباقر ‏ 9 ما بالمدينة .دار هجرة إلايزرعون على 
الثلث والربع 6 قال : « وزارع علي » وسمد بن مالك » وعبد الله بن مسعود » 
وعمر بن عبد العز بز والداسي » وعروة » وال أبى بكرء وآل عمر » وآل علي 
وابن سيرين . وعامل عمر الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر » 
وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا » . وهذه الأثار التى ذكرها البخارى قد رواها 
غير واحد من المصنفين فى الأثار . 

فإذا كان جميع المهاجرين كانوا يزرعون والخلفاء الراشدون وأ كابر 
الصحابة والتابعين » من غير أن ينكر ذلك منكر : لم يكن إجماع أعظم من هذا » 
بل إن كان فى الدنيا إجماع فهو هذا . لاسها وأهل بيعة الرضوان جميعهم زارعوا 
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1 على عهد رسول اله صلى الل عليه وس وبعده إلى أن أجلا عر المبود إلى تهاء . 
وقد تأول من أبطل المزارعة والمساقاة ذلك بتأويلات مردودة . مثل أن 
قال :كان المهود عبيداً للنى صلى الله عليه وسلم والمنامين . لملوا ذلك مثشسل 
اللخارجة بين العبد وسيده . 
ومعلوم بالنقل المتوائر : أن النبى صلىاللّه عليه وس صاحهم ولم يسترقهم حتى 
أجلام عرء ول يبعهم ولا مكن أحداً من المسامين من استرقاق أحد منهم . 

. ومثل أن قال : هذه معاملة مع السكفار . فلا يازم أن تجوز مع المسامين‎ ٠ 
وهذا مردود . فإن خيبر كانت قد صارت دار إسلام » وقد أجمع المسدون على‎ 
أنه بحرم فى دار الابسلام بين المسامين وأعل العهد ما بحرم بين المسامين من‎ 
المعاملات الفاسدة . ثم إنا قد ذكرنا أن الننى صل الله عليه وس عامل بين‎ 
المهاجر بن والأنصار» وأن معاذ بن جب ل عامل على عهده أهل المن بعد إسلامهم على‎ 
ذلك » وأن الصحابة كانوا يعاملون بذلك . والقياس الصحيح يقتضي جواز ذقك‎ 
» مع عمومات الكتاب والسنة المبيحة » أو النافهة للحرج » ومع الاستصحاب‎ 
” وقلة عق سود‎ 

أحدها : أن هذه المعاملة مشاركة » ليست مثل المؤاجرة المطلقة . فإن الما 
الحادث حصل من منفعة أصلين : منفعة العين الى لهذا »كبدنه و بقره . ومنفعة 
المين التى لهذ ءكأرضه وشجره »كا تحصل المغائم عنفمة أبدان الغائمين وخيلهم » 
وكا يحصل مال النىء بمدفمة أبدان المسلمين من قوكتهم ونصرمم» بخلاف الإجارة . 
فإن المقصود فيها هو الل » أو النفعة . فن استأجر لبناء أو خياطة »أو شق 
الأرض أو بذرها أو حصاد . فإذا وفاه ذللك العمل فقد استوف المستأجر مقصوذ»ء 
بالمقد » واستحق الأجير أجره . واذلك: بشترط فى الإجارة اللازمة : أن يكون 
العمل مضبوطاءكا يشترط مثل ذلك فى المبيع . وهنا منفعة بدن العاهل و بدن 
بقره وحديده : هو مثل منفعة أرض امالك وشجره . ليس مقصود واحد منهنا 
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استيفاء متفعة الآخر » وإنا مقصودههما جميعا : ما يتولد ءن اجماع المنفعتين . فإن . 
دصل تماء اشتركا فيه . و إن لم حصل تماء ذهب على كل منهما منفعته » فيشتركان 
فى الغنم وف المغرم كائر المشتركين فيا بحدث من تماء الأصول التى لهم . وهذا 
11 التصرفات مخالف فى حقيقته ومقصوده وحكه الإجارة اللحضة » وما فيه 
من شوب المعاوضة من جنس مافي الشركة من 578 المعاوضة . 

فإن التصرفات العدلية فى الأرض جنسان : معاوضات» ومشاركات . 
فالمعاوضاتكالبيع والاجار 5 والمشاركات : شركة الأملاك » وشركة العقد . و يدخل 
فى ذلك اشتراك المسامين فى مال ببت الال » واث_تراك الناس فى المباحات . 
كناقم الممساجد والأسواق المباحة والطرقات » وما بحيا من الموات » أو يوجد 
من المباحات ء واشتراك الورثة في الميراث » واشتراك الموصى لهم والموقوف عليهم 
فى الوصية والوقف » واشتراك التجار والصناع شركة عنان أو أأبدان وتحو ذلك . 
وهذان الجنسان م منعأ الظلم .كما قال تعالى عن داود عليه السلام ( 58 : 4 
ون كيرا مِنَ الخلَطاء ليَبئِى باضهم عل بض إلا ال آمنوا وعملوا 
الساكات ء وليل مم ) . 

والتصرفات الأخرى هى الفضلية .كالقرض و«العار بة والهبة والوصية . و إذا 
كانت التصرفات المبنية على المعادلة هى معاوضة أو مشاركة . فعلوم قطما : أن 
المساقاة والمزارعة ونحوهما من جنس المشاركة » ليسامن جنس المعاوضة اللحضة » 
والغرر إنما حرم بيعه فى المماوضة , لأنه أ كل مال بالباطل . وهنا لايأ كل 
أحدما مال الآخر» لأنه إن لم ينبت الزرع فإن رت الأرض بأخدمفية الآخر 
إذ هولم يستوفها ولا ملسكها بالعقد ولا هى مقصوده » بل ذهبت منفعة بدنه » 

كا ذهبت منفعة أرض هذا ؛ ورب الأرض .لم حصل له شىء حتى يكون قد أخذه- 

والآخر لم يأخذ شيا » بخلاف بيوع الغرر: وإجارة الغرر» فإن أحد المتعاوضين 
يأخذ شيئاً » والأخر يبقى حت الخطر » فيفضى إلى ندم أحدهما وخصومتهما . 
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وهذا الممنى منتف فى هذه المشاركات التى مبناها على المعادلة الحضة اتى ليس فيها 
ظل ألبنة » لاف غرر» ولا فى غير غرر . 

ومن تأمل هذا تبين له مأخذ هذه 0 ٠‏ وعلل أن جواز هذه أشبه 
بأصول الشريمة » وأعرف فى العقول » وأبعد عن كل محذور من جواز إجارة 
الأرض » بل ومن جواز از كثير من البووع والإإجارات الجمع عليها ؛ حيث هى 
مصلحة محضة للخلق بلا فساد . وَإْتما وقع اللبس فبها على من حرمها من إخواننا 
الفقهاء بعد مافهموه من الآثار : من جبة أنهم اءتقدوا هذا إجارة على عمل 
يجرول لما فمها من عمل بعوض . ولس كل م من حمل لينتفع بعمله يكون 0 

كعمل الشر يكين فى المال المشترك ؛ وعمل ااشمر يكين فى شركة الأبدان» وكاشترا 

الغائممين فى الغاتم ونحو ذلك مما لايعد ولا يحصى » نمماء ل 
الضمته له الآخر لايتولد من عمله :كان هذا إجارة . 

الوجه الثاني : أن هذه من جز جنس المضار بة . فإنها عين تنمو بالعمل علمها » لجاز 
العمل عليها ببعض تمامها كالدراهم والدانائير » والمضار بة جوزها الفقهاء كلهم ء 
اتباعا لما جاء فيها عن ادير ؛ مع أنه لا يحفظ فيها بعينها سئة 

عن النبى صل الله عليه وس ٠‏ ولقدكان أحمد برى أن يقيس المضار بة على المساقاة 
والمزارعة » لأنها ثبتت بالنص » فتجعل أصلا يقاس عليه » وإن خالف فيها 
من خالف . وقياس كل منهما على الآخر صميح . فإن من ثبت عنده جواز أحدها 
أمكنه أن يستعمل فيه حم الآخر لنساويهما . 

فإن قيل : الربح ف المضار بة ليس من عين الأصل ؛ بل الأصل .ذهب 
ويىء بدله . قال القسم حصل بنفس العمل ٠‏ بخلاف الثر والزرع . فإنه 
من نفس الأصل . 

"فيل : هذا الفرق فرق فى الصورة » وليس له تأثير تمرعى . 0 
أن المال المستفاد إئا حصل بمجموع منفعة بدن العامل ومنفعة رأس المال. ولهذا 
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برد إلى رب المال ضِ رأس ماله و يقتسمان الر بح »كا أن العامل يبقى بنفسه القى 
هن نظير الدراهم . وليست إضافة الر بح إلى.عمل بدن هذا بأولى من إضافته إلى 
منفعة مال هذا . 

لهذا فالمضار بة التى ترووتها عن عمر : إنما حصلت بغيرعقد لما أقرض 
أبو مومى الأشعرى لابنى عمر من مال بيت امال فتحملاه إلى أببهما . فطلب عير 
جميسم الربح » لأنه رأى ذلك كالفصب ء حيث أقرضهما ولم يقرض غيرها من 
المسامين والمال مشترك , وأحد الشركاء إذا اتحر فى المال المشترك بدون إذن الآخر 
فه وكالغاصب فى نصيب الشر يك ء وقال له ابنه عبد الله : « الفمانكان علينا » 
فيكون الر يم لنا 6 فأشار عليه بعض الصحاية بأن يجعله مضار بة . 

وهذه الأقوال الثلاثة فى مثل هذه المسألة موجودة بين الفقباء ‏ وهى ثلاثة 
أقوال فى مذهب أحمد وغيره ‏ هل يكون ربح من اتجر مال غيره بغير إذنه . 
ارب المال أو للعامل » أو لما ؟ على ثلائة أقوال. وأحسنها وأقسها : أن يكون 
مشتركا بينهما ءا قضى به عمر » لأن الما متولد عن الأصلين . 

وإذاكان أصل المضار بة الذى اعتمدوا قد عليه ؛ راعوا فيه ما ذ كرناه من 
الشركة . فأخذ مثل الدراهم يحرى تحرى عينها . ولهذا مى النى صلى الله عليه 
وسل وللسامون بعده القرض منيحة » يقال : منيحة ورق ٠‏ ويقول الناس : أعرفى 
دراهمك » بجعلون رد مثل الدراهم مثل رد عين العارية » والمقترض انتغم ها 
وردها » وسموا اللضار بة قراضاء لأنها ف المقابلات نظير القرض فى التبرعات . 

ويقال أيضا : لوكان ما ذ كروه من الفرق مؤثراً لكان اقتضاؤه لتجويز 
لمزارعة دون المضار بة أولى من العسكس ء لأن الماء إذا حصل مع بقاء الأصلين 
كان أول بالفحة من حصوله مع ذهاب أحدما . وإن قيل : الزرع نماء الأرض 
دون البدن . فقد يقال : والر جم نماء العامل » دون الدرمم أو بالعكس . وكل هذا 
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باطل » بل الزرع حصل منفعة الأرض الْدتملة على التراب والماء والهواء » ومنفءة 
بدن العامل واليقر والحديد . 

نم لوسل أن بينها و بين المضار بة فرقا فلااوابع انها الغا أشبه :منها 
بالمؤاجرة . لأن المؤاجرة اللقصود فهها هو العمل » ويشترط أن يكون معلويا , 
والأخرة يضمونة ف الدة أو عين معينة . وهنا ليس المقصود إلا القاء» ولابشترط 

معرفة العمل » والأجر لمشاعنا ولاشذافى الدمة ا و إنها عن عضن ما دق 

من القاء . وهذا متى عين فهها ئىء معين فد العقد هك تفسد المضاربة إذا 
شرطا لأحدما وا دنا 1 وأجرة معلومة فن الذمة اولان اال . فإذا 
كانت بالمضار بة أشبه منها بالمؤاجرة جداً » والفرق الذى بينها و بين المضار بة 
ضعيف والذى يينهما و بين المؤاجرة فروق غير مؤترة فى الشع والعقل » وكان 
لا بدمن إخاقها بأحد الأصلين » وإلاقها بما هى به أشبه أولى . وهذا أجلى من 
أ يحقاج فيه إلى إطناب . ش 

الوجه الثالث : أن نقول : لفظ الإجارة فيه عموم وخصوص . فإنها على . 
ثلاث مراتب . 

أحدها : أن يقال لكل من بذل نفع بعوض ٠‏ فيدخل فى ذلك امبر كا فى 
قوله تعالى ( 4 : 4" قا م 2 معهن دوهن : أَجْورَهْنَ ) . وسواء كان 
العمل هنا معلوماً أو يجهولاً » وكان الآخر معلوما أ أو يجبولاً لازما أوغيرلازم . 

المرتبة الثانية : الإجارة التى. فن جمالة اوهو أن يكون النفع غير معلوم » 
كن الدؤطن مضيو ) لاون را عار غير لازم ؛ مثل أن يقول : من رد 
عل عبدى ذل كذا . فند برده م كان عيذ أو قربياء. 

الثالثة : الإجارة اللخاصة . وهى أن يستأجر عينا. أو يستأجره على عمل فى 
الذمة ؛ بحيث مكون المنفمة معلومة . فيكون الأجرسسلوما والإجارة لازمة . وهذه 


7# 184 سهد 


الإجارة التى نشب البيع فى عامة أحكامه . والفقهاء المتأخرون إذا أطلقوا الاإجارة » 
أو قالوا ه باب الإجارة 6 أرادوا هذ المءنى . 

فيقال: المساقاة والمزارعة والمضار بة وموهن من المشاركات على تماء محصل » 
فى قال وهن إغارة بالمعنى الأعم أو العام » فقد صدق . ومن قال : هى إجارة 
.بالمعنى الخاص فقد أخطأ . وإذا كانت إجارة بالممنى العام التى هى الجعالة » 
فبنالك إنكان العوض شيئًا مضمونا من عين أو دين » فلا بد أن يكون معلوما» 
وأما إن كان العوض مما حصل من العمل جاز أن يكون جزءاً شائعاً فيه .كم 
لو قال الأمير ى الغزو : من دلّنا على حصن كذا فله منه كذا » لأصول اللعل 
هناك مشروط تحصول المال » مع أنه جعالة محطة لا شركة فيه . فالشركة أولى 
وأخرى . 

ووضلك فق هذااطرايفة أخرى:» فيقال + الت دل عليه قيائن الأول أن 
الإجارة الخاصة يشترط فها أن لا يكون العوض غرراً » قياس على الم . فأما 
الإجارة العامة التى لا يشترط فيها الع بالمنفمة : فلا تشبه هذه الإجارة لما تقدم » 
افلا يجوز إلحاقها سباء فتبتى على الأصل المبيح . 

فتحر بر المسألة : أن المعتقد لكونها إجارة يستفسر عن ماده بالإجارة . 
فإن أراد الخاصة : لم يصح » و إن أراد العامة : فأبن الدليل على تحر يمها إلا بعوض 
معلوم ؟ فإن ذكر قياساً بين له الفرق الذى لاعن على غير فقيه » فضلا عن الفقيه » 
ولن تحد إلى أمى يشمل مثل هذه الإجارة سبيلا . فإذا انتفت أدلة التحريم 
ثبت الل . ٠‏ 

ويلك فى غذاط ننه اغوي :وعو قبائن السكن وهو أن شقاق 
الفرع نقيض حم الأصل» لانتفاء الملة الفتتضية الحم الأفل > اقيثال :لد 
الموجب لكون الأجرة يحب أن تكون معلومة منتف فى باب المزارعة وتحوهاء 
لأن المقتضى لذلك أن الحوول غرر . فيتكون فى معنى بيع الغرر المقتضى | كل 
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المال بالباطل » أو مايذ كر من هذا الجنس . وهذه المعالى منتفية فى الفرع . فإذا لم 
يكن للتحر .كم موجب إلا كذا ‏ وهو منتف ‏ فلا تحر 3 
وأما الأخادث _حديث رافع بن' خدي وغيره ‏ : ققد جاءت مفسرة مبينة 
٠‏ لتهى الننى صلل اله عليه وسلم : أنه لم يكن نبياعما فعل هو والصحابة في عبده 
ه بعده ء بل الذى رخص فيه غير الذى نبى عنه . فءن رافع بن خديم قال: «كنا 
أ كثر أهل المدينة مزدرعا» كنا تكرى الأرض بالناحية منها تسمى لسيد الأرض. 
قال : مما يصاب ذلك وتسم الأرطن يونا سات الأرطن ويسم ذلك ؟ فنهينا . 
فأما الذهب والورق فر يكن نومئذ » . رواه البخارى . وفى رواية له . قال : 
د كناأ كثر أهل المدينة حَقّلا . وكان أحدنا يكرى أرضه . فيقول : هذه 
القطمة لى . وهذه لك . فر بما أخرجت ذه ول تخرنج ذه . فنهاجم النبى صلى الله 
عليه وسل » . وفى رواية : « فربما أخرجت هذه كذا ولم تمخرج ذه ء فنهينا عن 
ذلك . ول ننه عن الورق » . وفى صميح مسلم عن رافم قال : ه كنا أ كثر أهل 
الأمصار حقلا . قال : كنا تكرى الأرض على أن لنا هذه ولحم هذه . فر بما 
أخرجت هذه ول تخرج هذه . فنهانا عن ذلك . وأما الورق فل ينهنا » وفى مسلم 
أيضاً عن حنظلة بن قبس قال : «سألت رافم بن خديح عن كراء الأرض بالذهب 
والورق ؟ فال : لا بأمن به » إتماكان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وس ما على الماذيانات وأقبال الجداول » وأشياء من الزرع » فمبلك 
هذا ول هذاء ويبلك هذاء وبل هذا . فر يكن للناس كراء إلا هذا . 
فلذلك زجر الناس عنه . فاما ثىء معاوم مضمون فلا بأس به 6 . 
فهذا رافم ن خديح ‏ الذى عليه مدار الحديث - يذكر أنه لم يكن لم على 
عهد رسول الله صلى لله عليه وسلم كراء إلا بزرع مكان ممين من المقل . وهذا 
النوع حرام بلا ريب عند الفقهاء قاطبة » وحرموا نظيره فى المضار بة . فاو اشترط 
ربح ثوب بعينه لم يمز . وهذا الغرر فى الشاركات نظير الغرر فى المماوضات . 


وذلك أن الأصل فى هذه الماوضات والمقابلات هو التعادل من الجانبين . 
فإن اشتمل أحدهما على غرر أور با دخلها الظل اء لخرمما الله الذى حرم الظلم على 
نفسه » وجعله محرما على عباده . فإذا كان أحد التبايعين إذا ملك المُن وبق 
الآخر نحت الحطر : لم يحز . ولذلك حرم الننى صلى الله عليه وسلم بي الم قبل 
بدو صلاحه . فكذلك هذا إذا اشترطا لأحد الشر يكين مكانا معينا خرجا عن 
موجب الشركة . فإن الشركة تقتضى الاشتراك فى العاء . فإذا انفرد أحدم بالمءين 
م يبق للآخر فيه نصيب » ودخله الحطر ومعنى القبار » كا ذ كره رافع في قوله : 
« قربما أخرجت هذه وم مخرج هذه © فينوز أحدهما ونيب الأخن . وهذاعءق 
التهار . وأخبر رافم « أنه لم يكن ل كراء على عهد النى صلى الله عليه وس إلا 
هذا 6 وأنه إتما زجر عنه لأجل ما فيه من اللخاطرة ومعنى القار » وأن النهى إنما 
انصرف إلى ذلك السكراء المهود» لا إلى ما يكون فيه الأجرة مضمونة فى الذمة . 
وسأشير إن شاء الله إلى مثل ذلك فى نبيه عن بيم امار حتى يبدو صلاحها » 
ورافع أعلم بنعى النبى صلى اله عليه وسلٍ : عن أى شىء وقع ؟ وهذا _والله أعل 
هو الذي اتنهى عنه عبد الله بن عمر . فإنه قال: لما حدثه رافم ذا قد علمت أنا كنا 
تكرى مزارعنا على الأر بعاء و بشيء من التبن 6 فبين أنهم كانوا يكرون بزرع 
مكان معين . وكان أبن عمر يفعله » لأمهم كانوا يفعلونه على عهد الى صل الله 
عليه وسل حتى بلفه النهى , 

٠‏ دل على ذلك : أن ابن جمر كآان بروى حديث معاملة خيبر دابا ويفئى 
به » ويف بالمزارعة على الأرض البيضاء» وأهل ببته أيضا بعد حديث رافم . 
فروي حرب السكرمانى قال : حدثنا إسحق بن إبراههيم بن راهو به حدثنا معتمر 
ابن سلهان معت كليببن وائل قال : « أتيت ابن عمرء فقات : أتانى رجل له 
أرض وماء » وليس له بذر ولا بقر » فأخذتها بالنصف » فبذرت يها بذرى » 
وعملت قبها ببقرى تناصفته ؟ قال : حسن »6 وقال : حدثنا ابن أخى حزم حدثنا 


سان # اعد 


محى بن سعيد حدثنا سعيد بن عبيد معت الم نِ عبد الله _وأتاه رجل فال 
«الرجل منا ينطلق إلى الرجل فيقول : أجىء ببذرى و بقرى وأعمل أرضك : 
أخرج الله منه فلك منه كذا ولى منه كذا ؟ قال :لا بأس به» وحن نصنمه »© وهكلذ. 
أخيز أفار رافع . ففى البخارى عنرافع قال: « حدثنى عناى أنهم كائوا يكرون 
الأرض على عود رسول الله صلى الله عليه وس فيا ينبت على الأر بعاء أو بشىء 
يستئنيه صاحب الأرض . فتهانا النى صلى الله عليه وسلم عن ذلك . فقيل ارافم : 
فنكيف بالدينار والدرمم ؟ فقال : ليس بأس بالدينسار والدرمم © ٠‏ وكان الذى 
نهى عنه من ذلك مالوانظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يحزه » لا فيه من 
. الخاطرة . وعن أسيد بن ظبير قال : «كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها 
بالثلث والر بع والنصف . ويشترط ثلاث جداول والقصارة وما سقى الر بيع . 
وكان العيش إذ ذاك شديداً » وكان يعمل فيها بالحديد وما شاء الله » ويصيب 
منيا تائئة . فأتانا رافم بن خديج فقال : إن رسول الله صل الله عليه وس ينها ؟ 
عن الحقل » ويقول : من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع 6 رواه أحمد 
وابن ماجه . وروى أبو داود قول النى صلى الله عليه وسل » زاد أحد « وينها؟ 
عن المزابنة » والزابنة : أن يكون الرجل له المال العم من الفخل . فيأتيه الرجل 
فيقول : أخذته بكذا وكذا وسقا من ثمر . والقصارة ماسقط من السنبل 6 وهكذا 
أخبر سعد بن أنى وقاص وجابر » فأخبر سعد : « أن أصحاب المزارع فى زمان 
رسول الله صلى الله عليه وسل كا نوا. يكرون مزارعهم بما يكون على السواق من 
الزرع » وما سعد بالماء مما حول البثر . لجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قاختصموا فى ذلك » فنهاهم رسول الله صلى اله عليه وسلم أن يكروا ذلك » وقال : 
١كروا‏ باذعب والفضة 6 رواه أحمد وأبو داود والتسالى . نهذا صريم فى الابذن 
يالكراء بالذهب والفضة » وأن النعى إنماكان عن اشتراط زرع مكان معين ٠‏ وعن 
-جابر رضى الله عنه قال « كنا مخار على عهد رسوك لله صلى الله عليه وس ينصيب 


ع وده 


من القِصرى”'* ومن كذا . فقال رسول الله صلى لله عليه وسلم : من كانت 
له أرض فليزرعها » أو لجنحها أخاه أو فليدعها » رواه مسل ٠‏ 
فبؤلاء أصحصاب النى صلى ال عايه وس( الذين رووا عنه النهي قد أخبروا 
بالصورة التي نهى عنها » والملة التى الى عق أخلنا . وإذاكان قد جاء فى عض 
طرق الحديث « أنه نبى عن كراء الزارع © معالقا فالتعريف للسكراء امود 
. ببنهم . و إذا قال طم الننى صلل الله عليه وسلم « لا تكروا الإزارع » فإتما أراد 
السكراء الذى يعرفونه كا فهموه من كلامه » وم أعل بمقصوده . وكا جاء مفسراً 
عنسه « أنه رخص فى غير ذلك السكراء » وكا يشبه ذلك ما قرن به النبي من 
المزابنة وتحوها . واللفظ ‏ وإ نكان فى نفسه مطلقاً ‏ فإنه إذا كان خطابا لممين 
فى مثل الجواب عن سؤال » أوعتب حكابة حال وتحو ذلك : فانه كثيراً 
ما يكون مقيداً عثل حال الخاطب .كم لو قال المريض للطببب : إن به حرارة . 
فقال له : لاتأ كل الدسم . فإنه يمل أن النهى مقيد بتلك الال . 
وذلك : أن اللنظ المطلق إذا كان له مسمىمءهود » أوحال يقتضيه : انصرف 
إليه . وإن كان نكرة » كالمتبايعين إذا قال أرما : بعتك بعشرة درام » 25و 
مطلقة فى اللفظ » ثم لا ينصرف إلا إلى المعوود من الدرام . فإذا كان الخاطبون 
. لايتعارفون ينهم لفظ « الكراء » إلا كذلك الذىكانوا يفعاونه » ثم خوطبوا 
به : لم ينصرف إلا إلى ما يحرفونه . وكان ذلك من باب التخصيص العرق » 
كلفظ « الدابة 6 إذا كان معروفا ببنهم أنه الفرس » أو ذوات الحافر ١‏ فقال 5 . 
لام بدابة : لم ينصرف هذا المطاق إلا إلى ذلك ونهى النى صلى الله ما..: 
وسل لم كان مقيداً بالعرف وبالسؤال . وقد تقدم مافى الصحيحين عن رافم ,:. 
خديح وعن ظبير بن رافع قال : « دعانى رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : 
ما تصنعون بمحاقلكم ؟ قلت : نؤاجرها بما على الر بيع » وعلى الأوسق من المّر 
)١1(‏ بوذن قبطى :ما ببق من المب فى السنبل بعد دوسه 
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والشمير قال : لاتفعلوا . ازرعوها أو أزرعوها » أو أمسكوها » . 

ققد صرح بأن النهى وقع عما كانوا يفملونه » وأما المزارعة المحضة : فر 
يتناولها المبى » ولا ذكرها رادم وغيره فها يجوز من السكراء . لأنها ‏ والله أعم- 
عندهم جنس آخر غير الكراء الممقاد . فإن الشكراء اسم نا ونصين قنه مره 
معلومة » إما عين و إما دين . فإن كان دينا فى الذمة مضمونا فبو جائز . وكذللك . 
إن كان عينا من غير الزرع م إن كان عينا من الزرع لم بحر . 

فأما المزارعة يجزه شسائع من جميم الزرع فليس هو الكراء المطاق » بل هو 
شركة محضة » إذ لبس جءل الامل مكتريا الأرض بحزء من الزرع بأولى من 
جعل المالك مكتريا للعامل بالجزء الآخر» وإ نكان من الناس من إسمى هذا كراء 
أيضا . فإنماهو كراء بالمعنى العام الذى تقدم بيانه . فأما السكراء الخاص الذى 
تك به رافع وغيره فلا . وهذا السبب بين رافم أخد نوعى الكراء السائز» 
و بين النوع الآ ر الذى مهوا عنه » و بشدرض الشركة ل 0 . 

بقى أرت يقال : : فقول النى له تارم من كانت له أرضن 

فليزرعها أو لمنحها أخاه » وإلا فليمسكها » أَمَرَ ‏ ل وعدا من الزرع 
والمئيحة ‏ أن عسكها . وذلك يقتضى النع من الؤاجرة ومن اأزارعة كا تقدم . 

فيقال : الأمس مهذا أعس ندب واستحباب ء لا أمس إنجاب » أوكان أمس 
إيجاب فى الابتداء لينزجروا عا اءتادوه من الكراء الفاسد . وهذا كا أنه 
صل اله عليه وس لا نهاهم عن لوم الجر الأهلية » قال فى الأنية التى كانوا 
يطبخونها فيها ف أهريقوا ما فيماء وا كسروها 6 . وقال صلى الله عليه وسلٍ فى 
١‏ نية أهل ال-كتاب حين سأله عنها أو ثعابة امحقى م إن وجدتم غيرها فلا 
تأكلوا فنها ٠‏ وإنلم تيجدوا غيرها فار حَضّوها بالماء ؛ وذلك لأن النفوس إذا 
اعتادت المعصية فقد لا تنفط عنها انفطاما جيدا إلا بترك ما يقار بها من ع ٠‏ 
كاقيل ولا يبلغ العبد ا التقوى حتى يجمل ببنه وبين الخرام احيرا زر امن 


الحلال » كم أنها أحيانا لا تترك الممصية إلا بعدر بج ء لا بتركها جملة . 

افهذا يقع تارة» وهذا يقم تارة . ولهذا بوجد فى سنة النبى صلى الله عليه وس 

من خشى منه النفرة عن الطاعة : الرخصغله فى أشياء يستغنى بها عن الحرم » ولن 

وئق باعانه وصبره : النهى عن بعض مايستحب له تركه مبالفة فى فمل الأفضل . 
وهذا ستحب لمن وثق: بإعانه وصبره ‏ من فعل المتحيات البدنية والمالية » 
كاخروج عن جيم ماله » مثل أبى بكر الصديق ‏ مالا يستحب أن لم يكن حاله 
كذلك »كالرجل الذى جاءه ببيضة من ذهب » ذه مها » فلو أصابته لأوجمته . 

ثم قال « يذهب أحدك فيخرج ماله » ثم يجا سكلا على الناس97© 6 . 

يدل على ذلك : ماقدمناه من رواية 0 

«أن ن النى صلى الله عليه وس نهى عن المزارعة . وأمر بالمؤاجرة ٠‏ وال : لا بأمر 
بها 6 وما ذ كرناه من رواية سعد بن أبى وقاص 2 أنه نيام أن يكروا دنع 
موضع معين .+ وقال : أكروا بالذهب والفضة وكذلك فبمته الصحابة . فإن رافم 
ابن خديح قد روى ذلك وأخبر أنه : « لا بأس بكرائها بالذهب والفضة » . 
وكذلك فقياء الصحابة لل بن ثابت واءن عباس . ففى الصحيحين عن ' 
عرو بن دينار :قال قلت + لطاونن ولو تركت الطاررة: ؟ فإنهم يزعمون أن 

النى ضلى لله عليه وس نهى عنها . ٠‏ قال : أى عمروء إن أعطيهم وأعينى . 

وإن أعامهم أخيرف عع ان عبان أن الي دل الله عا وس مربي عند 
ولكن قال : أن يمنح أحدك أخاه خيرله من أن الح عليه حا اونا ٠‏ 
وعن ابن غباس أيضا : « أن رسول الله صلى اله عليه وسلٍ لم بحرم المزارغة ١‏ 
ولسكن أمس أ ن برفق بعضهم ببعض » . روآه ملم جملا والترمذى . وقال : 
)١( 0‏ رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله ٠‏ مطولا . وانظر مختصر البذرى 
(.ج ؟ ص 0#» حديث رقم ) وفيه أن الرجل قال ذ أصبتهذه من معدن 
تخذها » قبى صدفة , فا أملك غيرها م:وفيه «خير الصدقة ماكان عن ظهر غنى » 
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حديث حسن صحيح . ققد أخبر طاوس عن ابن عباس : أن النى صلى الله عليه 
وس إما دعاهم إلى الأفضل ٠‏ وهو التبرع قال « وأنا أعينهم وأعطيهم 6 وأمس 
الني صلى الله عليه وس بالزفق الذى منه واجب » وهو ترك الر با والغرر . ومنه 
مستحب »كالعار بة والقرض . ولذا لماكان التبرع بالأرض بلا أجرة من باب 
الإحسان كان الى ل أحق به . فقال د لأن بمنح أحدك اخام ا رسعو لس أن 
يأخذ عليه خرجا معلوما » وقال « م نكانت له أرض فليزرعها أو لمنحها أخاء أو 
لمسكها 6 فكان الأخ هو الممنوح . ولا كان أهل السكتاب ليسوا من الإخوان 
عاملهم الننى صلى اله علية ولو ول بمنحهم » لا سيا والتبرع إنما يكون عن فضل 
غنى. فن كان محتاجاً إلى منفعة أرضه : يستحب ل المنيحة »كا كان المسامون 
حتاجين إلى منفعة أرض خيبر » وكا كان الأنصار محتاجين فى أول الإسلام إلى 
أرْضهم » حيث غاملوا علمها المباجر بن . وقد توجب الء وان هلد الحاحة 
3 ع الننى صلى الاعلوم « عرى إدغار لوم الأضاحى لأجل الدافة 
القن دَفتَ 6 ليطعموا الجياع » لأن إطعامهم واجب . فاءا كان المامون محتاجين 
إلى منفعة الأرض وأسحابها أغنياء عنها نهاهم عن الماوضة ليجودرا بالتبرع 6 ولم 
يأمرم بالتبرع عينا » كا باهم عن الادخار . فإن من مبى عن الانتفناع عاله 
جاد ببذله . إذ لا يترك بطالا » وقد ينهى النى صلى الله عليه وسلمء ٠‏ بل الأئمةء 
عن بعص أنواع المباح ل بعض الأحوا ال لما فى ذلك من منفعة النهى كا نهاهم 
فوسف التائى 7 . وأما ما رواه جائر من نهيه صلى الله 
عليه وسلم عن اخابرة ؛ فهذه هى الخابرة التى نهى غَنْها مولام لتعريف العهد . 
ول تسكن الخابرة عندهم إلا ذلك . 
يبينذلك مافى الصحيح عن ابن عمر قال د كنا لاترى بالأير 0 58 
عام أول . فزع رافع أن النى صل الله عليه وسلم نهى عنه » فتركناه من أجله 6 


. بياض بالأصلين قد ر كتين أو ثلاثة‎ )١( 


سا و لاست 


فأخبر ابن عمر أن رافماً روى النلهى عن امير . وقد تقدم معنى 'حديث رافم . 
قال أبو عبيد : الخير بكسر الحاء ‏ عمني الخائرة . واغخائرة : المزارعة بالنصف 
والثلث والر بم » وأقل وأ كثر. وكان أبو عبيد يقول : لهذا سمى الأ كار خبيراً 
لأنه خابر على الأرض » واطخائرة : هى الما كرة . 

وقد قال بعضهم : أصل هذا من خيبر» لأن رسول الله صل الله عليه وسلم 
أفرها فى يديهم على النصف » فقيل : خابرم »أى عاملهم فى خيبر . ولبس هذا 
بثىء » فإن معاملته ميب رلم ينه عنبا قط » بل فملها الصحابة فى حياته و بعد 
موته . وإغاروى حديث الغخابرة رافم ن خديح .وجابر . وقد فسرا ما كانوا 
يفعلونه . والخبير : هو القلاح » سمى بذلك لأنه تَخْبْر الأرض . 

وقد ذهب طائفة من الفقباء إلى الفرق بين الخابرة والمزارعة » فقالوا + 
الخابرة هى امعاملة على أن يكون البذر من العامل , والمزارعة على أن يكون البذر 
من امالك . قالوا : والنى صلى الله عليه وسلم نهى عن الخابرة لا المزارعة . ظ 
ظ وهذا أيضاً ضعيف فإنا قد ذ كرنا عن النبى صل الله عليه وسل مافى الصحيح 
من أنه « نهى عن المزارعة » كا « نهى عن الخابرة » وكا « نهى عن كراء 
الأرض » وهذه الألفاظ فى أصل الغة عامة لموضع نبيه وغير موضم نهيه » وإنما 
اختضت با يفعلونه لأجل التخصيص العرف افظظاً وفءلاء ولأجل القرينة اللفظية 
وهى لام العهد وسؤال السائل » وإلا فقد نقل أهل اللغة أن الخائرة هى 
المزارعة . والاشتقاق يدل على ذلك . 

قصل 

والذين جوزوا المزارعة منهم من اشترط أن يكون البذر من المالك . 
وقالوا : هذه فى المزارعة . فأما إن كان البذر من العامل لم يمر . وهذا إحدى 
الروايتين عن أحمد » اختارها طائفة من أصحابه وأسحاب مالك والشافى » حيث 
يحوزون المزارعة . وحجة هؤلاء : قياسها على المضار بة » و بذلك احتج أحمد 


-_ اال 


أيضاً . قال الكرمانى : قبل لأبى عبد الله أحد بن مد بن حنبل : رجل دفم 
أرضه إلى ال كار على الثلث والر بع ؟ قال : لا بأس بذلك » إذا كان البذر من 
رب الأرض والبقر والحديد 0 من الأكار » يذهب فيه مذهب المضار بة . 

ووجه ذلك : أن البذر هو أصل الزرع ءك أن المال دو أصل الري . فلابد 
أن يكون البذر ممن له الأصل » ليكون من أحدها العمل » ومن الآخر الأصل . 

والرواية ألئانية عنه : لا يشترط ذلك » بل مجوز أن يكون البذر من العامل » 
وقد نقل عنه جماهير أسما رمن توي ينا أنه يحوز أن يكرى 
أرضه 00 
فقالت طائمة من أسحابه ‏ كالقاضى ألى يعلى ‏ إذا دفم أرضه لمن يعمل 
علمها ببذره يحزء من الزرع للمالك » فإ ن كان على وجه الإإجارة جاز » وإن كان . 
على وجه المزارعة ل يز . وجعلوا هذا التفريق تقر برا لنصوصه ء لأنهم رأوا فى 
عامة نصوصه صرائح كثيرة جداً فى جوازكراء الأرض بحزء من الخارج منهاء 
ورأوا أن هذا هو ظاهى مذهبه عندمم » من أنه لا جوزى لأزارعة أن يكون البذر 
من امالك كالمضار بة » ففرقوا بين باب المزارعة والمضار بة وباب الإجارة . 

وقال آخرون ب ممهم أبو اللخطاب ‏ معنى قوله فى رواية الجاعة « يموز كراء 
الأرض ببعض اسارج منها 6 أراد به : المزارعة والعمل من الأكار » قال أبو 
االخطاب ومتبعوه : فعلى هذه الرواية : إذا كان البذر من العامل فهو مستاجر 
للأرض ببعض الخارج منهاء و إن كان من صاحب الأرض: فهو مستأجر للعامل 
بما شرط له » قال : فعلى هذ! مايأخذه صاحب البذر يستحقه ببذره » وما يأخذه 
من الأجرة يأخذه بالشرط . 
0 وماقاله هؤلاء من أن نصه على للكارى ببعض الخارج هو امزارعة » على 
أن يبذر الا 0000 ولا محتمل الفقه إلا هذا.» وأن يكون نصه 


على جوز المؤاجرة ا مذ كورة يقتضى جواز المزارعة بطريق الأولى . وجواز هذه 


لدت 


المعاملة مطلهًا هو الصواب الذى لايتوجه غيزه ابورا . وهو ظاضص نصوص 
أحد المتوائرة عنه » واختيار طائفة من أحابه . 

والقول الأول : قول من اشترط أن يبذر رب الأرض » وقول من فرق 
بين أن يكو ن إجارة أو مزارعة : هو فى الضمف نظير من سوى بين الاإجارة 
الخاصة والمزارعة » أو أضيف 

أما بيان نص أحمد : فهو أنه إتما جوز المؤاجرة ببعض الزرع ». استدلالا 
بقصة معاملة النبي صلى الله عليه وس لأعل خيبر» ومعاملته لم إماكانت مزارعة 
لم تسكن بلفظ الإجارة . فن الممتنم أن أحمد لا تجوز مافعله النى صلى الله عليه 
وس إلا بلنظ الاجارة » وعنم فعله باللفظ المشهور . 

وأيضا فقد ثبت في الصحيح « أن الننى صل الله عليه وس شارط أهل خيبر 
على أن يعملوها من أموالم » كا تقدم ‏ ولم يدفم إليهم الننى صلى الله عليه وس 
نذراً » فإذا كانت المعاملة التى فعلها النى صلى الله عليه وس إنغا كانوا يبذرون 
فها من أموالم » ٠‏ فكيف محتج بها أحمد على المزارعة » ثم يقيس عليها إذا 
كانت بلفظ الإجارة » تم يمنع الأصل الذى احتج به من المزارعة التى بذر فيها 
العامل ؟ والنى صلى الله عليه وسل قد قال للبهود « نقرم فبها ما أقرك الله » لم 
يشترط مدة معلومة » حتى .يقال :كانت إجارة لازمة » لكن أححمد حيث قال : 
- فى إحدى الروايتين ‏ إنه يشقرط كون البذر من المالك . فإعما قاله متابعة لمن 
أوجبه قياسا على المضار بة » وإذا أفتى العالم بقول لحجة ولا معارض راجح لم 
يستبحضر حينئذ ذلك المعارض الراجح » ثم لما أفتى بمحواز المؤاجرة بثلث الزرع 
استدلالا عزارعة خيبر» فلا بد أن يكون فى خيبر كان البذر عنده من العامل » 
وإلالم يصح الاستدلال . فإن فرضنا أن أحمد فرق بين المؤاجرة يحزء من االخارج 
وبين المزارعة ببذر العامل »كا فرق ببنهما طائفة من أحابه » فستند هذا الفرقق 


لبس مأخذاً شرعيا . فإن أحمد لابرى اختلاف أحكام العقود باختلاف العبارات إن . 


اعم امد 


كا براه طائفة من أسحابه الذين يحوزون هه المماملة بلفظ الإجارة » وبمنمونها 
بافظ المزارعة » وكذلك يحوزون بيع مافى الذمة بيع حالا بلفظ الببين » و يمنعونه 
بافظ الس » لأنه يصير سلما حالا » ونصوص أحمد وأصوله تألى هذا » كا قدمناه 
عنه فى مسألة صيغ المقود . فإن الاعتبار فى جميع النصرفات القولية بالمعانى لا ما 
حمل على الألفاظ » كاشهد به أجو بته فى الأعان والنذور والوصايا وغير ذلك من 
التصرفات » وإنكان هو قد فرق بينهماء» 5 فرق طائفه من أحمابه » فيكون 
هذا التفريق روابة عنه مرجوحة ء كالرواية المائعة من الأمرين . 
وأما الدليل على جواز ذلك : فالسنة والإجماع والقياس . 
أما السنة : فا تقدم من معاملة النبى صلى الأه عايه وس لأهل خيبر على أن 
يعتملوط من أموالم ؛ ولم يدفم إلمم بذرا » ولاعامل المباجرون والأأنصار على أن 
البذر من عندم » قال حرب الكرماتى :.حدثنا مد بن نصر حدثنا حسان بن 
إبراهم عن ماد بن سلمة عن يبى بن سعد عن إماعيل بن حكيم « أن مر بن 
ان الخطاب أجل أهل نحران وأهل فدك"زأهلخيير» واستعمل يدل , :: مُنية » 
فأعطى العنب والنخل على أن لعمر الثلئين وهم الثلث » وأعطى البياض - يعنى 
بياض الأرض - على إن كان البذر والبقر والحديد من عند عمر » فلعمر الثلئان 
وم الثلث»يو إنكان منهم فلعمر الشطرء وم الشطر »”'" فهذا عمر رضى اله عنه 
ويعلى بن منية عامله » صاحب رسول الله ضلى الله عليه وس » قد عمل فى خلاقته 
بتجو بز كلا الأمر بن : أن يكون البذر من رب الأرض » وأن يكون من 
العامل . وقال حرب.: حدثنا أو معن » حدثنا مؤمل » خدثنا سفيان عن الحارث 
بن حَصيرة الأزدى عن صخر بن الوليد عن عمرو بن صليع بن تحارب قال «جاء 
رجل إلى على بن أبى طالب » فقال: إن فلانً أخذ أرضا فعمل فبها وقمل » فدعاه 
فقال : ما هذه الأرض اتى أخذت ؟ قال : أرض أخذتها أ كرى أنبارها 


(1) علقه البخارى فى باب اازارعة بالشطر . ووصله ابن أنى شيبة . 


لسع و ؟ حت 


وأعمرها وأزرعها . فا أخرج الله من ثىء فلى النصف وله النصف » ققال : 
لابأس بهذا 6" فظاهه : أن البذر من عنده , ولم ينهه على عن ذلك » ويكفى 
إطلاق سؤاله 8 وإطلاق 9 35 واب : 

وأما “تبان : فقد قدمنا أن هذه المعاملة 3 بولق لسر ن الاجارة 
. والسبق والرى . وعلى ا البذر منهما . وذلك أن البذر 

فى المزارعة ليس من الأصول التى ترجع إلى رمها »كلمن فى المضار بة » بل 

البذر يتاف كا تتاف المنافم » و إنما ترجع الأرض أو بدن البقرة والعامل ‏ فلوكان 
البذر مثل رأس امال ؛ لكان الواجب أن يرجع مثله إلى مخرجه ؛ ثم يقتسمان 
الفضل » وليس الأم ركذلك » بل يشتركان فى جميع الزرع. فظهر أن الأصول فيها 
من أحد الجانبين هى الأرض عامها وهوائها » و بدن العامل والبقر وا كتراء الحرث 
والبقر يذهب تذهب المنافم »وكا تذهب أجزاء من الماء والهواء والتراب » 
فيستحيل زرعاً . والله سبحانه مخاق الزرع من نفس الحب والتراب والماء والمواء 
كا يخلق الميوان من ماء الأبوين » بل مايستحيل فى الزرع من أجزاء الأرض 
أ كثرما يستحيل من ع الحبء والحب يستحول فلايبق ' بل شلقه لله و ملكا 
حيل أجزاء الماء والمواء » وكا تحيل المنى وسائر مخلوقاته من الميوان » والمعدن 
والنبات » وقع ما وقع من رأى كثير من الفقهاء”" » اعتقدوا أن الحب والنوى 
فى الزرع والشجر : هو الأصل » والباق تبع » حتى قضوا فى مواضع بأن يكون 
الزرع والشجر لرب النوي والحب مم قلة قيمته : ورب الأرض آخرة أرصه:. 

والنى صلى الله عليه وس إنا قضى بضد هذاء حيث قال : « هن زرع فى 
رض قوم بغير إدهم فلس له من الزرع شىء وله نفةته 6 فأخذ أجد وغيره من. 
0 
(0) كذا بالأصل . 2 لم 


حت 


فقهاء الحديث ,هذا الحديث . و بعض من أخذ به يرى أنه خلاف القياس » وأنه 
من صور الاستحسان » وهذا لما انعقد فى نفسه من القياس التقدم وهو أن الزرع 
تبع للبذر» بي ٠‏ 
تدل عليه الفطرة . فإن إلقاء الحب ف الأأرض عنزلة إلقاء النى فى الرحم سواء 
لهذا تبع الولد الآدى أمه فى الخرية والرق دون أبيه » ويكون جنين ابي الك 
الأم ٠‏ دون مالك الفحل الذى نما عن ءَسبه . وذلات لأن الأجزاء التى استمدها 
من الأم أضعاف الأجزاء التى استمدها من الأب . وإنما للأب حق الابتداء 
فقط » ولريب أنه محاوق منهما جميعا . وكذلك الحب والنوى . فإن الأجزاء 
التى خلق منها الشجر والزرع أ كثرها من القراب ولماء والهواء . وقد يؤر ذلك 
فى الأرض فيتضعف بالزرع فيها» سكن ل كانت هذه الأجزاء تستخلف دائما 
فإن الله سبحانه لابزال يمد الأرض بالماء والهواء و بالتراب» إما مستحيلا من غيره . 
وإما بالموجود ء ولا يؤئرفى الأرض نقص الأجزاء الترابية شيا » إما للخلف 
بالاستحالة » وإما للكثرة ‏ لهذا صار يظهر أن أجزاء انل لق 2 
مخلاف الحب والنوى الملقق فيها . فإنه عبن ذاهبة غير مستخلفة ولا يعوض عنها » 
لكن هذا القدر لا يوجب أن يكون البذر هو الأصل قط . فإن العامل هو . 
و بقره لاهد له مدة العمل من قوت وعلف يذهب أيضا » ورت الأرض لا يحتاج 
إلى مثل ذلك . ولذلك اتفقوا على أن ن البذر لابرجم إلى ر به كا يرجم فى القراض » 
ولو جرى عند جرى الأصول لرجع : 
فقد تبين أن هذه المعاملة اشتملت على ثلاثة أشياء : أصول بافية » وهى 
الأرفن وزيدث العامل والبقر والحديد . ومنافم فانية » وأجزاء فانية أيضاً » وهى 
البذر و بعض أجزاء الأرض و بعض أجزاء العامل و يقره . فهذه الأجزاء الفانية 
كامنافع الفانية سواء . فتكون اعخيرة إلمهما فيمن يبذل هذه الأجزاء» ويشتركان 
على أى وجه شاءا. مالم ينض إلى بعض مانعى عنه البى صلى الله عليه وسلم من 


#9 ممم 


أنواع الغرر أو الربا وأكل المال بالباطل . وهذا جوز أحمد سائر أنواع 
اللشاركات التى نشبه المساقاة والمزارعة » مثل أن يدفم دابته أو سفينته أوغيرها إلى 
من يعمل عليها والأجرة بينهما . 
فصل 

٠‏ وهذا الذى ذ كرناه من الإشارة إلى حكة بيع الغرر وما يشبه ذلاك مجمع 
اليسر فى هذه الأبواب فإنك ند كثيراً من تكل في هذه الأمور إما أن يتمسك. 
ممابلغه من أألفاظ بحسبها عامة أو مطلقة » أو بضرب من القياس المعنوى أوالشمهى . 
فرضى الله عن أحمد حيث يقول « ينبنى للمسكم في الفقه أن يحتنب هسذين 
الأصلين : المجمل » والقياس » وقال أيضاً « أ كثر ما مخطىء الناس من جوة 
التأويل والقياس » ثم هذا السك يفضى إلى مالا يمكن اتباعه ألبتة . ٠‏ 

ومن هذا الباب : بيع الديون » دين السلم وغيره» وأنواع من الصلح والوكالة 
وغير ذلك . واولا أن الغرض ذكر قواع د كلية تجمع أبوابا لذكرنا أنواعا من هذا. 
فصل | 

<< القاعدة الثالثة : فى العقود والشروط فنها » فها حل منها و يحرم » وما بصح 

منها ويفسد . ومسائل هذه القاعدة كثيرة جداً . 
والذى يمكن ضبطه فبها قولان » أحدما : أن يقال : الأصل فى العقود 

والشروط فيها ومو ذلك : الحظرء إلا ما ورد الشرع باجازته' . فبذا قول أهل 
الظاهر » وكثير من أصول أبى حنيفة تنبنى على هذا . وكثير من أصول الشافي 
وطائفة من أصول أصحاب مالك وأحمد . ذإن أحمد قد يعلل أحيانا بطلان العقد 
يكونه لم يرد فيه أثر ولا قياس . ك قاله فى إحدى الروايتين فى وقف الاونسان على 
:نفسه . وكذلك طائفة من أصحابه قد يعللون فساد الشروط بأنها تخالف مقتضى 
المتذ» ويقولون : ماخالف مقتضى العقد فهو باطل . أما أهل الظاهر فلم يصححوا 


0 0 لا 


لاعقداً ولاشرطاً إلا ما ثبت جوازه بنص أو إجماع . و إذا لم لك عراف طلزن 
واستصحبوا الك الذى قبله » وطردوا ذلك طرداً جاريا . لكن خرجوا في 
كثير منه إلى أقوال ينكرها عليهم غيرم . 

وأما أبو حنيفة فأصوله تقتضى أنه يصحح فى المقود. شروطا مخالف مقتضاها 
فى المطلق . وإعا يصحح الشرط ف المعقود عليه إذاكان العقد مما مكن فسخه . 
وهذا أبطل أن يشترط في البيع خيار» ولا يجوز عنده تأخير تسليم البيع محال . 
ولهذا منع بيم العين المؤجرة . وإذا ابتاع شجرة عليها مر للبائع فله مطالبته يازالته ‏ 
وَإما جوز الإجارة المؤخرة » لأن اللإجارة عنده لا توجب الملك إلا عند وجود 
للتفعة » أو عتق العبد المبيع أو الانتفاع به » أو أن يشترط المشتري بقاء الم على 
الشجر وسائر الشروط التى يبطلا غيره . ولم يصحح فى النسكاح شرطا أصلا » 
لأن النسكاح عنده لا يقبل الفسخ . وهذا لا ينفسخ عنده بعيب أو إعسار 
أوتحوهنا .ولا بيبطل بالشروط الفاسدة مطلقاً . وإنما صمح أبو حنيفة خيار الثلاثة 
الأيام للأئر ؛ وهو عنده موضع استحسان . ش 

والشافعى يوافقه على أ نكل شرط خالف مقتذى العقد فبو باطل » لكنه 
يستئنى مواضع لادليلالخاص . فلا بجوز ششرط الخيار أ كثر من ثلاث » ولااستثناء 
متفعة اللبيع وتحو ذلك مما فيه تأخير تسليم المبيع » حتى منع الإجازة اشرق لآن 
موجهها- وهو القبض - لايلى العقّد » ولاتحوز أيضاً ما فيه منم الشترى من التصرف ٠‏ 
المطلق إلا العتق » لما فيه من السنة والمدنى , ا-كنه يجوز استثناء المنفعة بالشرع » 
كبيع المين المؤجرة على الصحيح فى مذهبه » وكبيع الشجر مع استيفاء القرة 
مستحقة البقاء ونحو ذلا . و يجوز فى النكاح بعض الشروط دون بعض » ولامجوز 
اشتراطها دارها أو بلرها » ولا أن يمزوج عليها ولايتسرىء و يجوز اشتراط حر يها 
وإسلامبا . وكذلك سائر الصفات المقصودة على الصحيح من مذهبه »كالجال 
ونحوه . وهوممنيرى فسخ النسكاح بالعيب والإإعسارء واتفساخه بالشروط التى 


4 


الة# سم 


تنافيه كاشتراط الأجل والطلاق ونسكاح الشغار . مخلاف قاد المهر ونحوه ٠‏ 
وطائفة من أسماب أحمد يوافقون الشافمي على معانى هذه الأصول » لكنهم 
ُ. يسثثتون أ كثر مما يستثنيه الشافمى » كاخيار أ كثر من ثلاث » وكاستثناء البرئع 
منفعة امبيع » واشتراط المرأة على زوجها أن لاينقلها ولايزاحمها بغيرهاء ونحو ذلك 
من المصالح . . فيقولون :كل شرط ينافى مقتضى العقد فبو باطل ٠‏ إلا إذا كان 
فيه مصلدة للمتعاقدين . 
وذلك أن نصوص أحمد تقتضى أنه جوز من الشروط م 
.جوزه الشافمى . فقد يوافةونه فى الأصل؛ ويستئنون للمعارض أ كثر ما استثنى » 
سا قد يوافق هو أنا حنيفة فى الأصل » ويستثنى أ كثر مما يستثنى للمعارض ٠‏ ظ 
وهؤلاء الفرق الثلاث يخالفون أهل الظاهر » ويتوسمون فى الشروط أ كار 
منهم » لقولم بالقياس والمعانى وآثار الصحابة » ولا يفيمونه من معانى النصوص 
التى ينفردون بها عن أهل الظاهر . وعمدة هؤلاء : قصة ة بريرة المشهورة . وهو 
ما خرجاه فى الصحيحين عنعائشة رضى اله عنها قالت « جاءتنى بر برة . فقالت : 
0 كاتبت أهلى على تسع أواق » فىكل عام أوقية » فأعينينى . فقلت : إن أحب 
أملك أن أغدها لم » ويكون ولاك لى لى فمات . فذهبت بربرة إلى أهلها فقالت 
ْ لم ء فأبوا عليها . لغاءت من عندم » ورسول الله صلى الله عليه وسل جالس ٠‏ 
.فقالت : إنى قد عرضت ذلك علمهم » فأبو لاا ن يكون لم الولاء , فأخيرت 
نشة النى صلى الله عليه ول فقال : خذيها واشترطى م 7 . فإنما الولاء لمن ' 
5 . قنمات عائشة » ثم قام رسول الله صل الله عليه وسلم فى الناس .امد الله 
وأثنى عليه » ثم قال أناين وغا ال رعال يشرظون عزوفا لت ت فى كتاب 
اله ؟ ! ما كان من شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل » وإن كان مائة شرط . 
قضاء الله أحق » وشرط الله أوئق . و إنما الولاء لمن أعتق » وف رواية للبخارى : 
« اشتر.ها فأعتقيها » وليشترطوا ماشاءوا . فاشترتها فأعتقتها واشترط أهلها ولاءها 


او.# د 


فقال النى صلى الله عليه وس : الولاء لمن أعفق . وإن اشترطوا ماثة شرط 6ت. 
ول لظا تاقرط أل أحن وأوقق #نيوق المبحسين ١:‏ عرت عبد الله بن 
عمر : د أن عائشة أم المؤمنين أر ادت أن تشترى جار بة لتمبَةٌ 0-00 
نيكب ع أن لاا ؟ فذ كرت ذلك سول لف صل ال عليه و 
لا عنمنك ذلك . فَإنا الولاء لمن أعتق » . وفى مسلم عن ألى هر رة 0 
قال : « أرادت عائشة أن تشترى جار بة فتءتقها . فأبى أهلبا إلا أن ن يكون لم 
الولاء . فذ كرت ذلك ارسول الله صلى الله عليه وس » فقال. : لا عنعك ذلك . 
فإئما الولاء لمن أعتق © . 

ولم من هذا الحديث ححتان 

إحداحما : قوله : « ا من شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل 6 . 
فكل شرط ليس ف القرآن » ولا فى الحديث » ولافى الإجماع : فليس فى 
كتاب الله » مخلاف ما كان فى السنة » أو فى الإجماع . فإنه فى كتاب الله 
بولسطة دلالته على اتباع السنة و ا 

ومن قال بالقياس - وم اجوور - ذا دل على صحته القياس المدثول 
ل : فبوقٌّ كتاب الله . 

والححة الثانية يم يقيسون جميع الشروط التى "تناى موجب العقد على ' 
اشتراط الولاء . لأن الملة فيه : كونه 0 لقتضى العقد . وذلك : لأن العقود 
توجب مقتضياتها بالشرع . فيعتبر تغييرها تغييرا لما أوجبه الشرع » مزلة تغيير 
العبادات . وهذا نكتة القاعدة . وهى أن العقود مشروعة على وحه » فاشتراط . 
ما يخالف مقتضاها تغيير للمشروع بوذا كان وتهفة زنالله+ والعافى عاق 
أحد القولين - لا بحوزون أن يشترط في العبادات شرطا مخالف مقتضاها . فلا 
يحوزون للمحرم أن يشترط الإحلال بالعذر » متابعة لميد الله بن عمر » حيث "ان 


ينكر الاشتراط فى الحج . ويقول : « أليس حسبكم سنة نبيكم ؟ » وقد استدلوا 


تعد و د 


على هذا الأصل بقوله تعالى : ( ه : . اليوم أ كلت لك دينكم ) وقوله : 
0 : 8؟؟ ومن يتعد خدود أله فأولنك م الظا مون ) . 
لوا : فالشروط والمقود التى لم : نشرع تعدر لحدود الله » وزيادة فى الددن . 

وما 4 هؤلاء من الشروط التى دلت النصوص على جوازها بالعموم أو 
بالحصوص قالوا : ذلك منسوخ .ا قاله بعضهم فى شروط النبى صلى الله عليهوسل 
مع المشركين عام الحديبية . أو قالوا : هذا عام أو مطلق ؛ فيخص بالشرط الذى 
فى كتاب الله . 

واحتجوا أيضا محديث بروى فى حسكاية عن أبى حنيفة وابن أبى ليل 
وشرريك « أن النبى صل الله عليه وس نهى عن بيع وشسرط © وقد ذ كره جماعة 
من المصنفين فى النقه » ولا يوجد فى شىء من دواوين الحديث . وقد أنكره. 
أحد وغيره من العلماء . وذصكروا أنه لا يعرف » وأن الأحاديث الصحيحة 
تارطنه . وأجمع الفقباء المعروفون 0 اشتراط 
صفة فى المبيع ونحوه كاشتراط كور.: العب دكاتبا أو صانعاً » أو اشتراط طول 
الثوب أو قدر الأرض ونحو ذلك : شرط يح . 

القول الثانى : أن الأصل ف العقود والشروط : الجواز والصحة» ولا تحرم. 
منها و يبطل إلا مادل الشرع على تحر يمه و إبطاله» نصس] أوقياسا » عند من 
يقول به . وأصول أحمد النصوصة عنه : أ كثرها يجرى على هذا القول . ومالك 
قريب منه ‏ نكن أمد أ كثر تصحيحاً للشروط . فلس فى الفقباء الأر بعة 
١‏ كت صحيينا الشرروط فقه: 

وعامة ما بصححه أحمد من المقود والشروط فهها يشتبه بدليل خاص من 
أثر أو قياس ؛ لكنه لا يحمل حجة الأولين مانما من الصحة » ولا يارض 
ذلك بكونه شرطا مخالف مقتضى المقدء أو م برد به نص . وكان قد بلغه فى 
العقود والشروط من الأثار عن الننى صلى الله عليه وس والصحاءة مالا نجذه عند 


م 


غيره من الأنمة . فقال يذلاك وعا فى ممناه قياسا عليه » وما اعتمده غيره فى إبطال 
الشروط من نص : ققد يضمفه أو يضعف دلااته . وكذلك قد يضعف مااعتمدوه 
من قياس . وقد يتمد طائفة من أصحابه عمومات الكتاب والسنة التى سنذ كرها 
فى تصحيح الشروط . كسألة الخيار أ كثر من ثلاث مظلةا » فالك يحوزه بقدر 
الحاجة » وأحمد فى إحدى الروايتين عنه يجوز شرط الخهار فى التكاح أيضاً . و يجوزه 
ابن حامد وغيره في الغيان ونحوه . و يجوز أحمد استثناء بعض منفعة الخارج من 
57 فى جميم المقود » واشتراط قدر زائد على مةتض_اها عند الاطلاق . فإذا 
كان ها مقتضى عند الاطلاق جوز الزيادة عليه بالشرط » والنقص منه بالشرط 
مالم يتتضمن مخالفة الشرع .كا سأذ كره إن شاء الله . 

فيجوز للبائم أن يستثنى بعض منفدة المبيع كدنة البدومكى الذال وو 
ذلك ء؛ إذاكانت تلاك المتفعة مما يحوز استبقاؤها في ملك الغير » اتبساعا لحديث 
جابر لا باع النى صلى الله عليه وسلم جمله واستثنى ظهره إلى المدينة . 

ومجوز أيضاً للممئق أن يستثنى خدمة المبد مدة حياته أو حياة السيد أو 
غيرها » اتباعا لحديث سفينة لما أعتقته أم مسامة واشترطت عليه خدمة النى 
صل الله عليه وسل ما عاش . 

وحوز ‏ على عامة أقواله ‏ : أن يعتق أمته و يمل عتقها صداقها . كا فى 
حديث صفية . وكا فءله أنس بن مالك وغيره » و إن ل رض الرأة »كأنه أعتقها 
واستثنى منفعة البضع » لكنه استئناها بالنسكاح » إذ استثناؤها بلا نتكاح غير 
جائزء مخلاف مناعة الخدمة . 

ومحوز أيضا للواقف إذا وقف شيئاً أن يستثنى منفءته وغلته جميعها لنفسه 
مد حياته .كا روى عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك . وروى فيه حديث صرسل 
عرء النى صلى الله عليه وسل . وهل يجوز وقف الانسان على نفسه ؟ فيه 


عنه روايتان . 


11ت 


ويحوز أيضا ‏ على قياس قوله ‏ استثناء بعض المنفمة فى المين الموهو بة > 
. والصداق وفدية الخلع » والصلح عن القصاص ونحو ذلك من أنواع إخراج اللك» . 
سواءكان بإسقا طكالمقق أو بتمليك بعوض كالبيع . أو بغير عوض كاطبة . 

ويحوز أ حمد أيضاً فى النكاح عامة الشروط التى للمشترط فيها غرض يح 
مافى الصحيحين عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : 8 إن أحق الشروط أن 
توفوا به : ما استحلتم به الفروج 6 . ومن قال بهذا الحديث قال : إنه يقتفى أن 
الشروط في التكاح أوكد منها فى البيع والاإجارة .. وهذا مخالف لقول من بصحح 
الشروط فى البيم دون النكاح . فيجوز أحمد أن تستثنى المرأة ما بملكه الزوج . 
بالاطلاق » فتشترط أن لا تسافر معه ولا تنتقل من دارها . وتزيد على ماعل كه 
بالاطلاق » فتشترط أن تسكون مخلية به » فلا ينزوج عليها ولا يتسرى . 

ويجحوز ‏ عل الرواية المنصوصة عنه المصححة عند طائفة من أصحابه ‏ أن 
يشترط كل واحد من الزوجين فى الآخر صفة مقصودة »كاليسار والجال وتحو 
ذلك . ويلك الفسخ بفواته . وهو من أشد الناس قولاً بفسخ التكاح وانفساخه 
فيجوز فسخه بالعيب . كا لو تزوج عليها وقد شرطت عليه أن لاينزوج عليبا » 
و بالتدليس كما لوظنها حرة فظبرت أمة » و بالخلف بالصفة على الصحيح . كما 
لوشرط الزوج أن له مالا فظهر لاف ما ذ كر . وينفسخ عنده. بالشروط 
الفاسدة اللت_افية لمقصوده كالتوقيت واشتراط الطلاق . وهل يبطل بفساد المهر 
كائخحر والميتة ونحو ذلك ؟ فيه عنه روايتان . إحداها : نعم كتكاح الكفان ‏ زهو 
رواية عن مالك . والثانية : لا ينفسخ ؛ لأنه تابع » وهو عقد كدول 
أبى حنيفة والشافعي . 

وعلى أ كبر نصوصه مجحوز أن يشترط على المشترى فملا أو تركا فى المبيع مما 
هو مقصود للبائع » أو للمبيع نفسه . وإ نكان أ كثر متأخرى أصحابه لامحوزون. 
من ذلك إلا المتق . وقد بروى ذلك عنه » لكن الأول أ كثر فىكلامه . فنى 


ا 


جامم الخلال عن أبى طالب : سألت أحمد عن رجل اشترى جاربة فشرط أن 
يتسرى نها : تكون جارية نفيدة حب أهلبا! أن يتسرى بهاء ولا تكون 
للخدمة ؟ قال :لا بأس به . وقال مهنا : سألت أبا عبد الله عن رجل اشتري من 
رجل جارية » ققال له : إذا أردت بيعها فأنا أحق بها بالقْن الذى تأخذها به 
منى ؟ قال : لا بأس به » ولكن لا يطؤها ولا يقر بها وله فيها شرط » لأن ابن 
مسعود قال لرجل « لا تقر ينها ولأحد فمها شرط »6 وقال حنبل : حدثنا عفان ». 
حدثنا ماد بن سلمة عن حمد ن اسحق عن الزهرى عن عبد الله بن عبيد الله بن 
عتبة « أن ابن مسعود اشترى جار ية من امرأته» وشرط لها : إن باعها فبى لها 
الم الذى اشتراها به ٠‏ فسأل ابن مسعود عن ذلك عمر بن امطاب . فقال : 
لا تنسكحها وفيها شرط 6 وقال حنبل : قال عمى « كل ششرط فى فرج فهو على 
هذا » والشرط الواحد فى البيع جائز » إلا أن عبركره لابن مسعود أن يطأها » 
لأنه شرط لامرأته الذى شرط . فكره عمر أن يطأها وفيها شرط . وقال الكرماتىه 
سألت أحمد عن رجل اشترى جارية وشرط لأهلها أن لا يبيعها ولا بها ؟ 
فكأنه رخص فيه . ولكنهم إن اشترطوا له إن باعها فهو أحق بها بالمن » فلا 
يقر مها . يذهب إلى حديث عمر بن الطاب » حين قال لمبد الله بن مسعود . 
فقد نص فى غير موضم على أنه إذا أراد البائع بيعها م يملك إلا ردها إلى 
البائع بالّن الأول كامقابلة . وأ كثر المتأخر ين من أصحابه على القول المبطل لهذا 
الشرط » ور بما تأولوا قوله ه جائز » أى المقد جائز . و بقية نصوصه تصرح بأن 
مراده « الشرط »6 أيضاً . واتبع فى ذلك القصة المأثورة عن عمر وابن مسعود 
وزينب امرأة عبد الله ثلائة من الصحابة . وكذلك اشقراط المبيع فلا يبيعه» ولا 
هبه » أو تاها ونحو ذلك ي مما فيه تعيين لمصرف واحدكا روى عر بن شبّه . 
فى أخبار عمان : « أنه اشترى من صبيب دارا وشرط أن يقفها على صبيب. 


وذريته من بعده 6.. 


غ١8‏ عم 


وجماع ذلك : أن الاك يستفاد به تصرفات متنوعة . فكا جاز بالإجساع 
7 00100 
بعض التصرفات . ٠‏ 

وعلى هذا ثن قال : هذا الشرط ينافى مقتضى العقد» قيل له : أينافى مقتضى 
العقد للطلق ؛ أو مقتذى العقد مطلقا ؟ فإن أراد الأول : فكل شرط كذلك . 
وإن أراد الثانى : لم يل له » .و إنها الحذور : أن ينافى مقصود العقد » كاشتراط 
الطلاق فى النسكاح » أو استراط الفسخ فى العقد . فأما إذا شرط مايقصد بااعقد 
م ينانى مقصوده . هذا القول هو الصحيح بدلالة السكتاب والسنة والاإجماع 
والاعتبار مع الاستصحاب وعدم الدليل المنافى . 

أما الكتاب : فقال الله تعالى : ٠:0(‏ يا أ 


3 الذبن امذوا أو فوا المُقود ( 


والعقود هى المهود . وقال تعالى ( ١67:5‏ وَإِذًا 3 قاعدلوا »وو كان دا 50 
وميد له 4 أُوْفُوا ) وقال تعالى ( ١١‏ : 4" وَأُوْفوا اعد إن العهد كان مسئولاً) 
وقال تمالى ( +م: ١6‏ وَلقَد كانوا عاهدوا اه من قبل" رن الأذبارَ . وكان 
عبد الله مسولاً) فقد أمى سبحانه بالوفاء بالعقود » وهذاعام » وكذلك أمر بالوفاء 
بعهد الله وبالعبد . وقد دخل فى ذلا ماعقده المره على نفسه بدليل قوله ( ولد 
كانوا عاهدوا الله من قبل ) فدل على أن عبد الله بدخل فيه ما عقده المرء على 
نفسهء و] مت لم يكن الله قد أمس بنفس ذلك العبود عليه قبل العهد » كالنذر 
والبيع:» إغاأ مر بالوفاء به » وذا قرنه مره (5:؟؟١وَإدَا‏ تم 
فَاعْدِلوا وَل كان ذا قر بى و يتمد الله أوفوا ( لأن العدل فى القول خبر يتعلق 
بالماضى والحاضر » والوفاء بالعهد يكون فى الول المتعاق بالمستقيل »كا قال تعاللى 
و مهم لاخر الله لن الاين سر الكدون وَلتكونن 2 
الاين ف م من قله مخلوا به ولا وهم معرضُون ٠‏ فأعقيهم نفاقاً 
فى قلومهم إلى يوم لتو نه" عا أخلمرا انها وغوه وبجاتكاوا يكذوت ) ونال 


عاج "١‏ سم 


سوحانه (1:4و توا | لله الذى تسَاءئلون بداو الأر حام) قال اللفسرون كالضحاك ٠‏ 
وغيره - تساءلون به : تتعاهدون وتتعافدون . وذلك: لأن كل واحد من المتعاقدين 
وطلن فق الآخر ما أوجبه العقد من فمل أو ثرك » أو مال أو تقم وتحو ذلك . 
وجمع سبحانه فى .هذه الآبة وسائر السورة أحكام الأسباب التى .بين بى آدم 
الخوقة :كام » والمكسو بة:كالعقود التى يدخل فنها الصبر » وولاية ماأ ل الينيم 
ونحو ذلك . وقال سبحانه (957:941:15 وأوفوا يعمل الله إذا عاهدتم ولا تنشضوا 
الأعان بعد توكيدها» وقد حمل الله عايم 5 كفيلا ؛ إن الله بعل ما تفعلون » ولا 
تسكونوا كالتى.نقضت عَرْها من بعد قوة أنكاثاً تتخذون ان وح ب( 
والأعان : جم ع عين » وكل عقد فانه عين قيل « عن ذلك لأنب م كانوا 
يعقدوته باللصالخة بالمين » يدل على ذلك قوله (ه : 4 - ى إلا الذين عاهدكم من 
الشركين ثم م تمر تطائزوز يظاهروا عليكى أح_داء فأتموا إامهم عبسدم 
إلى مدتهم إن الله حب المتقين » فاذا انسلخ الأشمهر الحرم فاقتلوا الشركين حيثُ 
وعدعرم» وخدرم واحصرويم واقمدوال م كل مرصد » فإن تابوا 'وأقاموا الصلاة 
واختوا الزكاة لوا سبيلهم. إن الله غفور رحيم » و! 3 إن اخ الشركة سعد 
له حتّى إسمع كلام الله م أبلغه مأمنه. ذلك بأنهم قوم لايءلمون 0 
للم نين عهد عند الله وعند رسوله ؟ إلا الذين عاهدم عند امسحد الحرام ما 
الكقاموا ل فاستقيموا هم . إن اله يحب المتقين إن يظويها اعم 
لاإرقبوا فيكم إل ولا ذمة؟) والإكُ : هو القرابة . والذمة : المبد ‏ وما المذ 5 كوران 
فى قوله (1:4 تساءلون به والأرحام) -إلى قوله (ه بو وو لا ولا 
ذمة) فذمهماللّه على قطيعة الرحم ونقض الذمة » إلى قوله (9:؟١‏ وإن تكثوا أعانهم : 
من بعد عبدهم) وهذه نزلت فى كفارمكة لما صالحهم النى صلى الله عليه وس عام 
الحديبية : ثم نقضوا العبد بإعانة ببى بكر على خزاعة » وأما قوله سبحانه ( 23:8 
براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين) فتلك عبود جائزة » لا لازمة 


0100 ل 


فانها كانت مطلقة . وكان مخيرا بين إمضائها ونقضها . كالوكالة ونحوها » ومن قال 
من الفقهاء من أصحابنا وغيرم : إن الهدنة لا تصلح إلا مؤقتة : فقوله ‏ مع أنه 
مخالن لأصول أحمد _يرده القرآن » وترده سنة رسول الله صل الله عليه وسل فى 
| كثر الماهدين» فإنه يوقت معهم وق فأما منكان عهده موقن فل يبح له نقضه 
بدليل قوله (4:4 إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوم شيئاً وم يظاهروا 
عليم أحداً فأتموا إلبهم عبدم إلى مدتهم . إن الله بحب المتقين ) وقال ( ب : يه 
إلا الذين عاهدتم عند المسجد المرام فا استقاموا لكي فاستقيموا للم إن الله يحب 
المتقين) وقال (ه : هه وإما تخافن من قوم خيانة فا إليهم على سواء) فإئما أباح. 
النبذ عند ظهور أمارات الليانة » لأن المحذور من جبتهم » وقال تعالى (51 : + 
يا أمها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون ؟ الآبة ) وجاء أيضا فى سمييح مسلم عن 
أبى موسى الأشعرى «إن فى القرآن الذى نسخت تلاوته سورة كانت كيراءة : " 
يا أمها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون فتكتب شهادة فى أعناقم » فتسألون 
عنها بوم القيامة » وقال تعالى ( والذين هم لأماناتهم وعبدهم راعون ) فى سورنى 
المؤمنون والمعارج . وهذا من صفة المستثنين من الطلع المذموم بقوله (15:7م 
إن الإنسان خاق ملوعا » إذا مسه الشر جَزوعا » وإذا مسه الخير منوعا , إلإه 
المصلين » الذين مم على صلاتهم داتمون » و الذين فى أموالهم حق معلوم لاسائل والحروم 
والذين يصدقون بيوم الدين . والذين م من عذاب رمهم مشفةون » إن عذاب. 
ر بهم غير مأمون والذين مم لفروجهم حافظون » إلا على أزواجهم أوما ملكت 
أعانهم فإنهم غير ملومين . فن ابتغى وراء ذلك فأوائك م العادون » والذذين مم 
لأماناتهم وعهدثم راعون) وهذا يقتضى وجوب ذلك » لأنه لم يستئن من المذموم إلا 
من اتصف يجميع ذلك . ولهذا ل يذ كر فيها إلا ماهو واجب » وكذلك فى سورة 
المؤمنين قال فى أوها (©5 : ٠‏ أولئك م الوارثون ؛ الذين يرئون الفردوس مم 
يها خالدون) فن لم يتتصف بهذه الصفات لم يكن من الوارئين » لأن ظاه الآية. 


الحصر» فإن إدخال الفصل بين المبتدأ والخبر يشعر بالحصر » ومن لم يكن من 
وارثى الجنة كان معرضا للعقوبة » إلا أن يعفو الله عنه » وإذا كانت رعاية العبد 
واجبة فرعايته : هى الوفاء به » وما جمع الله بين العهد والأمانة جعل النبى صلى الله 
عليه وس ضد ذلك صفة المنافق فى قوله ه إذا حَدْت كذب » وإذا وعد أخلف» 
و إذا عاهد غدر » وإذا خاصم لخر » وعنه «كان على خلق من نفاق »6 فطبع المؤمن 
ليس الميانة ولاالكذب» وما زالوا بوصون بصدق الحديث وأداء الإإمانة . وهذا 
' عام . وقال تعالى (؟ : 5؟ 6 /ا؟ ومايضل به إلا الفاسقين . الذين ينتقضون عبد الله 
من بعد ميثاقه » ويقطعون ما أم الله به أن بوصل ) فذمهم على تقض عبد الله 
وقطع ما أمر الله بصلته » لأن الواجب إما بالشرع و إما بالشرط الذى عقده المرء . 
باختياره وقال أيضا ( "1 : 55-٠‏ الذين بوفون بعهد الله ولاينقضون الميئاق » 
والذين يصلون ما أمر الله به أن بوصل و يمخشون رمهم ويخافون سوء الحساب . 
والذين صبروا ابتغاء وجه ر بهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزفناهم سر وعلانية 
ويذرءون بالحسنة السيئة أولئك لم عقبى الدارء جنات عدن بدخلونها ومن صلحم 
من آنامهم وأزواجهم وذرياتهم » والملاكة يدخلون علمهم من كل باب » سلام 

عليم بم صبرتم فم عقى الدار» وين . ينقَطون عبد الله من بعد ميثاقه و يقطعون 
ماأمر الله به 0 يوصل وتسدون ف الارمنه ٠‏ أولئك لم للعنة ولم سوء الدار) 
وقال (؟ ٠‏ أو كلما عاهدوا ع نيذه فر يق مهم ؟ بل أكزم لايؤمنون ) 
وقال (؟:+ 7 ولكن البنّ مَن آمن الله واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والنييين وآ تى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
والسائلين وفى الرقاب » وأقام الصلاة وآ لى الركاة . وألوفون بعهدهم إذا عاهدوا 
والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس » أولئك الذين صدقوا وأولئك مم 
المتقون) وقال تعالى (©:ه7: 7 ومن أعل الكتاب من إن تأمنه بقنطار وده 
إايك ؛ ومنهم من إن اتاملة بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً » ذلك, 


حاير اد 


نهم قالوا ليس , علينا فى الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وم يعلدون » 
بلى م من أوفى بعهده واتق فان الله يحب المتقين ) وقال ( > : 7[ إن الذين 
يشتر ون بعهد الله واخانوم تمنا قليلا أولنك لاخلاق 9 ف الآخرة ولا يكامهم الله 
ولا ينظر إلمهم نوم القيامة ولا يبز كبهم وهم عذاب أبم) . وقال تعالى : ( ه : كم 
ذلك كفارة أعانم إذا حلفتم » واحفظوا أتماتكم ٠‏ كذلاك يبين الله 2 آيانه للم 
تشكرون ) 

والأعناديك فى هذا كثيزة» مكل نا فى القصيحين عن عبد امه بن عر قال:: 
قال رسول الله صلى اله عايه وس : «أريع من كن في هكان منافقًا خالصاء ومن 
كانت فيه خصلة منه ن كانت فيه خصلة من النفاق » حتى يدعما : إذا حدث 
كله وإذا وعد أخلف » وإذاعاهد غدرء و إذا خاصم كر » وفى الصحيحين 
عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه سل يصب الكل غادر 
لواء يوم القيامة © . وفى يح مسلط عن ألى سعيد عن النى صلى الله عليه وسل 
قال : « لسكل غادر لواء عند أسْته يوم القيامة © . وفي رواية : ه لكل غادر 
لواء بوم القيامة يعرف به بقدر غدرّته , ألا ولاغادر أعظم غدرة من أميرعامة  »‏ 
وفى صحيح مل عى بريذة ن لكين قال + :كان رسول الله صل الله تعلية 
وس إذا أمر أميراً على جيش أو سَرية أوصاه فى خاصته بتقوى الله » وفيدن معه 
من ا عبن راو ال ل : «غزوا باس الله وفى سبيل الله » قاتلوا من كع الله 
اغزوا اودارا ولا تغدرواء ولا تمثلوا » ولا تقتلوا وليداً . وإذا لقيت عدوك 

من الشر كين فادعهم إل قلذك سال ف أو خلال فأشيق ما أجا 0 
ييه : قتهاهم عن الغدرا نهاهم عن الغاء 

وفى الصحيحين عن ابن عباس عن أبى سفيان بن حرب لما سأله 0 عن 
صفة الننى صلى الله عليه وس : « هل يغدر ؟ فقال : لا يغدر »وحن معه فى مدة | 
لاندرى ماهو صائم فيها . تال : ول يمكنىكلة أدخل فيها شيئاً إلا هذه الكلمة . 


75١84‏ سه 


وقال هرقل فى جوابه : سألتك: هل يغدر؟ فذكرت أنه لا يغدر » وكذلك الرسل 
لا تغدر © مل هذا صفة لازمة للمرسلين . 

وفى الصحيحين عن عقبة بن عام 2 أن رسول الله صلى الله عليه ول قال : 
إن أحْق 0 فدل على استحقاق 
الشروط بالوفاء » وأن شمروط النكا اح أحق بالوفاء من غيرها . 

وروى البخارى عن ألى هز برة رضى الله عنه عن ن النى صلى لله عليه وسلم 
قال « قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بى » ثم غدر . 
ورجل باع حرا » ثم أ كل تمنه » ورجل استأجر أجيراً فاستوق منه ولم يعطه 
أجره 6 فذم الغادر . وكل من شرط شرطا ثم نقضه فقد غدر . 

ققد جاء الكتاب: والسنة بالأع بالوفاء بالعهود والشسروط والمو ثيق والمقود ؛ 
و بأداء الأمانة ورعابة ذلك ؛ والنهى عن الندر ونقض المهود واليانة والتشديد 
على من يفعل ذلك . 

. ولاكان الأصل فيها الحظر والفساد ء إلا ماأباحه الشرع : لم يز أن يؤمر 
مها مطلقاً ويذْم من نضها وغدر مطلقا » كا أن قتل النفس لا كان الأصل فيه 
الحظر إلا ما أباحه الشرع أو أوجبه , لم يز أن يؤمر بقتل الننوس و بحمل على 
القدر المباح » مخلاف ما كان جنسه واجبا » كالصلاة والزكاة , فإنه يؤمر به 
مطلقاً . وإن كان لذلك شروط وموانم فينعى عن الصلاة بغيرطهارة ؛ وعن 
الصدقة بما يضر النفس وتحو ذلك . وكذلك الصدق ف الحديث مأمور به » 
و إن كان قذ عترم الصدقى أحيا لتازطن »ونيب السكوت أو البسر ريطن 

و إذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأموراً به : عل أن الأصل ححة العقود 
والشروْط » إذ لامعنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره » وحصل به مقصوده . 
ومقصود العقد : هو الوفاء به» فإذاكان الشارع قد أمر يعقصود المهود » دل على 
أن الأصل فبها الصحة والإاباحة . 


الى لول سد 


وقد روى أبو داود والدارفطنى من حديث سلمان بن بلال » حدثنا كثير 
ابن زيد عن الوليد بن ر باح عن أبى هر يرة قال : قال رسول الله صلى الله , 
عليه وس : « الصلح جائز بين المسلهين » إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالاً » 
والمسامون على شروطهم » . وكثير بن زيد قال يحى بن مين فى رواية : هوثقة . 
وضعفه في رواية أخرى . 

وقد روى الترمذي والمزار من حديث كثير بن عبد الله بن هرو بن عوف 
لزني عن أأبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : « الصلح جائز 
بين السلمين إلا صلحاً حرم حلالا » أو أحل حراما » قال الترمذى : حديث 
حسن يح » وروى ابن ماجه منه الفصل الأول » لكن كثير بن عمرو ضعفه 
الجاعة . وضرب أحمد على حديثه في السند» فل يحدث به . فلمل تصحيح الترمذي 
له اروايته من وجوه . وقد روى أبو بكر البزار أيضأ عن جمد بن عبد الرحمن 
الساماتى عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « الناس 

على شروطهم ماوافق الحق » وهذه الأساتيد ‏ وإنكان الواحد منها ضعيفاً ‏ 
فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضاً . 

وهذا المعنى هو الذى يشبد له الكتاب والسنة » وهو حقيقة الذب » فإن 
اللشترط ليس له أن يبيح ما حرمه لله ولا يحرم ما أناحه الله . فإن شرطه حينئذ 
يكون مبطلا لمك الله وكذلك ليس له أن سقط ماأوجبه الله » و إنما للشترط 
له أن يوجب بالشرط مالم يكن واحبا بدونه . فقصود الشروط وجوب ما لم يكن 
واجبا ولا حراما » وعدم الاويحاب ليس تيا للا يجاب » حتى يكون المشترط مناقضا 
للشرع » وكل شرط ببح فلا بد أن يفيد وجوب مالم يكن واجبا . فإن التبايعين 
يحب لكل منها على الآخر من الاقباض مالم يكن واجبا ويباحأيضاً لكل 
منها مالم يكن مباحا » و بحرم على كل منهها مالم يكن حراما . وكذلك كل من 
المتآجرين والمتنا كين . وكذلك إذا اشترط صفة فى البيم » أو رهناء أو اشترطت 


اا 


الرأة زيادة على مهرمئلها » فإنه يحب » ويحرم ويباح بهدا الشرط ما لم يكن 
كذلك. 

وهذا للعنى هو الذى أوهم من اعتقد أن الأصل فساد الشروط » قال : لأنها 
إما أن تنيح'حراما + أو تحرم حلالا » أو توجب سافطاء أو تسقط واجباء 
وذلك لا يحوز إلا بإذن الشارع . وأوردت شبهة عند بعض الناس حتى نوهم أن 
هذا الحديث متناقس » وليس كذلك » بل كل ماكان حراما بدون الشرط : 
فالشرط لا يبيحه »كالر با وكالوطء فى ملك الغير ». وكثبوت الولاء لفير المعتق » 
فإن الله حرم الوطء إلا علك نكاح ء أو ملك يعين » فاو أراد رجل أن يعير أمته . 
لخر للوطء لم يجزله ذلك؛ بخلاف إعارتها لاخدمة . فإنه جائزء وكذلك الولاء » 
فقد « نهى النبى صلى لله عليه وس عن بيع الولاء وعن هبته 6 وجعل الله الولاء 
كالنسب» يثبت للمعتقكا يثبت النسب للوالد . وقال صلى الله عليه وسلم « من 
ادعى إلى غيرأ بيه » أو تولى غير مواليه » فعليه لعنة الله والملائسكة والناس أجمعين» 
لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا » وأبطل الله ما كانوا عليه فى الجاهلية من تبنى 
. الرجل ابن غيره » وانتساب المعتق إلى غير مولاه . فهذا أمر لا جوز فمله بغفير 
شرط » فلا يبيح الشرط منه ما كان حراماء وأما ما كان مباحا بدون الشرط : 
فالشرط يوجبه , كالزيادة فى المهر والمّن والزهن » وتأخير الاستيفاء . فإن الرجل 
له أن يعطى المرأة » وله أن يتبرع بالرهن و بالإنظارء وتحو ذلك» فإذا شرطه 
صار واجياء وإذا وجب فقد حرمت”'؟ الطالبة التىكانت حلالا بدونه » لأن 
المطالبة لم تكن حلالا مع عدم الشرط . فإِن الشارع لم يبح مطالبة المدين مطلقا 
شا كان حلالا وحراما مطلقا فالشرط لا يغيره . 

وأما ماأباحه الله فى حال مخصوصة ولم يبحه مطلقاء فإذا حوله الشرط عن 
تلك الحال لم يكن الشرط قد حرم ماأحل الله » وكذلك ماحرمه الله فى حال 


(1) كذا بالأصلين . ولعله و وجبت > . . 


و 


مخصوصة؛ ولم بحرمه مطلقا : لم يكن الشرط قد أباح ماحرمه الله ؛ وإ نكان بدون 
الشرظ يصحت حكم الوباحة والتحر يم , لكن فرق بين ثبوت الإباحة 
والتحر يم باالمطاب » وبين ثبوته محرد الاستصحاب 5 
الشارع . وآثارالصحابة توافق ذلك » كا قال عمر رضى الله عنه 8 مقطم المقوق 
عند الشروط 6 ٠.‏ 

وأما الاعتبار فن وجوه . أحدها : أن العقود والشروط من باب الأفمال 
العادية 8 والاصل فيها عدم التتحر .كم 3 يست ص حب عدم التحر .يم فها حدى يذ 
ذلك على التحر يم ."كا أن الأعيان : الأصل فيهاعدم التحريم . وقوله (5: 115 
وقد فضّل 0 ماحرم عليكم ) عام فى الأعيان والأفعال ٠‏ وإذا لم يكن حراما لم 
تكن فاسدة » وكا نت ححيحة . 

وأيضا فليس فى الشرع مايدل على حرم جنس العقود والشروط ؛ إلا ماثدت. 
حله بعينه » وسنبين إن شاء الله معنى حديث عائشة » وأن انتفاء دليل التحر جم 
دليل على عدم التتحر َّ . فئدت بالاستصحاب العةلى وأنتفاء الدليل الشرعى عدم 
التحر بم فيكون فعلها إما حلالا و إماعفواً, كالاعيان التى ل تحرم . 
وغالب مايستدل به على أن الأصل فى الأعيان عدم التحريم من النصوص العامة 
والأقسة الصحيحة » والاستصحاب العقلى » وانتفاء الحكم لانتفاء دايله » فإنه 
يستدل به على عدم تحر العقود والشروط فبها » سواء سمى ذلك حلالا أو 
عذواً على الاختلاف المعروف بين أصحابنا وغيرهم » فإنماذ كره الله فى القرآن . 
سن دم الكفار على التحر م بغير تبر : منه مأسبية خحر بم الأعيان » ومنه ماسببه 
عر الأفال .كا كانوا يحرمون على الحرم لبس ثيايه والطواف فمها إذا لم يكن 
أحمسيا وبأمرونه بالته عهرى »2 إلا أن يعيره أحمسى توبه 4 و نحرهون علية الدخول 
نحت سقف » كا كان الأنصار يحرمون إتيان الرجل امرأته فى فرجها إذا كانت 
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مجنبة » و تحرمون الطواف بالصدا والمروة » وكا نوا مع ذلك قد ينقضون العهبوده ' 
التى عقدوها بلا شمرع ٠‏ فأمرهم الله سبحانه فى سورة النحل وغيرها بالوفاء مها 
إلا ما اشتمل على محرم . 

فم أن العبود بحب الوفاء بها إذا لم تكن محرمة » وإن لم ثبت حلها بشرع 
خاص » كالعهود التى عقدوها فى الجاهلية وأمر بالوفاء بها » وقد نهنا على هذه 
القاعدة فيا تقدم » وذ كرنا أنه لا يشرع إلا ماششرعه الله ولا بحرم إلا ماحرمه الله 
لأن الله ذم المشركين الذين شسرعوا من الدين مالم يأذن به الله وحرموا مالم بحرمه 
الله . فإذا حرمنا العقود والشروط التى تحرى بين الناس فى معساملاتهم العادية 
بغير دليل شرعى » كنا حرمين ما لم بحرمه الله . مخلاف المقود الى تتضمن 
شرع دين لم يأذن به الله : فإن الله قد حرم أن يشرع من الدين ما لم يأذن به . 
فلا بشرع عببادة إلا بشرع الله » ولا بحرم عادة إلا بتحر يم الله » والعقود فى 
المعاملات هى من العادات يفعلها الم والكافر » وإ نكان قمبا قر بة من وجه 
د . فليست من العباذات التى يفتقر فيها إلى شرع .كالمتق والصدقة . 

فإن قيل : العقود تغير ما كان مشروعا » لأن ملك البضع أو المال اذا كان 
ثابتا على حال » فمقد عقداً أزاله عن تلك الحال : فقد غير ما كان مشروعا » 
مخلاف الأعيان الى لم نرم . قإنه لا يعتبر فى إباحتها . 

فيقال : لا فرق ببينها . وذلاك أن الأعيان إن أن حكوق لاعس 
أولا تسكون . فإن كانت ملكا فانتقالما بالبيع إلى غيره لا يغيرها » وهو هن 
باب العقود . وإن لم تكن ملكا فملكها بالاستيلاء توه : هو فمل من 
الأقال مغيز لمكا يمنزلة العقود . 

وها فإنها قبل الرّكاة محرمة . فالرّكأة الواردة علمها بعنزلة المقد الوارد على 
امال . فك أن أفمالنا فى الأعيان من الأخذ والزكاة : الأصل فيه الحل؛ وإن غير 
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حك المين . فكذلك أفمالنا فى الأملاك فى العقود ونحوها : الأصل فبها الحل . 
وإن غيرت حك اللك . ش 
وسبب ذلك : أن الأحكام الثابتة بأفمالنا كالملك الثابت بالبيم وملك . 
البضع الثابت بالفسكاح » تحن أحدثنا أسباب تلك الأحكام » والشارع ندع 
الحم بوت سببه منا » لم يثبته ابتداء .كا أثبت إيجابالواجبات وتحر ىمالحرمات 
' المبتدأة . فإذا كنا نحن المثبتين لذلك السك » ولم بحرم الشارع علينا رفعه: لم يحرم 
علينا رفعه . قن اشترى عينا فالشارع أحابا له وحرمه! على غيره » لإوثباته سبب 
ذلك » وهو اللك الثابت «البيع . وما لم حرم الشارع عليه رفع ذلك » فله أن 
يرفع ما أثبته على أى وجه أحب » ما لم بحرمه الشارع عليه . كن أعطى رجلا؛ 
مالا : فالأصل أن لا بحرم عليه التصرف فيه . وإ نكان مز يلا لملاث الذى أثبنه 
الل مام عن ماع . وهذا نكتة المسألة التى يتبين مها مأخذهاء وهو أن 
الأحكام الجزئية ‏ من حل هذا المال لزيد وحرمته على عمرو يثرتها الذاوع 
شرعا جزئياً » و إنما شرعها شرعاً كلياً » مثل قوله : (؟ : 50 وَأحَل الله التي 
وَحَرّمٌ الربًا ) وقوله )4 : 4؟ وأحل ل ماوراء ذلكم) وقوله ( 4 : م 
َانْكِحوا مَاطاب لكم مِن النسّاء ) . وهذا الحكم الكلى ثابت » سواء 
وجد هذا البيع الممين أو لم بوجد . فإذا وجد بيع معين أثبت ملكا معينا . فهذا 
'المعين سببه قعل العبد . فإذا رفعه العبد فإنما رفم ما أثبته هو بفمله »لا ماأثيته الله 
من الحكم الْجزتى » إنما هو تابع لفعل العبد سببه فقط » لأن الشارع أثبته ابتداء . 
وإنما توهم بعضالناس أن رفم الحقوق بالعقود والفسونخ مثل نسخ الأحكام. 
وليس كذلك . فإن السك المطلق لا يزيله إلا الذى أثبته وهو الشارع وأنا 
هذا الممين فإنما ثبت » لأن العبد أدخله فى الطلق » فإدخاله فى المطلق إليه » 
فسكذلك إخراجه . إذ الشارع لم محكر عليه فى الممين بحكم أبدا » مثل أن يقول: 
هذا الثوب بعه أو لا تبعه » أو هبه أو لا تهبه » وإنما حكه على الطلق الذى إذا 
أدخل فيه المين حكر على المعين . 
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فتدير هذا » وفرق بين تغيير الحكم المعين الخاص الذى أثيته العيد بإدخاله 
فى الطلق » وبين تغيير الحكم العام الذى أثبته الشارع عند وجود سببه من 
العبد . وإذا ظهر أن العقود لا حرم منها إلا ما حرمه الشارع ؛ فإِعا وجب الوفاء 
بها لإيجاب الشارع الوفاء مها مطلقا ‏ إلا ما خصه الدليل » على أن الوفاء بها من 
الواجبات التى اتفقت علبها الملل » بل والعقلاء جميعهم . وقد أدخلها فى الواجبات ' 
المقلية من قال «الوجوب العقلى » قفعلها ابتداء لا بحرم إلا بتحر يم الشارع » 
والوفاء بها وجب لارمجاب الشارع إذن » ولإجاب المقل أيضا . 

وأيضاً فإن الأمل ف العقود رضى المتعافدين » وموجبها هو ما أوجباه على 
أنفسهما بالتعاقد » لأن الله قال فى كتابه المز بز ( 54:4 إلا أن تكون مجَارَةَ 
عَنْ تراض منكم ) وال : ( + :© فإ لبن لكم عن تىه منه نا 
كل عي ريا ) نلق جواز الأأكل بطيب النفس تعليق الجزاء بشرطه 
لاض ديق روه و ماق كل وجاك دن يفاني : . فدل على أن. 
ذلك الوصف سبب لذلك الحكم. وإذا كان طيب النفس هو المبيح لأكل 
الصداق . فسكذلك سائر التبرءات » قياساً عليه بالعلة المنصوصة التى دل عليها ٠‏ 
القرآن . وكذلك قوله : ( إلا أن تسكون نجارة عن تراض منكم ) ل يشترط 
التحارة إلا التراضى . وذلك يقَمِضي أن التراضى هو المبيح للتجارة . وإذا كان 
كذلك فإذا تراضى المتعاقدان بتجارة » أو ظابت. نفس المتبرع بتبرع : ثبت حله ' 
بدلالة القرآث» إلا أن يتضمن ماحرمه الله ورسوله »كالتجارة فى الخخر ونحوذلك . 

وأيضا فإن العقد له حالان : حال إطلاق ؛ وحال تقييد . قفرق بين العقد 
المطلق و بين الممنى المطلق من المقود . فإذا قيل : هذا شرط ينافى مقتضى العقد 
فإن أريد به يناني العقد المطلق . فكذلك كل شرط زائد . وهذا لا يغمره » 
وإن أريد ينانى مقتضى العقد المطلق والمقيد : احتاج إلى دليل على ذلك » و إنما 
يصح هذا إذا نافي مقصود المقد . فإن العقد إذا كان له مقص_ود يراد فى جميم ' 
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صور ه » وشرط فيه ما يتافى ذلك المقصود . فقد جم بين المتناقضين بين إث.ات 
القضوف وليه عاقلا صل عىء ,"ومثل هذا ارط اطق الاتفناق 4 بل عد 
مبطل لاعقد عندنا . ش 

والشروط الفاسدة قد تبطل لسكونها تنافى مقصود الشارع » مثل اشقراط 
الولاء لغير المعتق » فإن هذا لا ينافى مقتذى المقد ولا مقصوده. الملك » والعتق 
قد يكون مقصوداً المقد . فإن اشتراء. المبد لمتقه يقصد كثيراً . فتبوت الولام. 
لا ينا مقصود العقد » وإِنما ينا ىكتاب الله وشرطه . كا بينه النبى صلى الله 
عليه وس بقوله « كتاب الله أحق » وشرط الله أوئق » فإذاكان الشرط منافيا 
مقصود المقدكان العقد لغواً . و إذا كان منافيا لمقصود الشارع كان تخالا لله 
ورسوله . فأما إذا لم يشتمل على واحد منهماء فل يكن لغوأء ولا اشتمل على 
ماحرمه الله ورسوله + فلا وجه لتحر يمه » بل الواجب حله » لأنه عمل مقصود 
للناس يحتاجون إليه » إذ لولا حاجتهم سي لج ظلنة 
الحاجة إليه » ولم يئبت تحر يمه فيباح لما فى الكتاب والسنة ما برفم احرج 

وأيضا فإن المقود والشروط لا تخاو إما أن يقال : لا حل ولا يصح ء إن 4 
يدل على حلها دليل شرعى خاص ؛ من نص أو إجماع أو قياس عند ابمهور . 
كا ذكرناه من-القول الأول » أو يقال : لا تحل وتصح حتى يدل على حلها 
دليل سمعى » وإ نكان عاما . أو يقال : تصح ولا ثحرم إلا أن بحرمها الشارع 
بدليل خاص أو عام . 

والقول الأول : باطل ؛ لأن السكتاب والسنة دلا على مة المقود والقبوض. 
التى وقعت فى حال السكفر» وأمر الله بالوفاء ها إذا لم يكن فبها بعد الإسلام ا 
بحرم . فقال سبحانه فى آية الربا ( :ه90 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا 
ما بتى من الر با إن كنت مؤءنين ) فأمرمم بقرك ما بق لهم من الر با فى الذمم » ول 
يأمرمم برد ما قبضوه بعقد الربا ٠‏ بل مفهوم الآية ‏ الذى اتفق العمل عليه 


كدت 
نوع أنه غير منعى عنه . وأذلك فإ فإن النى صلى الله عليه وسل أسقط عام حجة 
الوداع. الربا الذى فى الذمر» وم أمرعم + برد الفبوض:. وقال صلى الله عليه وسلْ : 
دأعا قلم قسم.فى ا فبو على ما قم 2 وأيما قسم أدركه الإسلام فيو على 
قسم الاسلام » وأفر الناس على أنكتهم التى عتدوها فى الجاهلية» وم 
يستفصل : هل عقد به فى عدة أو غير عدة ؟ بول أو بغير ولى ؟ بشهود أ بغير 
شهود ؟ ول يأمر أحدا بتجديد نكاح ولا بفراق امرأته » إلا أن يكون الي 
حرم موجوداً حين الإسلام » كا أمى غيلان بن ساءة الثقنى الذى أسل ونحته عشر 
نسوة «أن بمسك أر با ويفارق سائرهن 6 وكا أمس فيروزاً الديلى الذى أسم ونحته 
أختان « أن مختار إحداما ويفارق فى الأخري » وك أمر الصحابة من أسلم من 
٠‏ الحوس « أن يفارقوا ذوات الحارم » وهذا اتفق المسامون على أن العقود التى 
عقدها الكفار حك بصحتها بمد الإسلام إذالم تسكن محرمة على المسادين » 
وإنكان الكنا فار ل يعقدوها بإِذْن شايع حول كانت 3 عند كالعبادات » 
لا تصح إلا بشرع ؛ » الحسكوا بفسادها » أو يفاد ما لم يكن أهله مستمسكين فيه 
بشرع . 

فإن قيل : فقد اتفق فقهاء الحديث وأهل الحجاز على أنها إذا عقدت على 

وجه بحرم فى الإسلام » ثم أسادوا بعد زواله : مضت » ول يؤمروا ياستنافها « 
لآن الاوسلام يحب ما قبله » فليس ما عقدوه بغير شرع دون ما عقدوه مع تحر .م 
الشرع ؛ وكلاهما عندم سواء . 
قلنا: ليس كذلك » بل ماعقدوه مع التحر يم إنما محكر بصحته إذا اتصل 

به التقابض » وأما إذا أسلموا قبل التقابض فإنه يفسخ مخلاف ماعقدوه بغير شرع 
فإنه لايفسخ » لا قبل القبض ولا بعده » ول أر الققهاء من أصحابنا وغيرهم اشترطوا 
فى النكاح القبض » بل سووا بين الإسلام قبل الدخول وبمده» لأن نفس 
عقد النكاح يوجب أحكاما بنفسه » وإن لم يحصل به التيون ين ااساهرة 


ونحوها . 5 أن نفس الوطء بوجب أحكاما ؛ وإنكان بغير نسكاح . فلماكان 
كل واحد من العقد والوطء مقصوداً فى نفسه ‏ وإن ل يقترن بالآخر ‏ أقره 
الشارع على ذلك » مخلاف الأموال » فإن المقصود بمقودها هو التقابض . فإذا . 
يحصل التقابض لم محصل مقصودها » فأبطلها الشارع » لعدم حصول المقصود . 

فتبين بذلك أن مقصود العباد من المعاملات لايبطله الشارع لان التحر بم 
لأنه لا يصححه إلا بتحليل . | 

وأيضا فإن المسامين إذا تعاقدوا بينهم عقوداً ولم يكونوا يملون لا تحر بها 
ولا نحليلها . فإن الفقهاء جميعهم فيا أعلمه ‏ يصححونها إذا لم يعتقدوا ثحر يمها » 
وإنكان العاقد لم يكن حينئذ يمل نحليلها لا باجتهاد ولا بتقليد . ولا يقول أحد 
لا ريصح العقد إلا الذى يعتقد العاقد أرف الشارع أحله . فلوكان إذن الشارع 
الخاص شرطا فى صحة ااءقود : لم يصح عقد إلا بعد ثبوت إذنه »كا لوحكم الخاكم 
بغير اجتهاد» فإنه ثم » و إن كان قد صادف المق . 

وأما إن قيل : لابد من دليل شمرعي يدل على حلهاء سواء كان عاما أو 
خاصاً » فعنه جوابان : 

أحدهما : 597 تقدم . والثانى : أن نقول: قد دلت الأدلة اشر عية العامة 
1( غل عل النشوو والشروط جه ألما النتثام شرع . وما عارضوا به سنة- كام 
عليه إن شاء الله . . فل ببق إلا القول الثالك وهو المقسود . 

وأما قوله صلى اله عليه وس « أعا شرط ليس فى كتاب الله فهو باطق > 
وإن كان مائة شرط » كتاب الله أحق » وشرط الله أوثئق » فالشرط براد به 
اللصدر تارة » والفمول أخرى . وكذلك الوعد والخلف . ومنه قوهم : درمم 
ضرب الأمير» والمراد به هنا والله أعلم - المشروط » لا نفس التسكلم . ولهذا 
قال : «و إنكان مائة شرط» أى : و إن كان قد شرط مائة شرط » وليس المراه 


تعديد النسكلم بالشرط . وإنما المراد تعديد الشروط . والدليل على ذلك قوله : 
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«كتاب اله أحىّ » وشرط الله أوئق » أى : كتاب الله أحق من هذا الشرط » 
وشرط الله أوثق منه . وهذا إنما يكون إذا خالف ذلك الشرط كتاب الله 
وشرطه» بأن يكون المشروط جما حرمه الله تعالى . 

وأما إذاكان المشروط ممالم بحرمه الله فر يخالف كتاب الله وشرطه » حتى 
يقال : « كتاب الله أحق » وشرط اله أوئق » فيكون المعنى : من اشترط أسرا 
لبس فى حكم الله ولا فى كتابه » بواسطة و بغير واسطة : فهو باطل , لأأته لا بد 
أن يكون المشروط مما يباح فمله بدون الشرط. » ختى يصح اشتراطه و يحب 
بالشرطء ولا لم يكن فى كتاب الله: أن الولاء لغير المعتق أبداً كان هذا المشمروط 
وهو ثبوت الولاء لغير المعتق - شمرطاً لبس فى كتاب الله . فانظر إلى المشروط 
إنكان أصلا أو حكا . فإ نكان الله قد أباحه : جاز اشتراطه ووجب . و إن كان 
لله لم يبحه : لم يز اشتراطه : فإذا شرط الرجل أن لا يسافر بزوجته . فبذا. ‏ 
المشروط في كتاب الله » لأن كتاب الله يبيح أن لا يسافر بها . فإذا شعرط عدم 
السفر فقد شرط مشروطً مباحا فى كتاب الله . 

فضمون الحديث : أن المشروط إذا لم يكن من الأفمال المباحة ؛ أو يقال : 
لبس فى كتاب الله : أى: ليس فى كتاب الله نفيه » كا قال « سيكون أقوام 
يحدثونكم بما لم تعرفون أتم ولا اباوك 4 أى : يما تعرفون خلافه . وإلاافا 
اعرف كر 

ثم تقول : إذالم بره الى صل الله عليه وس أن المقود والشروط التى لم 
يبحها الشارع تكون باطلة ء ممنى: أنه لا يلزم بها شىء » لا إيجاب ولا حرم » 
فإن هذا خلاف الكتاب والسنة » بل المتود والشروط اللحومة قد يلزم بها أحتكام 
فإن الله قد حرم عقد الظبار فى نفس كتابه » وسماه ( منكرا من القول وزورا ) 
ثم إنه أوجب به على من عاد : الكفارة * ومن ل يعد : جعل في حقه مقصود 
التحر بم من 'نرك الوطاء أو ترك المقد . وكذا النذر . فإن النى عمل الله عليه 


م ل 0ك 


وصلم نهبى عن النذر» كا ثبت ذلك عنه من حديث ألى هر برة وابن عمر فقال : 
« إنه لا يأتى مخير » ثم أوجب الوفاء به » إذا كان طاعة فى قوله صلى الله عليه 
وس : « من نذر أن يطيم الله فليطمه » ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه » . 

فالعقد الحرم قد يكون سببا لجاب أو تحريم . نعم لايكون سببا لإباحة » 
كا أنه لما نهبى عن بيوع الغرر 5 وعن عد الريا ٠‏ وعن نكاح دوات الخارم 
وتحوذلك لم يستفد ابي ل الأ الأبى ع سمي : 
والأصل فى المعاصى : أنهالا تكون 592 7 ل ور-ضحه . والارباحة من تعمة 
الله ورحمته » وإ نكانت قد تكون سبي للاملاء » ولفتح أبواب الدنياء لكن 
ذلك قدر ليس بشرع . بل قد يكون سبباً لمقوبة الله والايجاب . والتحريم قد 
أحلت لهم ) وإن كان قد يكون رحمة أيضاً وكأ مجاءت شر يمتنا الحنيفية . 

وأَغالمون فى هذه القاعدة من أهل الظاهر وتحوهم قد يجعلون كل ما يؤذن 
فيه إذربل خاص : فهو عمد حرام 03 و توحودم كندينة 6 وكلا 
المقدمتين ممنوعة »5 تقدم . 

وقد حاب عن هذه الححة بطريقة ثانية : إن كان النى صلى الله عليه وس 
أراد الثشروط التى لم يبحها ء وإن ك 0 رما 1ل ار 
فوجوب الوفاء بها يقتضى أ: ن تسكون مباحة . فإنه إذا وجب الوفاء مها لم تسكن 
بأطلة » وإذا لم تسكن باطلة كانت مباحة . وذلك لأن قوله « ليس فى كتاب 
81 إما ندل ناليس فى كتانب أله لا ويه زلا عخطوسه ع نو رعانول كنات 
) لله على إباحته بعمومه . فإنه فى كتاب الله » لأن قولنا : هذا فى كتاب الله يسم 


ماهو فيه بالخصوص أو بالعموم . وعلى هذا معنى قوله تعالى : ( 15 : .6م ونزلنا 


الس ات 


عليك السكتاب تبياناً لكل ثىء ) وقوله: ( ؟١‏ : 1١١‏ ولكن تصديق الذى 
بين يدبه ) وقوله : ( :هم ما فرطنا فى الكتاب من ثىء ) على قول من 
جل الكتاب هو القرآن . وأما على قول من جعله الاوح الحفوظ :فلا تخنىء ههنا 
بدل على ذاك : أ, ن الشرط الذى بينا جوازه 8 إجماع : صيم بالاتفاق 
قحب أن كرون في كتاب' لله وقد لا يكون قف كاب 9 خصوضه » لكن 
فى كتاب الله الأمر باتباع السفة واتباع سبيل المؤمنين . فيكون فى كتاب الله 
هذا الاعتيار» لأن ل الجامع جامم » ودليل الدليل دليل بهذا الاعتبار 
9 أن يقال على هذا الجواب : فإذاكان كتاب الله أوجب الوفاء بالشروط 
ععوماً »قشرط الولاء داخلق العموم ٠.‏ 0 
فيقال : العموم إنا 5-5 دالا إذال ينفه دايل خاص . فإن الخاس 5 
العام عن المشروط قد تاه الننى صلى لله عليه وس بنبيه عن بيم الولاء وعن 
هبته . وقوله . « من ادعى إلى غير أبيه » أو تولى غير مواليه » .فعليه لمنة الله 
والملا'كة والناس أحهمين © ودل الكتاب على ذلك بقوله تعالى: ( :م 
ماجعل اله ارجل من قلبين فى جوفه » وما جمل أزواجم اللالى تظاهرون منون 
أمباتكم » وما جمل أدعياءم أبناءك . ذلك قولكم بأنواهك . والله يقول الاق 
وهو هدى السبيل , ادعوم حاكن بلعو انلقن لله ٠.‏ فإن لم تعلموا آنادم 
فإخوانكم فى الدين ا فأوجب علينا دعاءه لأبيه الذى ولذه » دون من 
تبناه . وحرم التبنى » ثم أمر عند عدم العم بالأب بأن يدعى أخاه فى الدين 
ومولاه » كا قال النبي صلى الله عليه وس ريدن حارثة : «أنت أخونا ومولانا» 
وقال صلى الله عليه وس «إخوانم ول ؛ جعلهم الله نحت أيديكم ٠‏ فن كان 
أخوه نحت يده فليطعمه ممايأ كل» وليكسه مما يلبس» . 
لعل سبخانه الولاء نظير الدب » وبين سبب الولاء فى قوله ( خم : بام 
و إذ تقول للذى أنمم الله عليه وأنءمت عليه ) فبين أن سبب الولاء : هو الإنعام 
بالاعتاق » كا أن سنب النسب هو الإنعام بالإإيلاد . فإذا كان قد حرم الانتقال 


ومني 


عن النعم بالإإيلاد . فكذلك يحرم الانتقال عن المنعم بالاعتاق لأنه فى معناه» 
فن أشقرط على المشترى أن يمتق ويكون الولاء اميره : فبو كن اشترط عل 
المستنكح أنه إذا أو دكان النسي لغيره .2 3 : 

و إلى هذا الممنى أشار النى صلل الله عليه وسل فى قوله «إنما الولاء لمن أعتتق > 

وإذا كان كتاب لله قددل على تحر بم هذا المشروط مخصوصه وعمومه : لم 
يدخل فى المهود التى أمر الله بالرفاء مها ء لأنه سبحانه لا يأمر بما حرمه » مع أن 
الذى يغلب على القلب أن الننى صلى الله عليه وسلٍ لم يرد إلا الممنى الأول » وهو . 
إبطال الشروط التى تنافى كتاب الله . والتقدير: من اشترط. شيئا لم ببحه الله . 
فيكون الشروط قد حرمه » لأن كتتاب الله قد أباح عموما لم يحرمه » أو من 
اشترط ما يناني كتاب الله بدليل قوله: « كتاب الله أحق » وشرط الله أوئق » 
فإذا ظهر أن لعدم نحر.م المقود والشروط جملة وصحنتها أصلان : الأدلة الشرعية 
العامة » والأدلة العقلية التى هن الاستصحاب » وانتفاء الحرم . فلا يوز القول 
بموجب هذه القاعدة فى أنواع السائل وأعيانها إلا بعد الاجتهاد فى خصوص 
ذلك النوع أو المسألة : هل ورد من الأدلة الشرعية ما يقتضى التحريم , أم ليا ؟ 

أما إذا كان المدرك الاستصحاب ونفى الدليل الشرعى : فد أجمم السلمون 
وعم بالاضطرار من دبن الإرسلام : أنه العو لايد أن يعتقذ و يفتى عوجب. 
هذا الاستصحاب والنني إلا بعد البحث عن الأدلة الخاصة إذا كان من أهل 
ذلك. فإن جميم ما أوجبه اله ورسوله وحرمه اله ورسوله مفسسر لهذا الاستحاب. 
فلا يوئق به إلا بعد النظر فى أدلة الشرع لمن هومن أهل ذاك . وأما إذا كان 
المدرك هو النصوص العامة : فالعام الذى كثرت تخصيصاته النتشيرة أيضا لايجوز 
السك به ؛ إلا بعد البحث عن تلك السألة : هل هى من المستخرج » أو من 
للستبق ؟ وهذا أيضًا لاخلاف فيه ؛ وإتما اختلف الملماء فى المموم الأنى م يع 
تخصيصه » أو عل مخصيص صور معينة فيه : هل يجوز استعاله فما عدا ذلك قبل 


مم 


البحث عن الخصص المارض له 8 قتد اختلف فى ذلك أسحاب الشاقعى وأحمد 
وغيرها . وذ كروا عن أحد فيه روايتين ٠‏ وأ كثر تصوصه : على أنه لا يجوز 
لأهل زمانه وتحوهم استعال ظواهر الكتاب قبل البحث عما يفسرها من السنة ؛ 
وأقوال الصحابة والتابمين وغيرهم . وهذا هو الصحيح الذى اختاره أنو اللخطاب 
وغيره . فإن الظاهر الذى لايغلب على ااظن انتفاء ما يعارضه لايغلب على الظز 
مقتضاءه .: فاذا غلب على الظلن انتفاء معارضه غلب على الفآن مقتضاه . وهذم 
القلبة لاتحصل لامتأخر بن فى أ كثر العمومات إلا بعد البحث عن المعارض » 
سواء جعل عدم المعارض جزها من الدليل » فييكون الدليل هو الظاهر الحرد عن 
القريتة كا مخهاره من لايقول بتخصيص الدليل ولا العلة من أصحابنا وغيرهم - 
أو جعل المعارض باب الائع للدليل » فيكون الدليل هو الظاهر» لكن القرينة 
مائمة لدلالته » جا يقوه من يقول بتخصيص.الدليل واتملة من أسحابنا وقيره » 
وإن كان الخلاف فى ذلك إتما يعود إلى اعتبار عقلى » أو إطلاق لفظى » أو 
اصطلاح جدلى ‏ لا برتفع إلى أمر على أو قتهى . : 

فإذا كان كذلاك. فالأدلة النافية لتحريم العقود والششروط والثبتة لخلها : 
مخصوصة مجميع ها حرمه الله ورسوله من العقود والشروط » فلا ينتفع هذه 
القاعدة فى أنواع المسائل إلا مع العمل بالمجج الخاصة فى ذلات النوع » فهى بأصول 
الفقه -التى هى الأذلة العامة أشبه منها بقواعد الفقه» التى هى الأحكام العامة . 

نم من غلب على ظته من الفقهاء انتفاء المعارض فى مسألة خلافية أو حادثة 
انتفع بهذه القاعدة . فنذ كر من أنواعها قواعد حكية مطلقة ٠.‏ 

فن ذلك: ماذ كرناه من أنه يجوز لكل من أخرج عينا من ملكه يمعاوضة؛ 
كالبيع والخلم » أو تبرع كالوقف والمتق ‏ أن يستننى بعض مثاقمها . فإن كان 
مما لايصلح فيه القر بة -كالبيم فلا بد أن يكون المتثنى مملوما .لا روى البخارى. 
وأبوداود والترمذى والنسائى عن جابر قال بعته يق بعيره ‏ من الني “ل ىالله 


عليه وس » وأشتر طت حملاته إلى أهل »© وإن لم يكن كذلك كالعتق والوقف 5 
فله أن يستثنى خدمة العيد ماعاش 00000 عاش فلان. » ويستدنى 2ل الوفف 
ماعاش الواقف 
ومن ذلك : أن يك إذا شرط على الشرى أذ يعتق الشبد الك دلت 
فى ظاعس مذهب الشافعى وأحهد وغيرعما» لحديث بريرة » وإن كان عنهما قوز 
خلافه . ! ٠‏ 
ثم هل كير الشق واي على المشتري » كا تحب العتق بالنذر بحيث يفعله 
الحا كك إذا امت: نع أم يلك البائم الفسخ عند امتناعه من العتق » 5 يلك الفسخ 
بفوات الصفة المشروطة ف الب 3 يع ؟ على وجهين فى مذهبهما . ثم الشافى وطائنة 
من أحاب أحهد يرون هذا يم »لما فيه من منع الشترى من 
التصرف فى ملكه بير العتق » وذلاك مخالف ل العقد » فإن مقتضاه الملاك 
الذى علك صاحبه التصرف مطلقا . ا 
قالوا : و إعما جوزيه السنة» لأن الشارع له إلى العتق تشوف لاد بوجد لى 
غيره » ولذلك أوجب فيه السراية ٠‏ مم مافيه من إخراج ملك الشريك بير 
اختياره » وإذا كان مبناه على التغليب والسراية والنفوذ في ملك الغير لم يلحق به 
غيره . فلا يجوز اشتراط غيره . ظ 
وأصول أحد ونصوصه تقتضى حواز خبرط كل تصرف فيه مقصود #يحء 
وإنكان فيه منع من غيره . قالابن القاسى ‏ قيل لأحمد : الرجل بيع الجار ية على 
أن يعتقها ؟ فأجازه . فقيل له : فإن هؤلاء ‏ يعنى أحاب أبى حنيفة ‏ يقولون : 
لا يجوز البيم على هذا الشرط . قال : ل لا يجوز 7 قد اشترى البى صلى اله عليه 
وس بمير جامر واشترط ظهره إلى لمديفة » واشقرت عائشة بربرة على .أن تعتقها » 
فلا يموز هذا ؟ قال : و إنما هذا شرط واحد . والمهبى إنما هو عن شرطين. » 
فيل له : فان سرط شرطين أيحوز ؟ قال : لايحوز . 


سسسم ا ة## ”ا سمس 


فقد نازع من مغع منه » واستدل على جوازه باشتراط. البى صلى الله عليه وس 
ظهر البعير لجارء و نحديث بريرة» ونان النى صلى الله عليه وم إعا نبى عن | 
شرطين فى بيع » مع أن حديث جابر فيه استئناء بعض منفعة ابيع . وهو نقص 
لموجب العقد المطلق » واشتراط العتق فيه تصرف مقصود «ستازم لنقص موجب 
العقد الطلق 
فعل أنه لايفرق نف أن يكون التقص ف التصرف 5 فى المملوك » واستدلاله 
حديث الشرطين دليل على جواز هذا الجنس كله » ولوكان العتق على خلاف 
القياسن ا ل امعد غلة ها تشمل وعيره.: ٠‏ 
وكذلك قال أسمد بن الحسين. بن حدسان : سألت أبا عبد الله من اشترى 
ماوكا واشترط : هو حر بعد موتى ؟ قال:هذا مدبر» لوز اشتراط التدييركالمتق. 
ولأسحاب الشافمى فى شرط التدبير خلاف . سمح الرافمى أنه لا يصح . 
وكذلك جوز اشتراط التسرى : فقال أبو طالب : سألت أحمد عن رجل 
اشترى جارية بشرط أن يتسرى بها »تكون نفيسة ء يحب أهلها أن يتسرى بهاء 
ولا تسكون للخدمة ؟ قال : لا بأس به . فلو كان التسرى لابائم ولاجارية فيه 
مقصود يح جوره . 
وكذلاك جوز أن إشترط يائع الجار به وتحوها على الشترى أنه لا يبيعها لغير 
البائع » وأن البائع يأخذها إذا أراد المشترى بيعبها امن الأول ٠‏ كا رووه عن عمر 
وان مسعود والراته ريات 
00 وبججاع ذلك : أن المبيم الذى يدخل فى مطاق المقد بأجزاله ومنافمه 
لكان اشتراط الزيادة عليه .كا قال النبى صلى الله عليه وسلم : 2 من باع مخلا 
قد أبْرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع © لوز للمشترى اشتراط زيادة على 
موجب اامقد للطلق » وهو جائز بالإجماع . و يملكان اشتراط النقصمنه بالاستثناء 
كا د نهى النى صلى الله عليه وس عن اليا إلا أن تمل 6 فدل على جوازها إذا 


عد حر نك 


عامت . وكا استئنى جابر ظهر بعيره إلى المدينة . 

وقد أجمع المسلمون فما أعلمه على جواز استثناء الجزء الشائع . مثل أن يبيعه 
الدار إلا ر بعها أو ثلثها » واستثناء الجزء المعين إذا أمكن فصله بغير ضرر . مثل 
أن يبيعه ثمر البدتان إلا مخلات بعينها » أو الثياب أو العبيد » أو الماشية التى 
قد رأياها ء إلا شيئا منها قد عيناه . ظ 
ظ واختلفوا فى استثناء بعض النفعة » كسكنى الدار شهراً » أو استخدام العبد 
شهراً » أو ركوب الدابة مدة معينة) أو إلى بلد بعينه» مع اتفاق الفقهاء المشهور ين 
وأتباعهم وجمهور الصحابة : على أن ذلك قد بق كا إذا اشترى أمة مزوحة . 
فإن منفعة بضعها التى بملكها الزوج لم تدخل فى العقد » 5 اشترت عائشة بر برة 
وكانت مزوجة . لسكن هى اشقرتها بشرط العتق » فل تملك القصرف فبها إلا 
بالمتق » والعئق لا يناف ننكاحبا . فإزلككان ابن عباس رضى اله عنهما ‏ وهو 
من روى حديث بريرة - برى أن بيع الأمة طلاقباء مم طائفة من الصحابة 
تأويلا لقوله تعالى : ( 4 : 4* والحصنات من النساء إلا ماملكت أعانكم ) 
قالوا : فإذا ابتاعها أو انهبها أو ورئها فقد ملكتها عينه . فتباح لهء ولا يكون 
ذلك إلا بزوال ملاك الزوج . واحتج بعض الفقباء على ذلك : حديث بريره . 

فم برض أحمذ هذه الحدة لأن ابن عباس رواه وخالفه . وذلك -والله أعل- 
لماذ كرته من أن عائشة لم تملاك بربرة ملكا مطلقا . 

ثم النقباء قاطبة وجمرور الصحابة على أن الأمة المزوجة إذا انتقل الملك 
فبها - يديم أو هبة أو إرث أو نحو ذلك » وكان مالكيا معصوم اللك - 1 بزل 
عنها ملك الزوج » وملسكها المشترى ونحوه إلا منفعة البضع . 

ومن حجحهم : أن البائم تفه لو أراد أن زيل ملك الزوج : يمكنه ذلك 
فالمشترى الذى هو دون البائم لا يكون أقوى منه » ولا يكون الملك الثابت للمشترى 
أنم من ملك البائع؛ والزوج معصوم لاتجوز الاستيلاء على حقه , مخلاف المسبية » 


اضفدة 


فإن فيها خلافا لس هذا موضعه» لكون أهل المرب تباح دماؤمم وأمواهم . 
وكذلك ما ملسكوه من الأبضاع . 
وكذلك فقباء الحديث وأهل الحجاز متفقون على أنه إذا باع شجراً قد بدا 
غره -كالتخل المؤبر ‏ قثمره للبائع مستحق الإبقاء إلىكال صلاحه » فيكون 
البائع قد استئنى منفعة الشجر إلى كال الصلاح وكذلك بيع العين المؤجرة 
- كالدار والعبد ‏ عامتهم يجوزه » ويعلكه المشترى دون المنفعة التى للمستأجر . 
ففقهاء الحديث كأحمد وغيره مجوزون استئناء بعض منفمة المقد» كا فى صور 

الوفاق . وكاستئناء بعض أجِرَائه معينا ومشاءا » وكذلك يحوزون استثناء بعض 
أزائه معينا » إذا كانت العادة جارية بفصله » كبيم الشاة راستثتاء بعضها » 
سسواء قطمها من الرأس واللد وال كارع . وكذلك الاجارة . إن العقد المطلق 
يقنضى توعا من الانتفاع فى الا جارات المقدرة بالزمان » ل لو اسعأجر أرضاً 
للزرع » أو حانوتا لتجارة فيه » أركافة ار بطل أو بناء ونحو ذلك . 
فإنه لوزاد على موجب العقد اللطلق ؛ أو نقص عنه : فإنه يجوز بغير خلاف أعلبه 
فى النكاح ع فإن العقدالطلق يقتضى ملك الاستمتاع المطلق الذى يقتضيه العرف 
حيث شاء وستى شاءءفيدقلها إلى حيث شاء إذا يكن فيه ضرره إلامااستثناه 7 
الاستمتاع الحرم الذى هو 00000 ٠‏ فإنه لوكان 
يريا او عنيينا ثبت لما الفسي عند السلف والفقهاء المشاهير ولو الى منها ثبت لما 
فراقه إذا لم ينىء بالسكتاب والإجماع . وإنكان من الفقهاء من لايوجب عليه 
الوطاء ؛ وقسم الابتداء» بل يكتنى بالباعث الطبيمي » كذهب ألى حنيفة والشافمى 
ورواية عن أحد . فإن المحيح . فوع ان يحب عليه الوطاء والقسم 

"كادل عليه الكتاب والسنة وآثار الصحابة والاعتيار . وقيل : يتقدر الوطاء 
الواجب يمرة فى كل أر بعة أشهر » اعتباراً بالإيلاء. وجب أن يطأها بالمعروف . 


كايتفق علمها بال معروف » فيه خلااف فى مذهب أهد وغيره : والصحيح الذىبدل 


وم 


علدا كت سوس امدورعلة 51 التلف :أن مايؤجبه العقد سكل واحد 
من الزوجين على الآخر عكالنفقة والاستمتاع والمبيت للمرأة » وكالاستمتاع لازوج 
ليس يمقدر » بل المرجم فى ذلك إلى العرف » كا دل عليه السكتاب فى مثل قوله 
تعالى (؟ : 5584 ولهن مثل الذى علمهن بالمعروف ) والسنة فى مثل قوله صلى الله 
عليه وس لهند د خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف »© وإذا تنازع الزوجان فيه 
فرض الخام باجتهاده . كا فرضت الصحابة مقدار الوظء لازوج رات معدودة » 
ومن قدر من أحاب أحمد الوطء المستحق » فب وكتقدير الشافعى النفقة » إذ كلاها 
تحتاجه المرأة و بوجبه لتقن ونقن سر ذلك ضفي عتذعامة الفقباء » بعيد عن مءالى 
الكتاب والسنة والاعتبار . والشافعى إنما قدره طرداً للقاعدة التى ذ كرناها عنه 
من نفيه للجهالة فى جميم المقود ؛ قياسا دلى المنم من بيع الغرر» مل النفقة المستحقة 
بعقد النكاح مقدرة : طرداً لذلك . وقد تقدم التنبيه على هذا الأصل . 
وكذلك بوجب المقد المطلق : سلامة الزوج من الجب والعنة عند عامة الفقهاء 
وكذلك يوجب عند الجهور: سلامتها من موانم الوطء »كالرتق » وسلامته!ا من 
الجنون والجذام والبرص . وكذلك سلامتهما من العيوب التى تمنم كاله ٠كخر‏ وج 
النجاسات منه أومنها » ونمو ذلك فى أحد الوجهين فى مذهب أحمد وغيره » دون 
الجال وتحو ذلك . وموجبه : كفاءة الرجل أيِضاً دون ما زاد على ذلك . 
ثم لو شرط أحد الزوجين فى الآخر صفة مقضودة »كالمال واخال والبكارة 
ونحو ذلك : صح ذلك ء وملك اقرط الفسخ عند فواته » فى أصح الروابة عند 
أحدء أو أصح وجهى أحاب الشافعى وظاهر مذهب مالك . والرواية الأخرى : 
لاملك الفسخ إلا فْ شرط الحر بة والدين . وفى شرط النسسب على هذه الروابة 
وجهان ؛ سواءكان المشترط هو المرأة فى الرجل » أو الرجل ف المرأة .. بل اشتراط 
المرأة فى الرجل أوكد باتفاق الفقهاء من أحاب أجد وغيرم زاناة انسفن 
أسحماب أحمد مخلاف ذلك : لا أصل له . 


حت يع عت | 
وكذلك أواشترط بض الصفة: النسقة بمطلق المقد » مثل أن يشترظ 
الزوج أنه تحبوب أو عنين» أو المرأة أنها رتقاء أو يجنونة » صح هذا الشرط باتفاق 
الفقهاء . فقد اتفقوا على صحة الشرط الناقص عن موجب الءقد واختلفوا فى شسرط 
الزيادة عليه فى هذا الموضم »كا ذكرته لك . فإن مذعب أبي جار اواك 
للرجل خيار عيب ولا شرط فى النكاح . وأما المهر راد عل ير الال 
أو تقض جار بالاتفاق : 
كذلك يحوأ كثر السلف ‏ أوكثير منهم ‏ وققهاء اللدوة :وناك دق 
إحدى الروايقين ‏ أن ينقص ملك الزوج ء فتشترط عليه أن لا ينقلمبا من بلرها 
أو من دارهاء وأن بزيدها على مائماكه بالمطلق صرفوا عليها نفسه”' “فلا يتزوج 
علمها ولا يتسرى » وعند طائفة من الساف وأنى حنيفة والشافعى ومالك فى 
الرواية الأخرى : لا يصح هذا الشرط » اع أن يعي رلخاي أثر 
فى نسمية المهر . 
والقياس المستقي فى هذا الباب الذي عليه أصول أحمد وغيره من ققباء 
الحديث : أن اشتراط الزيادة على مطلق العقد واشتراط النقص : جاتر ما لم يمنع 
منه الشرع . فإذًا كا 0 » أو التفعة الممقود عليها» والنقص من 
ذاك عل ما كرت . فالزيادة في الاك المستحق بالمقد والنقص منه كذلك . فإذا 
“قرط عل القترى أن فق 5 0 البائم أ وغيره» أو أن يقضى 
بالعين ديفا عليه لمي أو غير معين » أ 0 . فهو اشتراط 
تصرف مقصود . ومثله التبرع المفروض والتطوع . 1 
وانا التغريق بين العتق وغيره بمافى العتق من الفضل الذى يتشوفه الشارع : 
٠‏ فإن بعض أنواع التبرعات أفضل منه ٠‏ فإن صلة ذى الرحم الحناج 
ل . فإن ميمونة زوج البى صلل عليه وسم أعتقت 
7 () كذ الامدن ولعو ١‏ 


ماوع ع5 ا 


جارربة لما فقال النبى صل الله عليه وسل : «لو تركيها لأخوالك لكان خيرا لك » 
ولهذا لوكان للميت أقارب. لا يرئون كانت الوصية لهم أولى من الوصية بالعتق . 
وما أعلم فى هذا خلافا » وما أعر الاختلاف فى وجوب الوصية لهم . فإن نيه عن 
أحمد روايقين : إحداما : تحب . كقول طائفة من السلف والخحلف . والثانية : 
لا يحب كقول النقهاء الثلاثة وغيره, . وأو وصى لغيرهم دونهم : فهل نسري 
تلك الوصية على أقار به دون الوسى لقا أ يطل تنبا ايوم لد وثلتاها لااريده: + 
كا تقس القركة بين الورثة والموصى له ؟ عر على روايتين عن أحمد . و إن كان المشبور' 

عند أ كثر أصحابه : هو القول بنفوذ الوصية . فإذا كان بعض التبرعات أفضل من 
العتق لم يصح تعليله باختصاصه عز بد الفضيلة . 

وأيضا فقد يكون المشروط على المشترى أفضل »كا لوكان عليه دين لله من 
بكاة أو كفارة » أو نذر» أو دن لأدى» فاشترط عليه وقاء دينه من ذلك المبيع » 
أو اشقرط المشقرى على البائع وفاء الدبن الذى عليه من ن القن ووذلك . فبذا 
أوكد من اشتراط المقق . 

وأما السرابة فإما كانت لتككيل الحرية . وقد شرع مثل ذلك فى الأموال » 
وهو حق الشفعة . فإنها شمرعت لتكيل الماك للمشترى » لما فى الشركة من 
الضرار . وحن تقول : شمرع ذلك فى جميع المشاركات فيمكن الشريك من 
المقاسمة . فإن أمكن قسمة العين » وإلا قسمنا ثمها إذا طلب أحدهما ذلك . 
فتكيل العتق عضن ذلك » إذ الشركة تزول بالقسمة تارة» و بالتكيل أخرى . 

وأصل ذلك : أن الملك هو القدرة الشرعية على التصرف » عنزلة القدرة 
الحسية» فيمكن أن تثبت القدرة على تصرف دون تصرف شسرعاء كا يبت ذلك 
حا . ولهذا جاء اللاك فى ١ل*‏ شرع أنواعا » كا أن ن القدرة تتنوع أنواعا . فلك 
التام علك فيه القصرف ف الرقبة بالبيم والهبة ؛ وبورث عنه . و لك التصرف 

فى منافمه بالإعارة والإجارة والانتفاع وغير ذلك » ثم قد يملك الأمة الحوسية » 


مح اع ام 


أو الحرمات عليه بالرضاع » فلا يملك منهن الاستمتاع » و يملك المعاوضة عليه 
بالتزو ببح ؛ بأن دوج المحوسية الجومى مثلا » وقد يمك أم الولد ولا ملك بيعها 
ولا هبتها » ولا تورث عنه عند جماهير المسلنين . وعلك وطأها واستخدامها 
باتفاقيم . وكذلك ك تملك المعاوضة على ذلك بالمزو يج والإإجارة عند أ كثرهم 2( 
كأبى حنيفة ةَ والشافمى وأحمد . 
ويملك المرهون وبحب عليه مؤونته » ولا يملك من التصرف مايزيل حق 
امرتهن لا ببيم ولا هبة . وفى العتق خلاف مشهور. 
والعبد المنذور عتقه . والهدى » والمال الذى قد نذر الصدقة بعينه ونحو ذلك . 
مما استحق صرفه إلى القر بة : قد اختلف فيه الفقهاء من أحابنا وغيرهم : هل 
بزال ملكه عنه بذلك أم لا ؟ وكلا القولين خارج عن قياس الملك المطاق . 
000 - كا قد يقوله أ كثر أحابنا ‏ فهو ملك لا يمك 
صرفه إلا إلى الجهة المعينة بالاعتاق » أو النك », أو الصدقة . وهو نظير العبد 
المشترى بشرط العتق » أو الصدقة . أو الصلةء أو الفدية المشتراة بشرط الإهداء 
.إلى الحرم . ومن قال : زال ملكه عنه » فإنه يقول : هو الذى ععلك عتقه 
وإهداءه والصدقة به . وهو أيضا خلاف قياس زوال 5 فى غير هذا الموضع . 
وكذلك اختلاف الفقهاء فى الوقف على معين : هل يصير الموقوف ماكا 
له » أو يتتقل إلى الموقوف عليه » أو يكون باقيا على ملاك الواقف ؟ على ثلائة 
أقوال فق مذهن أحمد وغيره : 
وعلى كل تقدير : فلك الموصوف نوع مخالف لغيره من الملك فى البيع و 
الهبة . وكذلك ملك الموهوب لهءحيث يوز للواهب الرجوع »كالب إذا وهب 
لابنه عند فقهاء الحديث » كالشافمى وأحمد : : نوع مخالف لغيره » حيث ساط غير 
المالك على انتزاعه منه وفسخ عقده . 
ْ ونظيره : سائر الأملاك ف عقد يجوز لأحد المتعاقدين فسحه » كالمبيع بشرط 


مزالا لنت * 


عند من يقول : انتقل إلى المشقرىء كالشافعى وأسمد فى أحد قوليهما وكالمبيع إذا 
أفلس المشترى بالْمّن عند فقهاء الحديث وأهل الحجاز . وكامبيع الذى ظهر فيه 
عيب أو فوات صفة » عند جميم المسلمين . فهنا في المعاوضة والتبرع يلك العاقد 
انتزاعه » وملك الأب لا يملك انتزاعه » وجنس الملك مجمعهما . وكذلك ملك 
الان فى مذهب أحمد وغيره من فقهاء الحديث الذى اتبعوا فيه مءنى الكتاب 
وصر بح السئة . 5 

وطوائف من السلف يقولون : هو مباح للب مملوك للابن » بحيث يكون 
للأبكالمباحات التى تملك بالاستيلاء » وملك الابن ثابت عليه » بحيث يتصرف 
فيه تصرفا مطلما . 

فإذا كان الملك يتنوع أنواط » وفيه من الاطلاق والتقييد ما وصفته وما ل 
أصفه : لم عتنع أن يكون ثبوت ذلك مفوضا إلى اللإنسان» يثبت منه ما رأى فيه. 
مصلحة له ؛ و يمتفع من إثبات مالا مصلحة له فيه . والشارع لاحظر على الاإنسان 
إلا مافيه فساد راجح أو محض ٠‏ فإذا ل يكن فيه فساد » أوكان فساده مغمورا 


4 


بالصلحة لم يحظره أ بدا . 
| فصل 

القاعدة الرابعة : أن الشرط المتقدم على المقد . ممنزلة القارن له فى ظاهر 

مذهب فقهاء الحديث أحجد وغيره 3 ومذهب أهمل المدينة مالك وغيره ٠.‏ وهو قول 

فى مذهب الشافعى . نص عليه فى صداق السسر والعلانية ) ونقاوه إلى شسرط التحايل 

المتقدم وغيره ُ وإن كان المشهور من مذهيبه 5100-7 دئيقة : أن المتقدم 

لا يؤئرء بل يكو ن كالوعد المطاق عنده 


0( 
أجد © قل ختاره فى بعض المواضع طائفة ف ابه . كاختيار بعصهم 0 أن 


6 اإس حب الوفاء به 05 قول فى مذهب. 


التحليل المشروط قبل المقدلا يؤر إلا أن ينويه الزوج وقت العقدء وقول طائنة 


كثيرة بما نقلوه عن أحمد ‏ من أن الشرط المتقدم َ العقد فى الصداق لايؤار » 
ونا يؤثر نسميته فى العقد . ومن أحماب أحمد طائفة _كالقاضى أبى يعلى - 
يفرقون بين الشرط المتقدم الرافم أقصود العقد ؛ والقيدده . فإ نكان رافعا ‏ 
كالمواطأة على كون العقد تلحئة أو لاة ‏ أظاله -.وإن كن نقيدة لهج 
كاشتراط كون المهر أقل من المسمى - ل يؤر فيه » | ا ص 
أحد وأصوله وماعليه قدماء أسحابه » كقول أهل المدينة : أن الشزظط التقدم . 
كالشرط المقارن . فُإِذا اتفقا على ثىء وعمّد العقد بعد ذلك . فهو مصروف إلى 
المعروف بينهما مما اتفقا عليه . كا ينصرف الدرهم والدينار فى العقود إلى المعروف 
كينا :1ك أن جميع المقود و إنما تنصرف إلى مايتمارفه المتمافدان . 
غيل" 
القاعدة الخامسة فى الأممان والنذور 
قال الله تعالى ( 4ه : 1 »5 يا أيا النى لم نحرم ما أحل اله لك ؟ تبتغى 
مرضات أزواحك وات غفور رح . . قد فرض الله لكم تحلة أعاتكم اوالله 
مولام 000 المليم الحسكيم ) وقال تعالى ( ؟: 554 :588 ولا تجحلوا الله 
عرضة لأعاتكم أن تروا وتوا الفادر بك لقا والله سميع علي ) وقال 
تعالى : (؟ : 585 5807 لا يواخم لله باللثوى أعانكم 2 يؤَاخدم 
بما كبت قلويكم . والنَّه عور ر حلم . . الذن يؤلون من نسائهم تريص أر بعة 
7 » فإن فاءوا فإن الله غغور زرحم . وإن عزموا الطلاف فإن اله بميع عليم  )‏ 
ل تعالى : ( ه : “هم هه يا أيها الذين آمُنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله 
0 تعتدوا . إن الله لا تحب المعتدين . وكلوا مما رزقكم لله خلالا طيباً 
وانقوا الله الذى أتم به را 2 لله بالاغوفى أعانكم 0 
يؤاغن :ها عدم الأعان » فكفارته إطعام عشرة مساكين من 
ماتطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحر بر رقبة . فن لم يحد فصيام 50 . ذلك 
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٠‏ كفارة أانكم إذا حلفتم واحفغلوا أعاتكم » كذلك ببين الله لكم آياته 
لملكم نشكرون ) . 

وفها قواعد عظيمة . لكن محتاج إلى تقديم مقدمات نافمة حداً فى هذا 
الباب وغيره . 

المقدمة الأولى : أن الهين تشتمل على جملتين : جملة مقسم بها » وجملة مقسم 
عليها . ومسائل الأعان : إما فى حكم الحلوف به » و إما فى حكم الحاوف عليه . 

فأما ال حاوف به : فالايمان التى تحلف بها المسامون مماقد يازم بها حكم ستة 
أنواع : ليس لاسابع . 

أحدها 0 ما فيه الغزام كفر على تقديز الحنث + 
كقوله : هو يهودى أو نصراتى إن فمل كذاء على مافيه من الخلاف بين 
الفقباء . 

الثانى : المين بالنذر الذى يسمى نذر الاجاج والغضب . كقوله : عل المج 
لا أفمل كذاء أو إن فملت كذا فملى الحج : أزال عتندقة إن “فدات كذا 
ونحو ذلك . 

0 

بع : المين بالعتاق . 

0 : البين بالحرام.كقوله : الخل عل حرام لا أل كذا .. . 

السادس : الظهار . كقوله : أنت على كظهر أى إن فملت كذا . 

فهذا جوع ما يحلف به المسلمون مما فيه حكم . 

فأما الحلف بالخلوقات كالحلف بالكعبة » أو قير الشيخ » أو بنعمة الساطان 
أو الس أو بحياة أحد من الخاوقين كت ف أعر بين بين العلماء خلانا أن هدم 
المين مكروهة منهى عنها » وأن الحلف بيبا لا وجب حنثا ولا كفارة ١‏ وهل 
الحلف بها محرم » أو مكروه كراهة تنزيه ؟ فيه قولان فى مذهب أحمد وغيره . 


لس هاع» د 


أحبما : أنه رم . وهذا قال أحهابنا -كالقاضى ألى يعلى وغيره ‏ إنه إذا قال : 
أبمان المسامين تازمنى إن فملت كذا : لزمه المين بالله والنذر والطلاق والمتا 
والظهار . ولم يذكر الحرام . لأن يمين الحرام ظهار عند أحمد وأسحابه . فلما كان 
موجبها واحدا عندهم دخل ارام فى الظهار » ولم يدخلوا النذر فى الهين باللّه . 
وإن جاز أن يكفر عينه بالنذر » لأن موجب الخلف بالنذر ‏ المسمى بنذر اللجاج 
والغضب - عند الحنث : هو التخيير بين التكفير و بين فعل المنذور . وموجب 
المبن بنَه هو التكفير فقط . فاما اختلف موجمما جعلوها عينين . 
نعم إذا قالوا بالرواية الأخرى عن أحمد ‏ وهو أن الملف بالنذر : موجبه 

500 دخلت المين بالنذر فى المين الله . 

وأنا اختلافهم واختلاف غيرهم من اللماء فى أن مثل هذا الكلام هل ينعقد 
به الدين أو لاينعقد ؟ فسأذكره إن شاء الله تعالى . و إنما غرضى هنا حصر الأيمان 
التى تحاف بها المامون . 

وأما أعان البيعة » فقالوا : أول من أحدثها الحجاج بن يوسف الثقفى . 
وكانت السنة : أن الناس يبايعون الخافاه كك بايع الصحابة النبي صلى الله 
عليه وسلٍِ : يعقدون البيعة ؟ا يعقدون عقد 2 : إماأن يذكروا 
الشروط التى يبابعون عليها ء ثم يقولون : بايعناك على ذلك .كا بايعت الأنصار 
النى صلى الله عليه وسل ليلة العقبة . ذلها أحدث الحجاج ما أحدث من الفسق 
كان من جملته : أن حَلَفٍ الناس على بيعتهم لميد للك بن مروان بالطلاق 
والعتاق والمين ,الله وصدقة امال . فهذه الأعان الأر بمة هى كانت أيمان البيعة 
القديمة المبتدعة .ثم أحدث المستخلفون عن الأمراء من الخلفاء والملوك وغيرهم 
أعانا كثيرة أ كثر من ذلك . وقد تتلف فيها عاداتهم . ومن أحدث ذلك فعليه 
ْم ما رتب على هذه الأعان م القن | 

المقدمة الثانية : أن تحرج المين عن هاتين الصيفتين . فالأول كقوله : 


الات دكن ل 


وال لا أفم لكذاء أو الطلاق يازمنى لا أفمل كذاء أو الحل على حرام لا أفمل 
كذاء أو على الحج لا أفمل كذا . والثانى كقوله : إرث فملت كذا نأنا 
مبودى أو نصرانى » أو برىء من الإوسلام » أو إن فملت كذا فامرأنى طالق » 
أو إن فملت كذا فعلى الحج , أوها لى صدقة . ولهذا عقد الفقهاء لمسائل 
الأعان بابين . أحدهما باب : تعليق الطلاق بالشروط» فيذكرون فيه الحلف 
نعيمة اللواء سه كإن وإذاء وض وما أعبذك ٠‏ وإن دخل فيه صيغة القسم 
منا وتبعا . والباب الثاتى : باب جامع الأعان مما يشترك فيه المين بالله 
الطلاق والعتاق وغير ذلك . فيذكرون فيه الحلف بصيغة القسى . وإن دخات 
صيغة الجراء عنا وتبعا . 
ومسائل أحد البابين مختاطة عسائل الباب الآخر لاتفاقهما فى المنى كثيراً 
أو غالبا . ولذلك كان طائفة من الفقهاء ‏ كأبى اللخطاب وغيره لا ذ كروا فى 
كتاب الطلاق باب تعليق الطلاق بالشروط أردفوه بياب جامع الأيمان .وطائفة 
أخرى -كاخرق والقاضى أبى يعلى وغيرها . إنما ذ كروا باب جامع الأعان فى 
كتاب الأعان » لأنه به أمسنً . ونظير هذا باب حد القذف » منهم من يذ كره 
عنذباب اللعان , لاتصال أحدها بالآخر. ومنهم من يؤخره إلى كتاب الحدود » 
لأنه به أخص:. 
اذا تف أن لليمين صيغتين : صيفة القسم » وصيغة الجزاء . فال دم فى 
صيغة القسم مؤخر فى صينة الزاء . واللؤخر فى صيفة الجزاء مقدم فى صيغة لقي 
والشرط المنق فى صيغة الجزاء مثبت فى صيغة القسم . فإنه إذا قال : الطلاق 
يازمني لا أفمل كذا . فقد حلف بالطلاق أن لا يفمل . فالطلاق مقدم والفسل 
مؤخر منقى . وار عت سيق ارام لقتال ع !إن قلق كداقاء ا طالق . 
.فكان تقدم الفمل مثبقاً وتأخر الطلاق منفياً .5 أنه فى القسم قدم الحكم 


وأعر القار + وجيذة الفاعدة تسل منتائن كثيرة من سمال الأغان» 

فأما صيغة الجزاء : فهى جملة فملية فى الأصل» فإن أدوات الشرط لا يتصل 
بها فى الأصمل إلا الفعل . وأما صيغة القسم : فتكون فملية . كقوله : أحلف 
الله » أو الله » أو والله ونحو ذلك » وتسكون اسمية . كقوله : لعمر الله لأفمان » 

3 هذا ليدم ليس من خصائص الأعان التى بين العبد و بين الله » بل غير 
ذلك من العقود النى تسكون بين الأدميين» تارة تكون بضيغة التعليق الذى هو 
الشرط والجزاء » كقوله فى الجعالة : من رد عبدى الأبق فله كذا . وقوله فى 
البق 3 من سيق فله كذا 5 وتارة بصيغة الجزم والتحفيق 3 اما صيفة خبر كقوله: 
فرق و وتومف واإنااسية اليو كقول :تي واخلفين.. ٠‏ 

المقدمة الثّالئُة ‏ وها يظهر سر مسائل الأعان 0 حوها 5 أن صينة التعليق 
الق تسن صيقة الشرطء:وضفة الخاز اة تنقسم إلى ستة أنواع . لأن احالف إما 
أن يكون مقصوده و<دود الشرط فقط 3 أو وحود الجزاء فقط ء» أو وحودها . 
01 إما أن لا يقصد و<ود واحد مهما 4 بل يكون مقصوده عدم الشرط قط 4 أو 
عدم الجزاء فقط » أو عدمهما . فالأو ل : منزلة كثير من صور الحلم والسكتابة 
ونذر التبرر واإمالة وتحوها . فإن الرجل إذا قال لامرأته : إن أعطيتينى ألفا فأنت 
طالق » أو قد خلمتك », أو قال لعبده : إن أديت ألفا فأنت حر . أو قال : إن 
رددت عيدى الآبق فلك ألف درهم 5 أو قال : إن شق أ مريضى أو لم مالى 
الغائب فعلى عتق كذا أو الصدقة بكذا : فالمماق قد لا يكون مقصوده إلا أخذ 
الملل ورد العبد وسلامة النفس والمال . وإا التزم الجزاء على سبيل العوض » 
كالبائع الذى إنما مقصوده أخذ المّن والنزم أداء المبيع على سبيل العوض . 

فهذا الضشرب هو شبيه بالمعاوضة فى البيم والإجارة . وكذلك إذا كان قد 
جعل الطلاق عقوبة لحاء مثل أن يقول : إذا ضر بت أمتى فأنت طالق . أو إن 


خرجت من الدار فأنت طالق . فإنه فى الخلم عوضها بالتطليق عن المال » لأنها 
ريد الطلاق . وحتا عوضها عن بعضيتها بالطلاق . 

وأما السانى : فئل أن يقول لامرأته : إذا طهرت فأنت طالق » أو يقول 
لعبده : إذا مت فأنت حر ء أوإذا جاء رأس الحول فأنت حر » أوفالى صدقة 
وتمو ذلك من التعليق الذى هو ثوقيت محض . فهذا الضرب هو مزل النجز فى 
أن كل واحد منهما قصد الطلاق «العتاق ؛ وإنما أخره إلى الوقت الممين » منزلة 
تأجيسل الدين » و بمنزلة من يؤخر التطليق من وقت إلى وقت اغرض له فى 
التأخير ؛ لا لعوض ولا مات على طلب أو خبر . وهذا قال الففباء من أحابنا 
وغيرمم : إذا حاف أنه لا حاف بالطلاق ؛ مثل أن يقول : والله لا أحلف 
بطلاقك » أو إن حلفت بطلاقك ذسبدى حرء أو فأنت طالق » وأنه إذا قال : . 
إن دخلت أو إن لم تدخلي ونحو ذلك مما فيه ممنى الحض أو المنع : فهو حالف . 
ولو كان تعليقا محضا » كقوله : إذا طلعت الشمس:فأنت طالق » أو أنت طالق 
إن طعت الشمس .. فاختلفوا فيه ؛ قال أصحاب الشافمى : ليس محالف . وقال 
أصحاب ألى حنيفة والقاضى فى الجامم : 7 الف 

وأنا الثالشات وهو أن. ككون مقصوده وجودها جميما . فُئل الذى قد آذته. 
المرأة حتى أحب طلاقها واسترجاع الفدية منها . فيقول: إن أبرأتينى من صداقك 
أومن تفقتك فأنت طالق . وهو ير يدكلا منهما. 

وأما الرابع : وهو أن يكون مقصوده عدم الشرط ؛ لكنه إذا وجد لم يكره 
الجزاء ٠‏ بل محبه » أو لا بحبه ولا يكرهه . فثل أن يقول لامرأته : إن زئيت 
فأ نتطالق » أو إن ضر بت أتى فأنتطالق» ومو ذات من التعليق الذى يقصد 
فيه عدم الشرط » ويقصد وجود الجزاء عند وجوده » محيث إذا زنت أو إذا 
ضربت أمه يحب أن يفارقها » لأنهالا تصلح له . فهذا فيه معنى الدين وفيه 
مغنى التوقيت . فاته منعها من الثذمل وقصد إيقاع الطلاق عنده » 5 قصد 


إيقاعه عند أخذ العوض منها ء أو عند طهرهأء أو عند طلوع الملال . 

وأما كامس - وهو أن يكون مقصوده عدم الإزاء وتعلقه بالشرط لثلا 
بوجد » ولبس له غرض فى عدم الششرط ‏ فهذا قلي ل كن يقول : إن أصبت ماثة 
رمية أعطيتك كذا . ظ 

وأما السااس - وهو أن يكون متصودها عدم الشرط واجزاء ؛ و إنما تعلق 
البزاء بالشرط أمتنع وجودهها نهو مثل نذر الاجاج والغضب » ومثل الحلف 
بالطلاق والمتاق على حض أو من أو تصدبق أو تكذيب » مثل أن يقال له : 
تصدق على فلان » أو أصلح بين فلان وفلان ؛ أو حج فى هذه السنة » فيقول : 
إن تصدقت عليه فعليه صيام كذاء أو فامرأته طالق . أو فعبيده أحرار » 
أو يقول : إن لم أقمل كذا وكذا فلى نذر كذاء أو امرأتى طالق » أو عبدى 
حرء أو يحلف على. غيره من يقصد منعه . كمبده ونسيبه وصديقه من بحضه على 
طاعته » فيقول له : إن فعلت أو إن ل تفمل فم كذا » أو فامرأتى طالق » 
أو فعبيدى أحرار ونحو ذلك . ٠‏ 

فهذا نذر اللجاج والغضب وما أشبهه من الخلف بالطلاق والمتاق : يخالف 
فى المعنى نذر التبرر والتقرب وما أشبهه من الخلع والكتابة » فإن الذى يقول : إن 
سام الله أو س! مالى من كذاء أو إن أعطانى الله كذا » فملى أن أتصدق أو 
أضوم أو أحج : قصده حصول الشرط الذى هو الفنيمة أو السلامة » وقصد أن 
يشّكر الله على ذلك بما نذره . وكذلك الغالم والممكاتب قصده حصول العوض 
وبذل الطلاق والمتاق عوضاً عن ذلك . ' 

وأما النذر فى اللجاج والغضب : فك إذا قيل له : افمل كذا فامتنعم من 
فدله ء ثم قال : إن فملته فعلى الخنج أو الصيام ٠‏ فهنا مقصوده أن لا يكور . 
'الشرط » ثم إنه لقوة امتناعه ألزم نفسه إن فعله مبذه الأمور الثقيلة عليه ليكون 
لزومها له إذا فمل مانس] له من الفمل » وكذلك إذا قال : إن فملته فامرأقى 
طالق ؛ أو فعبيدى أحرار » إِعًا مقصوده الامتناع » والتزم بتقدير الفعل مااهو. 


ال 0 ا 


1:6 


شديد عليه من فراق أهله وذهاب ماله » لبس غرض هذا أن يتقرب إلى الله 
بعتق أو صدقة ولا أن يفارق امرأته . ولهذا سبى العلماء هذا نذر اللجاج والغضب 
مأخوذاً من قول النى صلى الله عليه وسل فيا أخرجاه فى الصحيحين من حديث 
أبى هر برة « والله لأن يلج أحدم بيمينه فى أهله 1م له عند اله من أن على 
السكفارة التى فرض اله عليه0؟ » ٠‏ 

' فصورة هذا النذر صورة نذر التبرر فى الافظ . ومعناه شديد المباينة مناه . 
ومن هذا نشأت الشبهة التى سنذ كرها فى هذا الباب إن شاء اله تعالى على طائفة 
من لدان و ذا يتين َه الفتحابة اذى نظروا إلى معانى الألفاظ لا إلى صورها. 

إذا تبينت هذه الأنواع الداخلة فى قسم العليق افقد الت أن نيا معناه 
معنى الهين بصيغة القس, » و بعضها ليس معناه معنى الهين بصيغة القسم » فى 
كان الشرط المقصود 21101 ننه ء أو تضديقا خبرء أو مكذييا: 
كان الشرط مقصوه 7 هو.وجِرَاؤه ؛ كنذر اللجاج والغضب والحلف بالطلاق 
على وجه الاجاج والغضب 

القاعدة الأولى : 0 الحااف باللّه سبحانه قد بين الله حكه بالكتاب والسنة 

والإجماع . 

: أما الكتاب : فقال تعالى : ( * : 580 لا يؤاخذكم الله باللغو في د 
ولكن يؤاخذكم ما كسبت قلو بكم الله غفور حليم ) وقال :510: ؟ قد فرض 
لَه لكم تحلة أعاتك ) وقال ( ه : .هه لا يؤاخذ, الله باللغوفى أيمانكم . ولكن 
يؤاخذ 1 بما عقدتم الأعان فسكفارته إطعام عشرة مسا كين من أوسط ماتطعمون 
أهليكم أو كسوتهم أو تحر بر رقبة » فن لم يحد فصيام ثلاثة أيام . ذلك كفارة 
أعانكم إذا خلفتم » واحفظوا أعانتكم » كذلك يبين الله لكم آياته لملسكم 
تشكرون ) . 


(١)انظر‏ شرحه فى الفتح (415:11 2070 ) وفي النووى ( 158:11 ) 


]آاى؟ له 


وأما السئة : ففى الصحيحين عن عبد الرحمن بن سمرة : أن التبى على الله 

عليه وسل قال له : 8 ياعهد الرحمن بن سمرة.» لا تسأل الإإمارة ء فإنلك إن أعطليتيا 
عن مسألة وكات تَ إلمهاء وإن أعطيتها عن غير مسأ ألة أعنت عليها داعت 
على بين فرأيت غيرها خيراً متواالت اذى كو كور وفرع عينك » 

فبين له النى صلى الله عليه وسلم حكم الأمانة الذى هو الإمارة . ٠‏ وحكم العبد 
الذى هو الهين ؛ وكانوافى أول الإسلام لا مرج لهم من الهين قبل أن تشرع 
الكفارة » ولهذا قالت عائشة « كان أبو بكر لا يحنث فى عين حتى أنزل الله كفارة 
العين 4 وذلك لأن المين بالل عقد بالله فيحب الوفاء به »كا يحب فى سائر العقود 
وأشدء لأن قوله : أحلف بلله وأقسم الله » وأولى بلله وحمو ذلك - فى معنى 
قوله : أعقد بالله . ولهذا عدى تحرف الإالصاق الذى يستعمل فى الر بط والعقد » 
فينعقد الحاوف عليه باللّه ٠.‏ كا تنمقد إحدى اليدين بالأخرى ف المعاقدة » ولهذا 
ماه الله سبحانه « عقدا » فى قوله ( ولسكن يؤاخذكم عا عقدتم الأمان ) فإذا 
كان قد عقدها بالل فإن الحنث فيها نقض اعد الله وميثاقه » لولا مافرضه الله من 
التحلة . ولهذا سمى حلبا حنثاً » والحنث : هو الاثم فى الأصل . فالحنث فبها 
سبب الثم لولا الكفارة الماحية . و نما الكفارة منعته أن يوجب إما . 

ونظير الرخصة فى كفارة المين بعد عقدها : الرخصة أيضا فى كفارة الظهار» 
بعد أ نكان الظهار فى الجاهلية وأول الإسلام طلاقا » وكذلك الإريلاءكان عندهم 
طلاقا » فإن هذا جار على قاعدة وجوب الوفاء بمقتضي المين ٠‏ فإن الاويلاء إذا 
أوجب الوفاء بمقتضاه من ترك الوطء صار الوطء محرما » ونحر بم الوطء تحر يما 
مطلقا مستازم زوال الملك الذى هو الطلاق » وكذلك الظهار إذا أوجب 
البحر يم » فالتحر كم مستازم ازوال املك » فإن الزوجة لا تسكون محرمة على 
الإطلاق » ولهذا قال سبحانه وتعالى : (5 ١:‏ ء * يأيها النى لم نحرم 
ماأحل انه لك تبتغى مرضات أزواجك وله غفور رحيم . قد فرض الله لكم 


لد عماى# لد 


نحلة أعانكم) والتحلة بدو اال أحلله تحليلا ول .كا يقال : كر“مته 
تكرعا وتكرية . وهذا المصدر سئى به الخلل نفسه الذى هو الكفارة . 
فإن أريد اللصدر » فالمنى : فرض الله لم تحليل الين وهو حلبا الذى هو 
خلاف المقد أو الل » ولهذا استدل من استدل من أصحابنا وغيرهم الى بكو 
بن عبد العزيز ‏ بهذه الآية على التكفير قبل الحنث . لأن التحلة لا تكون بعد 
الحنث فإنه بالحنث تنحل المين » و إنما تكون التحلة إذا أخرجت قبل الحنث 
لتتحلل الممين . وإنما هى بعد الحنث كفارة . لأنها كفرت مافى الحنث من سببه 
الام لنقض عهد الله . 

فإذا تبين أن ما اقتضته العين من وجوب الوفاء مها رفمه الله عن هذه الأمة 
بالسكفارة التتى جعلها بدلا من الوفاء فى جملة ما رفمه عنها من الأخبار التى نبه 
علمها بقوله تسالى ( 7 : ١7‏ ويضع عنهم إصرهم ) فالأفمال ثلاثة : إما طاعة » 

ا ا ليتركنه » فهنا السكفارة 

مشروعة بالإجماع . وكذلك إذاكان الحلوف عليه فمل مكروه أو ترك مستحب » 
وهو المذ كور فى قوله تعالى ( ؟ : 574 ولا تجسلوا اله عرضة لأمانكم أن تبروا 
ونتقوا وتصلحوا بين الناس » ولله بميع عليم ) ٠‏ 

وأما إن كان الحاوف عليه مرك واجب » أو فمل محرم » فهنا لا يحوز الوفاء 
به بالاتفاق » بل حب التكفير عند عامة العلماء . 

وأما قبل أن نشرع السكفارة : فكان الحالف على مثل هذا لا يحل له الوقاء 
لهموئة ولا كفارة له ترفم عنه مقَتَمى الحنث » بل يكون عاصيا معصية لا كفارة 
فيهاء سواء وَفى أولم يف » كا لو نذر معصية عند من لم يحمل فى نذره كفارة » 
وإن كان الحلوف عليه فمل طاعة غير واجبة . 

فصل ا 
فأما احالف بالنذر الذى هو نذر الاجاج والغضب مثل أن يقول : إذا فمات 


سم بمى؟ 559 


كذا فمل الحج ؛ أو فالى صدقة » أو فل صيام » بريد بذلك أن يكنم نفسه عن 
الفعل » أو أن يقول : إن لم أفمل كذا فملى الحج ونموه : فذهب أهل الم من 
أهل مكة والمدينة والبصرة والكوقة أنه يز يه كفارة مين » وهو قول قتهاء 
الحديث كااشافى وأمد وإسحاق وأبى عبيد وغيرههم ؛ وهذا هو إحدى الروايتين 
عن ألى حنيفة » وهو الرواية التأخرة عنه . ٠‏ 

ثم اختلف مؤلاء » فأ كترم قالوا : هو مخير بين الوفاء مما نذره و بين 
"كقارة عبن وهنا فول الشاففى والمشهور عن أحمد » ومنهم من قال : بل عليه 
السكفارة عينا » كا يازمه ذلك فى الهين بالله . وهو الرواية الأخرى عن أحمد وقول 
بعض أسحاب الشافهى . وقال مالك وأبو حنيفة فى الرواية الأخرى وطائفة : بل 
يحب الوفاء مبذا النذر . 

وقد ذ كروا أن الشاففى سئل عن هذه السألة بمصر فأنتى فيها بالكفارة 
فقال له السائل : يا أبا عبد الله هذا قولك ؟ فقال : قول من هو خير منى عطاء 
ابن أبى ر باح . وذ كروا أن عبد الرحمن بن القاسم حنث ابنه فى هذه المين فأفتاه 
بكفارة مين بقول الايث بن سعد . وقال : إن عدت أنتيك بقول مالك وهو 
الوقاء به » وهذا يفرع أصصاب مالك مسائل هذه المين على عمومات الوفاء بالنذر 
كقوله صلى الله عليه وسلم : « من نذر أن, بطيم الله فليطمه »> لأنه حكم جائز 
معلق بشرط » فوجب عند ثبوت شرطه كسائر الأححكام والأول : هو الصحيح .. 
والدليل عليه مع ما سنذ كره إن شاء الله من دلالة الكتاب والسنة ‏ ما اعتمده 
الإرمام أحمد وغيره . ٠‏ ش 

قال أبنو بكر الأثرم في مسائله شاك ابا عر ]انه عع وهل قال بعال وز 
رتاج الكمبة ؟ قال : كفار ة مين واحتتج محديث عائشة » قال : وسمعت أبا عبد الله 
بسأل عن الرجل محلف بالمثى إلى بيت الله » أو الصدقة باللاك . أو نمو هذه 
الهين » فقال ؟ إذا حنث فكفارة بمين إلا أنى لا أله على الحنث مالم يحنث » 
قل له لا رفس ء قيل لأأى عبد الله : فإذا حنث كفر ؟ قال : نعم ٠»‏ قبل له : 


أليس كفارة يمين ؟ قال نعم » قال : وسمعمت أيا عيد الله يقول : فى حديث ابل 
بنت العجاء حين حلفت بكذا وكذا وكل مملوك للها حر » فأفتيت بكنارة بمين . 
فاحتج تحديث ابن عمر وابن عباس حين أفتيا فيمن حاف بعتق جاريته وأيمان . 
فقال : أما الجارية : فمتق . قال الأثرم : حدثنا الفضل بن دكين حدثنا حسن 
عبد الله بن أبى نميح عن عطاء عن عائشة قالت : « من قال : مالى فى رئاج 
' الكعبة وكل مالى فبو هدى . وكل مالى فى المسا كين ؛ فايكفر عن عينه 6 . 
وقال : حدثنا عارم بن الفضل » حدثنا معقمر بن سامان قال : قال أبى حدثنا 
بكر بن عبد الله أخبرنى أبو رافع قال : قالت مولاتى ليلى بنت المجماء : « كل 
مملوك لها محرر » وكل مال لها هدى . وهى يهودية ؛ وهي نصرانية؛ إن لم تطاق 
اشرأتك. .أو فرق ينك وبين امرأنك: قال :: كأتدت زيب بنت أم سامة 
د وكانت إذا ذ كرت آمرأة بالديئة قتنبة ذ كرت :و ينب قال,؛ فأتنها لفارت 
معى إليها » فقالت: فى البيت هاروت وماروت ؟ قالت : يازينب جعلن الله فداك 
إنها قالت : كل مملوك لما مجر ؛ وكل مال لما هدى . وهى موودبة وهى نصرانية 
فقالت : يهودية ونصرانية ؟ خلى بين الرجل واصرأته » فأتيت حفصة أم المؤمنين 
فأرسلت إليها فأتتها » فقالت : يا أم المؤمنين جمانى الله فداك » إنها قالت : كل 
مملوك لها مرر وكل مال لها هدى . وهى مهودية وهى نصرانية . فقالت : مرودية 
ونصرانية ؟ +لى بين الرجل وبين امرأته . قال : فأتيت عبد انه بن عمرء لَاء 
معى إلمها » فقام على الباب فسل » فقالت : بألى أنت و بأبى أ, ك . فقال : أمن 
ححارة أنت» أم من حديد أنت ؟أممن أى ثىء ع أفتتك زينب» وأفتتك 
أم اللؤمنين قل تقبلى فتياهها . قالت : يا أبا عبد الرحمن » جعانى الله فداءك » إنها 
قالت : كل مملوك لها حر » وكل مال لا هدى . وهى .هودية وهى نصرانية . 
فقال : مهودية ونصرانية ؟ كفرى عن عينك ؛ وخلى بين الرجل و بين امرأته”'؟» 
)١(‏ رواء الدارقطنى ( +9؛ » 94 ) وعنده « أم سلمة » . وانظر أعلام 
اللوفقين (”: 54 »2 5 ) طبع فرج الكردى 1 
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قال : الأثرم : حداثنا عبد الله بن رجاء حدثنا ران عن قتادة عن زرارة بن أو 
أن أمرأة سألت ان عبان أن امرأة جعات بردها عليها هديا إن لبسته . ققال 
ابن عباس : أفى غضب أم فى رضى ؟ قالت : فى غضب . قال : إنالله تعالى . 
لا يتقرب إإيه بالغضب » لتكفرء عن كينها » وقال : حدثنى ابن الطباع » حدثنا 
أو بكر بن عياش عن الملاء بن المسيب عن على بن تعمان عن عكرمة عن ابن 
عباس رضى الله عمهما « سئل عن الرجل جعل ماله فى امسا كين ؟ فقال : أمسك 
عليك مالك » وأتفقه على عيالك » واقفض به دينك » وكفر عن يينك 6 وروى 
الأثرم عن أحمد قال : حدثنا عبد الرزاق أتيأنا ابن جر يح قال « سثل عطاء عن 
رجل قال : ع ألف بدئة ؟ قال : مين » وعن رجل قال: على ألف حبجة؟ قال: 
مين » وعن رجل قال : مالى هدى ؟ قال : عمين » وعن رجل قال : مالى فى 
المساكين؟ قال : مين » وقال أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثْنا معمر عن ققادة عن 
الكشن وعار يك رذ ف النعل قرل إن 1 أنول كذ ركذا نان عرم عية"1 
قالا :< ليس الاإحرام إلا على من نوى المج ) عين يكثرها »6 وقال أحمد : حدثنا 
عه الززان لبان مهي عق اق ارس عن أبيه فالن فين يكترها,توقال بحري 
الكرماق : حدثنا المسيب بن واضح » حدثنا بوسف بن اأسفر عن الأوزاعى 
عن عطاه بن أبى ر باح . قال : « سألت ابن عباس عن الرجل يحلف بالمثى إلى 
بيت الله الحرام ؟ قال : إتما المثني على من نواه » فأما من حلف فى الخضب 
فمليه كفارة مين © . 

وأيضا فإن الاعتبار فى اكلام معني السكلام لا بافظه . وهذا الحالف 
ليس مقصوده قر بة لله » وَإِنما مقصوده : الحض على فعل » أو المنم منه . وهذا 
معنى اليين . فإن الحالف يقصد الحض عل فمل شىء أو المنع منه » ثم إذا علق 
ذلات الفعل باللّه تعالى : أجزأته الكفارة » فلآن تمحزيه إذا عاق به وجوب 


عبادة أو محر كم مباح بطريق الأولى . لأنه إذا علقه بلله 3 حنث كان موجب 


ا نا حص 


حنثه : أنه قد هتك إيمانه باللّه » حيث لم يف بعهده . واذا علق به وجوب 

فء| ا : ترك واجب أو فمل محرم . ومعاوم أن 

نث الذى موجبه خلل فى التوحيد أعظم ما موجبه معصية من المءاصى . فإذا 
كان الله قد شرع الكفارة لاإصلاح مااقتضى الحنث فساده فى التوحيد وتحو ذلك 
وجبره فلأن بشرع لإصلاح ما افتضى المنث فساده فى الطاعة أولى وأحرى . 

وأيضا فإنا تقول : إن موجب صيفة القسم مثل موجب صينة التعليق . 
والنذر نوع من البهين . وكل نذر فهو عين . ققول الناذر هلله على أن ن أفمل» عمزلة 
قر : أحلف بال لأفن » موجب هذين اولي لز تمل معت بل . 

والدليل على هذا قول الى صلى الله عليه وس « النذر حلفة © فقوله : إن 
فعلت كذا فملى فعلى الحج لله عمزلة قوله : إن فعلت كذا فواشه لأححن . 

وطرد هذا : أنه إذا حلف ليفملن برا لزمه فمله » ول يكن له أن يكفر . فإن 
حلفه ليفعلته نذر اقعله . 

وكذلك طرد هذا : أنه إذا نذر ليفعان معصية أو مباحا : فقد حلف على 
فعلها » عمنزلة ما لو قال : والله لأفمان كذا » ولو حلفت الله ليفعان مدصصية أو مباحا 
لزمته كفارة يمين وكذلك لوقال : على لله أن أفعل كذا. 

ومن الفقهاء من أصحابنا وغيرهم هن يفرق بين البابين . 

: فل 
فأما البين بالطلاق أو المتاق فى الاجاج والنضب: فل أن يقصد بها حضا أو 

منعا » أو تصديقاً أو 5سكذيبا مثل يقيهاه: الطلاق يازمنى لأفمان كذاء أو لافعات 
كذاء أو إن فملت كذا تمبيدى أحرار » أو إن لم أقمله فعبيدى أحرار”'* فن 


3 بهامش أصل الشبخ سلبان بن سحان : قال ابن القم فى أعلام الموقعين : 
تفق الناس على أنه إن قال : إن فعلت كذا فأنا سبودى أو نصراى نت : أنه 
1 بذلك » لأن قصد العين منع من ٠‏ الكمر . وهذا وغيره : احتج شيخ من 


0 يون 


قال من الفقهاء المتقدمين : إن نذر اللجاج والغضب نجب فيه الوفاء » فإنه يقول 
هنا : يقع الطلاق والعتاق أيضا . وأما الجهور الذين قالوا فى نذر اللمجاج والنضب 
تجز به السكفارة » فاختلفوا هنا » مم أنه لم يبلغتى عن الصحابة فى الحاف بالطلاق 
اكلام » وما با اكلام قيياعن التابسين ومن بعدع. » لأن لين به عدئة ل 
تسكن تعرف فى عصرم . ولسكن بلغنا عن الصحابة الكلام فى الحلف بالعتق 
سنذ كره إن شاء الله . 
فاختلف التابعون ومن عدم فى المين بالطلاق 5-7 5 فنهم من فرق 
ببنه وبين المين بالنذر. وقالوا : إنه يقع الطلاق والمتاق بالحنث» ولا تجزيه 
الكفارة » مخلاف المين بالنذر . هذا رواية عوف عن الحسن . وهوقول الشافمى 
وأحمد فى الصريح المنصوص عنه ؛ وإسحاق بن راهويه ؛ وألى عبيد وغيرهم. . 
فروى حرب السكرماتى عن معقمر بن «للهان عن عوف عن الحسن قال : 
اس الاسلام ابن تيمية على أن الحلف بالعتاق والطلاق . كنذر اللجاج وااغضب » 
كالحاف بقوله : إن فعلت كذا فأنا مهودى أو تصران . وحكاء إجماعاً لاصحابة فى 
التق . وحكاه غيره إجماعا لهم فى الحلف بالطلاق على أنه و . قال : لأنه قد 
مح عن على بن أنى طالب » ولا يعرف له فى الصحاءة مالف » ذكره ابن بزيزة فى 
شوح أحكام عبد الحق الإشبيلى . 
فاجنهد خصوم شبيخ الاسلام فى الرد عليه بكل تمكن . وكان: خاصة ما ردوا به 
أربعة أشناء : 
أحدها ب وهو عمدة القوم ‏ أنه خلا مرسوم ااسلطان . 
الثانى : أنه خلاف قول الأعة الأرعة . 
الثالث : أنه خلاف القياس على الشرط واطزاء المقصودين . كقوله : إن 
أبرأتينى فأنت طالق ففعلت . ْ 
٠‏ الرابع : أن العمل قد استمر على خلاى هذا القول فلا بلتفت إليه . 
فنتقض الشبخ حججهم وأقام نحوا من ثلاثين دليلا على صحة هذا القول . 
وصنف فى السألة قريبا من ألف ورقة ء ثم مذ مضى إلى سبيله راجيا من الله أجرا أو 
عفوا . وهو ومنازعوه يوم القيامة عند ربهم مختصون . 


سس ارق ] سمب 


« كل عبن وإن عظمت » ولو حلف بالحج والعمرة » و إن حمل ماله فى 
المساكين ؛ مالم يكن طلاق امرأة فى ملسكه بوم حلفء أوعتق غلام فى ملمكه 
بوم حاف  :‏ فإعا هى مين © وقال إسماعيل بن سعيد الشالتحجى : سألت أجد 
بن حنبل عن الرجل يقول لابنه : إن كلتك فامرأتى طالق وعبدى حر ؟ فقال : 
لايقوم هذا مقام الفين . و يلزمه ذلك فى الغضب والرضا . وقال سلمان بن داود : . 
بإزمه الحدث فى الطلاق والعتاق.. وبه قال أبو خيثمة . قال اسماعيل : حدثنا 
أحمد بن حنبل حدثنا غبد الرزاق عن معمر عن أسماعيل بن أمة عن مان ن 
حاضر الجيرى « أن امرأة حلفت بالا فى سبيل الله أو فى المسا كين » وجار يتها 
حرة إن لم تفعل كذا وكذا؟ فسألت ابن عمر وابن عباس ؟ فقالا : أما الجارية 
فتعتق . وأما قوها فى المال : فإنها تركى امال 6 قال أو اسحق ابراهي الموزحاق + 
. الطلاق والعتق لا نحلان فى هذا ل الأعان . واو كان الى فيها محرا فى 
الأيمان لوقم على المالف بها إذا حنث كفارة . وهذا ممالا ختلف الناس فيه أن 
لا كفارة فمها . 

قلت : أخبر أ بو إسحق مما بلغه من الع فى ذلك ؛ فإن أ كثر منتى الناس 
فى ذلك الزمان ‏ من أهل المدينة وأهل المراق أصحاب ألبى حنيفة ومالك 
كانوا لا.يفتون قئلة اللجاج والغضب إلا بوجوب الوذاء »لا بالكفارة . وإن 
كان أ كثر التابعين مذهمهم فها التكفارة » حتى إن الشافى لما أفتى عصر بجواز 
الكفارة »كان غر يبا بين أصحاه المالسكية . وقال له السائل : يا أا عبد الله هذا 
قولك ؟ فقال : قول من هو خير منى » قول عطاء بن أبى ر باح . فلها أفتى فتباء 
الحديث ‏ كالشافمى واحمد و إسحق وأبى عبيد وسامان ن داود واءن أبي شيبة 
وعلى الدينى و نوم فى الحلف بالنذر بالكفارة وفرق من فرق:بين ذلك وبين الطلاق 
والمتاق لما سنذكره - صار الذى يعرف قول هؤلاء » وقول أولئك لا يعلم خلافا 
فى الطلاق والمتاق» وإلا فسنذكر الملاف فى ذلك إن شاء الله تعالى عن الصحابة 


وى اعد 


والتابمين ومن بعدهم ؛ وقد اعتذر أحمد عما ذكرناه ءن الصحابة فى كفارة العتق ' 
بعذرين . 
أحدها : انفراد سلمان التيمى بذلك . 
والثانى : معارضته بمارواه عن ابن عمر وابن عباس : أن العتق يقع من غير 
تكنو ونا ريودت أحدا ان التلياء القاهين لهذم المدالة من الم وق 
عن الصحابة ما بلغ أحمد . فقال المروزي : قال أبو عبد الله : إذا قال : كل مماوك 
له حر ؛ فيعتق عليه إذا حنث » لأن الطلاق والعتق أبس فهما كفارة . وقال : 
ليس يقول : كل ماوك لها حر فى حديث ليلى بنث العجماء ‏ حديث أبى رافم 
« أنها سألت ان عمر وحفصة وزينب » وذحكرت العتق . فأمروها بالكفارة » 
إلا التيمى . وأما حميد وغيره فل يذكروا العتق . قال : سألت أبا عبد الله عن 
حديث أبى رافع قصة حلف مولاته ليفارقن ١‏ امواته 6 :وانيا سالك آى عبر 
وحفصة » فأمروها بكفارة مين . قلت فبها ثىء ؟ قال نم أذهب إلى أن فيه 
5 عمين قال أبوعبد الله : لبس يقول فيه : «كل مملوك6 إلا التيمى . قلت : 
فإذا حلف بعتق مماوكه لغنث ؟ قال : يعتق . كذا بروي عن ابن عمر وابن عباس 
أنهما قالا : « الجار ية تعتق 6 ثم قال : ما مناه إلا من عبد الرزاق عن معمر. . 
قلت : فإيش إسناده ؟ قال : معمر عن إسماعيل عن عثهان بن حاضر عن ابن عمر 
وابن عباس . وقال إسماعيل بن أمية وأيوب ابن مومى » وها مكيان : وقد فرقا بين 
الحلق بالطلاق والمتق والحاف بالنذر » لأنهما لا يكقران » واتبع ما بلغه فى ذلك 
عن ابن عمر وحفصة وزينب » مع انفراد التيمى ببذه الزيادة”'* وقال صالح بن 
أمد : قال ألى : و إذاقال : حار يتى حرة إن م أصنع كذا وكذا . قال : قال امن 
عمر وابن عباس : تعةق . و إذا قال : كل مالى فى المساكين لم بدخل فيه جار يته . 
)١(‏ قد ساق الحافظ ابن القم فى اعلام للوقعين ( م :14 + 10 ) لحديث / 
ليلى بنت العحاء عدة طرق . ثم قال : فقد تبين بسياق هذه الطرق انتفاء العلة 
التى أعل مها حديث إلى » وهى تفرد التيمى فيه بذ كر العتق . 


داه لد 


فإن هذا لابشبه هذا _ ألا ترى أن عر فرق بينبما ‏ العتق والطلاق لا يكفران ‏ 
وأصماب أبى حنيفة يقولون : إذا قال الرجل : مالى فى المسا كين : إنه يتصدق به 
على المساكين . و إذا قال : ما لى على فلان صدقة . وفرقوا بين قوله : إن فمات. 
٠‏ كذا فالى صدقةء أو فعلى المج » و بين قوله : فامرأته ظالق » أو فعيدى حر 2 
بأنه هناك وجب القول وجوب الصدقة والحج » لاوجود الصدقة والحج . 
فإذا اقتضى الشر ط وجوب ذل ككانت السكفارة بدلاً عن هذا الواجب ‏ 
كا تكون بدلا عن غيره من الواجبات :كا كانت فى أول الاإسلام بدلا عن 
الصوم الواجب » والارطعام بدلا عن الصوم عن العاجز عنه . وكا تكون يدلا عن 
الصوم الواجب فى ذمة ليت . فإن الواحجب إذا كان فى الذمة. أمكن أن مخير 
يأدائه وأداء غيره . 
وأما المتق والطلاق : فإن موجب اكلام وجودها » فإذا وجد التسرط 
وجد العتق والطلاق . وإذا وقعا لم برتفعا بعد وقوعهما » لأنهما لايقبلان الفسخ > 
مخلاف ما لوقال : إن فملت كذا قله عل أن أعتق . فإنه هنا ١‏ يلق افق 
وإها علق وجو به بالشرط » فيخير بين فءل هذا الإعتاق الذى أوحبه على نفسه 
وبين السكفارة التى هى بدل عنه . وهذا لوقال : إذا مت فعبدى حر عتق عوته 
من غير حاجة إلى الإعتاق . ول يكن له فسخ هذا التدبير عند الجهور إلا 
لاشافعي . ورواية عن أحمد . وفى بيعه الخلاف اأشهور . ولو وصى بعتقه فقال ٠:‏ 
إذاامت فأعتةو مكان له الرجوع ف ذاك بكائر الوصايا . وكان بيعه هنا وإن : 
يح كبيع المدبر . 
مد لهي ت عفتري أن الود نان 
ما أجمع عليه رأى أهل بيته من العهسد عزم على خلع عيسى » ودعاهم إل اليصة 
00 فامتنم عيسى من انكلم . وزعم أن عليه أعاناً مخرجه من أملاكه وتطلق 
نساءه . فأحضر له للهدى ابن علاثة ومسل بن خالد الزيجى وجماعة من الفقهاء  »‏ 


عد ب 


فأفتوه بما مخرجه عن بمينه » واعتاض مما يلزمه فى يمينه بما ذكره . ولم بزل به إلى 
أن خلع نفسه و بويع للمهدى به ؛ ولمومى الحادى بعذه.. 
وأما أبو ثور فقالفى العدق العاق على وجه الهين : يحزئه كار عين . كنذر 
اللجاج والغضب لأجل ما تقدم من حدديث ليلى بنت المجاء التى أفتاها عبد الله 
بن عمر وحفصة أم المؤمنين وزينب ر بببة رسول الله صلى الله عليه ويم بكفارة 
مين فى قولها « إن لم أفرق ببنك و بين امرأتتك . فكل مملوك لى محرر » وهذه 
القصة هى مما اعتمده الفقّهاء المستدلون فى مسألة نذر اللحاج والنضب » لكن 
توقف أحمد وأبو عبيد عن المتق فبهاء لما ذكرته من الفرق . وعارض أمد ذلك 
وأما الطلاق فم يملغ أبا ثور فيه أثر ٠‏ فتوقف عنه » مم أن القياس عنده مساواته 
للمتق » لكن خاف أن يكون مخالنا للا جماع . 
والصواب : أن الحلاف فى اليم - فى الطلاق .وغيره كا سنذ كرهء ولولم 
ينقل فى الطلاق نفسه خلاف مدين لكان فتيا من أفتى من الصحاية فى الحلف 
بااعقاق بكفارة مين من باب التنبيه على الحلف بالطلاق . فإنه إذا كان نذر العتتق 
الذى هو قربة لما خرج مخرج الدين أجزأت فيه اللكفارة » فالملف بالعللاق 
الذى ليس بقربة : إما أن تحزىء فيه الكفارة » ولا جب فيه شىء على قول من 
يقول : نذر غير الطاعة لاشىء فيه . ويكون قوله 2 إن فمات كذا فأنت طالق» 
عنزلة قوله « فعلى أن أطلقك » يا كان عد أولئك الصحابة ومن وافقهم قوله 
( فعبيدى أحخر ار » عنزلة قوله « فعلى أن أعتقيم 6 

15 3 إلى الساعة لم يبلغنى عن أحد من الصحاب ةكلام فى الحلف بالطلاق » 
وذاك ‏ واللّه أعل - لأن الحلف بالطلاق يكن قدحكننى زماتهم . و إن ابتدعه 
الناس فى زمن التابعين ومن بعدهم ٠.‏ فاختلف فيه التابعون ومن بعدم . فاحد 
القولين : أنه بقع به كا تقدم . والقول الثاتى : أنهلا يازمه الوقوع . ذكر 
عبد الرازق عن ابن .جر بح عن ابن طاوس عن أبيه : أنهكان يقول : الملف 


د اي مضت و 


بالطلاق لس : أكان براه عيناً ؟ قال : لا أدرى . 

0 9 0 عن أبيه أنمكان لا براه موقما للطلاق » وتوقف فى 
كونه بمينا يوجب السكفارة » لأنه من باب نذر ما لاقر بة فيه . وفى كون مثل 
هذا بمينا خلاف مشبور . وهذا قول أهل الظاهر »كداود وأبى حمد بن حزم » 
لكن بناء على أنه لابقع طلاق نلق ول عت ملق :, 

واختلفوا فى اللؤجل - وهو بناء على ماتقدم من أن المقود لايصح 
منها إلا ماورد نص أو إجماع على وجو به أو <وازه » وهو مبنى على ثلاث 
مقدمات مخالفون فمها . 

إحداها : كون الأصل تحر العقود . 

الثانية : أنه لايباح إلا ما كان فى ممنى المنصوص 

الثلثة : أن الطلاق الأؤجل والمعاق لم يندرج فى عموم النصوص 

ظ وأما المأخذ المتقدم من كون هذا كنذر اللحاج والنضب - وفرقوا بين نذر 
التبرر ونذر الخضب- فإن هذا الفرق يوحب الفرق بين المعاق الذى يقصد وقوعه 
عند الشرط » 1 المعاق ال حاوف به الذى يقصد عدم وقوعه » إلا أو يصح 
الفرق المذ كور بين كون المعلق هو الوجود أو الوجوب . وسنتكام عليه . 

وقد 0 نا أن هذا القول مرج على أصول أحمد من مواضع ذكرناها . 
وكذلك هو أيضا لازم لمن قال فى نذر الاجاج والنضب بكفارة . كا هو ظاهر 
مذهب الشافعى و إحدى الروايتين عن ألى حنيفة ؛ التى اختارها أ كثر متأخرى 
أصحابه » وإحدى الروايتين عن ابن القاسم » التى اختارها كثير من متأخر 
المالسكية . فإن التسوية بين الحلف بالنذر والحلف بالعتق هو المتوجه . ولهذ! 
كان هذا من أقوى حجج القائلين بوجوب الوفاء فى الحلف بالنذر » فانهم 
قاسوه على تللق الطلؤق :والنعاق 2 واعد دين الالليكية عا عليه:. 

ايض فإذا حاف بصيغة القسم كقوله +غبيدى أخرار لأفمان ؛ أو تسالى 


خد مين 


طوالق لأفملن . نهو بمنزلة قوله : مالى صدقة لأفسان » وعلىَ المج لأفملن . 

والذى بوضح التسوية : أن الشاففى إنما اعتمد فى الطلاق المعلق على فدية 
الخلم . ققال فى البويطى - وهو كتاب مصرى مرى أجود كتبه ‏ 
وذلك أن الفقهاء يسمون الطلاق المعلق بسبب : طلاقا بصفة » ويسمون ذلك 
الشرط صفة . ويقولون : 9 إذا وجدت الصفة فى زمان الببنونة » وإذا لم توجد 
الصفة » ونحو ذلك . 

وهده التسمية لها وجهان . 

أحدما : أن هذا الطلاق موصوف بصفة » ليس طلاقا يحرداً عن صفة . 
فإنه إذا قال + أنت طالق فى أول الدنة » أو إذا طبرت : ققد وسكت الطلاق 
بالزمان الخاص . فإن اللرف صفة للمظروف . وحكذلك إذا قال : إن أعطيتينى 
ألفا فأنت طالق . ققد وصفه سوضه . ْ ش 

والثانى : أن نحاة الكوفة يسمون حروف الجر ووها حروف الصفات . 
فلما كان هذا معلا بالمروف التى قد تسمى حروف الصفات سمى طلافاً بصفة » 
يا لو قال : أنت طالق بال 

والوجه الأول هو الأصل . فإن هذا يعود إايه » إذ النحاة إنما سموا حروف 
لاز خووفه العقات لآن اللان ورور وهر ف الملى غلقة لا تعلق ه.. 

فإذا كان الشافعى وغيره إنما اعتمدوا فى الطلاق الموصوف على طلاق 
الفدية الذ كور فى القرآن» وقاسوا كل طلاق بصفة عايه : صار هذا 5 أن النذر 
العاق يشرط مد تررق قوه : (: 76 ومنهم من عاهد الله لكن آثانا من 
فضله لنصدقن ولتكون من الصالمين ) . ومعلوم أن النذر العلق بشرط هو 
نذر بصفة . وقد فرقوا بين النذر اللقصود شرطه » و بين النذر القصود عدم 
شرطه الذى خرج مرج المين . فحكذلك يفرق بين الطلاق المقصود وصفه 
كاخلم » حيث المقصود فيه العوض » والطلاق الحاوف به » الذى يقصد عدمه 

م 1١3‏ الثرادبالررزئية 


وعدم عرطلة + فإنه إعا يقاس فاق الكناث: والتبنة تنا أشبيه + :وموم اثبوث 
الفرق بين الصفة المقصودة و بين الصفة الحاوف علها التى يقصد عدمها. 5 فرقه 
مهما فى النذر سوأء . والدليل على هذا القول: السكتاب والسنة والأئر والاعتبار 

أما الحكتاب : فقوله سبحانه ( 7 : ١‏ » * يا أيها النى لم تحرم ما أحل 
الله لك ؟ تبتفى مرضاة أزواجك وله غفور رحيم ٠‏ قد فرض اله لك نحلة 
أيمانكم والله مولام وهو المليم الحسكيم ) . 

فوجه الدلالة 0 : (قد فرض الله لكم تحلة أعانكم ) وهذا 
نص عام فى كل عين تحلف مها المسامون: أن الله قد فرض لم تحلتها . وقد ذكره 
سبحانه يصيغة اللخطاب للأمة بعد تقدم االخطاب بصيفة لإثر اد لانى على الله 

عليه وس » مع علمه سبحانه بأن الأمة يحلفون بأء عاناشق . فاو فرض. بين 
واحدة لبس ها تحلة » كان مالفا للاية . كيف ؟ وهذا عام » لا مخص منه 
صورة وا<دة » لا بنص ولا باجماع » بل هو عام عموما معنو يا مع عمومه اللففلى.. 
فإن الهين معقودة . فوجب منم المكاف من الفعل . فشرع التحلة لهذا المقد 
مناسب لما فيه من التخفيف والتوسعة » وهذا موجود فى المين بالعتق والطلاق 
أ كثر منه فى غيرهما من أعان نذر الاجاج والغضب . فإن الرجل إذا حلف 
بالطلاق ليقتلن النفس أو ليقطعن رحمه ؛ أو لعنمن الواجب عليه من أداء أمانة 
ونحوها ‏ فإنه حمل الطلاق عرضة لميته أن يبر ويتق و يصلح بين الناس | كثر 
ما مجمل الله عرضة لهينه » ثم إن وف بيمينهكان عليه من ضرر. الدنيا والآخرة 
ماقد أجمم المسلمون على تحريم الدخول فيه » وإن طلق امرأته ففى الطلاق أيضاً 
من ضرر الدنيا والدين مالا خفاء به . أما الدين : : فإنه مكروه باتفاق الأمة » مع 
استقامة حال الزوجين : إما كراهة تنزيه أو كراهة تحر يم ؛ فكيف إذا كانا 
فى غابة الاتصال و بينهما من الأولاد والعشمرة ما تحمل فى طلاقهما فى أ مس الدين . 
ضررا عظهاء وكذلك ضرر الدنيا كا يشهد به الواقم » حيث لوخي أحدها بينه . 


هع" 


أن مخرج من ماله ووطنه وبين الطلاق لاختار فراق ماله ووطنه على الطلاق » 
وقد قرن الله فراق الوطء بقتل النفس . ولهذا قال أحد؛ فى إحدى الروايتين 
متابعة لعطاء : إنها إذا أحرمت بالحج للف عليها زوجها بالطلاق أنها لا نمج 
صارث محصرة وجاز لما التحلل » لما عليها فى ذلك من الضرر الزائد على ضرر 
الاحصار بالعدو أو القريب منه . 

وهذا ظاهر فيا إذا قال : إن فعلت كذا فم أن أطلفك أوأعتق عبيدى » 
فإن فذاق الجاع والغضب بالاتفاق ؛ كا لوقال : واللّه لأطلتنك »أو لا 
أعتقت عبيدى » وإنما الفرق بين وحود العتق ووجو به : هو الذى اعتمده 
المفرقون » وسنتكلم عليه إن شاء الله . 

وأيضا : فإن الله تعالى قال : ( 25 : ١‏ يا أيها النبى لم تحرم ماأحل الله لك » 
تبتغى مرضاة أزواجك ؟ والله غفور رحيم ) وهى تقتضى أنه مامن تحر يم لما أحل 
اله إلا والله غفور لفاعله رحيم به » وأنه لا علة تقتضى ثبوت ذلك التحر يم . للأن 
قول ولاشىء» استفهام فى معنى الننى والاإنكار . والتقدير : لا سبب لتحر يمك 
ما أحل الله لك وله غفور رحيم » فلو كان الحالف بالنذر والمتاق والطلاق على 
أنه لا يفمل شيثاً لارخصة له » لكان هنا سبب يقتَضى تحر م الملال ؛ واثتفاء 
موجب المغفرة والرحمة عن هذا الفاعل ٠‏ 

وأيضا فقوله سبحانه : ( ه : يام ل هم يا أمها الذين أمنوا لا تحرموا 
طيبات ماأحل الله لكم ولا تعتدوا ء إن الله لاحب المتدين » وكاوا مما رزقك الله 
حلالاً طيب » وائقوا اله الذى أتم ه مؤمنون . لايؤاخذك الله باللذو ىأعانكم 
ولسكن يؤاخذ كم با عَقَدتم الأيمان» فكفارته: إطعام عشرة مسا كين من أوسط 
ماتطعمون أهليكم أو كوتهم » أو تحر ير رقبة » فن ل يجد نصيام ثلاثة أيام . 
ذلاك كفارة أعانكم إذا حلفم » ااا أعانم . كذلك يبين الله لك آياته 
لعلكم نشّكرون ) والحجة فيه كالحجة فى الأولى وأقوى . نإنه قال : ( لا تحرموا 


وعم 


طيبات ما أل الله لكر ) وهذا عام يشمل تحر مها بالأيمان من الطلاق وغيرها » 
م بين وجه الخرج من ذلك بقوله : لا يؤاخذ؟ الله بالاغو فى أعانم واسكن 
يؤاخذ كم بماعقدثم الأعان » فسكفارته) 7 تعقيدك أوعةدك ١‏ الأعان » 
وهذاعام , ثم قال ( ذلك كفارة فارة عانم إذا حلفتم ) وهذا عام 0 قوله : 
( واحفظوا أعانم ) 

وما بوضحح عمومه : أنهم قد أدخلوا الحلف بالطلاق فى هوم قوله صلى الله 
عليه وس : « من حلف » فقال : إن شاء الله » فإن شاء فمل وإن شاء ترك » 
فأدخلوا فيه الحلف بالطلاق والعتاق والنذر والحلف بلله ٠.‏ وإنما لم يدخل مالك 
وأحمد وغيره) الحاف بالطلاق مو افقة لان عباس »ء لأن إبقاع الطلاق ليس 
يحلف » و إِنما الملف المتعقد : ماتضمن محلوفا به وحاوفا عليه : إما بصيغة القسم » 
وإماابضينة الجزاء»: أواما كان فى ممق 'ذلاك نا مقذ 5ط إن خاء الله . 

وهذه الدلالة ببنة على أصول الشافنى وأحمد ومن وافقهم » قممالة ندر 
اللحاج والفضب ل فإنوم احتحوا عبل التكفير فيه مهذه الآنة 04 وحعلوا قوله : روا 
( نحلة أعانكم ) و( كفارة أعا نكم )عاما فى الهين بالله له والمين بالندر : 57 
أن شمول اللفظ لنذر اللجاج والفضب فى المج والعتق ونحوهها سواء . 

فإن قيل : المراد بالآية الهين باللّه فقط » فإن هذا هو المفبوم من مطاق الكين 
وتخوز أن يكون البدريت بالألت واللام أو الإضافة ‏ فى قوله ( عقدتم الأعان ) 
و( تحلة أعانسك  )‏ منصرقاً إلى الهين الممهود عندهم » وهى الهين بالل . وحينئذ 
فلا يم اللفظ إلا ا معروف عندم : والحاف بالطلاق ونحوه لم يكن معروفا عدم 
ول وكان اللفظ عاما » ققد عامنا أنه لم يدخل فيه الهين التى لست مشروعة . 
كالمين بالخلوقات 4 فلا يدخل فيه الحلف بالطلاق ونحوه 3 لأنه د س من المين 

الشروعة » لقوله صلى الله عليه وس 2 من كان حالفاً فليحلف ,الله أو ليشت * 

وهنا سؤال ممن يقول :كل بين غير مشروعة فلا كفارة لها ولا حنث . 


#95 سد 


ةل لفقل البى بسي حؤاظه يديل استسال انبى صلى الله عليه وس 
والصحابة والملماء اسم المين فى هذا كله . كقوله صلى الله عليه وس : « النذر 
حلفة © وقول الصحابة : لمن حلف الهدئ والمتق ه كفر عينك » وكذلك 
فبمته الصحابة م ن كلام الننى صلى الله 5 سند كرهء ولإدخال الءلماء لذلك فى 
قوله صلى الله عليه وسل : « من حلف فقال : إن شاء الله . فإن شاء مل » وإن 
شاء برك 6 . 
ويدل على عمومه فى الآبة : أنه سبحانه قال : ( لم تحرم ما أحل الله اك ؟) 
ثم قال ( قد فرض الله لك تحاة عاك ) فاقتضى هذا : أن نفس تمر يم الحلال 
عين » كا استدل به ابن عباس وغيره . وسبب نزول الآية : إما تمر يمه العسل » 
وإما نحر يمه مارية القبطية » وعلى كل تقدير : فتحر بم الحلال بين على ظاهر 
الآية . وليس ينا لله . ولهذا أقتى جمهور الصحابة كممر وعمان ء وعبد الله 
بن مسءود» وعبد الله بن عباس رضى الله عنهم وغيرهم ‏ : أن محر الحلال يمين . 
مكثرة + إما كفارة كيزى: #الظياز» و إن كفارة صترى #المين الله :وما رَال 
السلف مون الظبار ونحوه عيناً . 
وأيضاً فإن قوله تعالى : ( لم نحرم ما أحل الله لك ؟ ) إما أن راد به : لم 
تحرمه بلفظ المرام » وإما لم تحرمه بالبين بالل ونحوها ء وإما لم تحرمه 
مطلقاً ؟ فإن أريد الأول » أو الثالث : فقد ثبت تحر يمه بغير الملف الله يمين 
فنعم . وإن أريد به : تحريعه بالحلف بالله ٠‏ فقد سم الله الحلف بلله تحريما 
للحلال . ومعلوم أن اليين بالل لم توجب الحرمة الشرعية » لكن لما أوجبت 
امتناع الحالف من الفمل » ققد حرمت عليه الفمل رع شرطيا لا شرعياً . 
فكل عين توجب امتناعه من الفعل» فقد حرءت عليه الفمل » فيدخل فى وم 
قوله ( لم تحرم ما أحل الله لك ؟ ) .. 
وحينئذ فقوله : (قد فرض الله لكم تحلة أيماتكم ) لا د أن يعم كل بيد عين 


7 ب 


حرمت الخلال ؛ لأن هذا حك ذلك الفعل . فلا بد أن يطابق جميع صوره ‏ لأن 
تحريم الحلال هو سبب قوله : ( قد فرض الله لكم نحلة أيمائيم ) وسبب 
الجواب إذا كان عاما » كان الجواب عاما » لثلا يكون جواباً عن البعض دون 
البعض » مع قيام السبب القتضى للتعميم . وهكذا التقر بر فى قوله : ( يا أيها الذين 
آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لم إلى قوله - ذلك كفارة أيمانكم 
إذا حلتم ) . ظ 

. وأيضا : فإن الصحابة فهمت العموم . وكذلك العلماء عامتهم هلوا الآية على 
المين بالله وغيرها . 

وأيضاً فنقول : سامنا أن المين المذ كورة فى الأبة المراد بها اليين بالله » وأن 
ماسوى المين باللّه لايلم بها 2 . فعلوم أن الحلف بصفات الله سبحان هكالحلف 
به »كا لو قال : وعزة الله » أو لعمر الله » أو والقرآن العفلم . فإنه قد ثبت جواز 
الحلف هذه الصفات ونحوها عن الننى صلى الله عليه وسلْ والصحابة » ولآن الحلف 
بصفاتهكالاستعاذة مها . وإ نكانت الاستعاذة لا تكون إلا بالله وصفاته فى مثل 
قول النى صل الله عليه وسل « أعوذ بوجبك » و « أعوذ بكليات الله التامات 6 
و« أعوذ برضاك من سخطك » وتحو ذلك . وهذا أ مقرر عند العلماء . 

وإذاكان كذلك : فالحلف بالنذر والطلاق ونحوهماهو حلف بصّفات الله . 
فإنه إذا قال : إن فملت كذا فعلى المج . فقد حلف بإيجاب المج عليه , و يجاب 
الحج حي من أحكام الله ؛ وهومن صفباته . وكذلك لو قال : فعلى تحرير 
رقبة . وإذا قال : فامرأتى طالق » وعبدى حر . ققد حلف بإزالة ماكه الذى 
هو تحريمه عليه » والتحر بم من صفات الله »لك أن الإإيجاب من صفات الله . 
وقد جعل الله ذلك من آاته فى قوله ( ؟:561 ولا تتخذوا آيات الله هزوا ) لخمل 
حدوده في التكاح والطلاق والخلم من آياته » لحكنه إذا حلاف بالإيحاب 
والتحر بم فتد عقد الهين نه كا بعقد النذر لله . فإن قوله : على الحج والصوم 


وهو ب 


عقد لله . ولسكن إذا كان حالفا به فهو لم يقصد المقد لله » بل قصد الحلف به . 
فإذا حنث ول يف به فقد ترك ما عقده لله ء كا أنه إذا فمل الحلوف به فقد ترك 
ما عقده بالله 0 

010 
به ليعقد به الحاوف عليه وير بطه » لأنه لمظمته فى قلبه إذار بط به شيئا لم بحله م 
فإذا حل مار بطه به فقد انتقضت عظمته فى قلبه » وقطم السبب الذى ببنه و ببنه 
كا قال بعضهم : اليين العقد على نفسه لمق من له حق . ولهذا إذا كانت المين 
غموساً كانت من السكبائر للوجبة للنار »كا قال سبحانه : ( © : 7١‏ إن الذين 
يشترون بعهد الله وأعانهم من قليلا أولئك لا خلاقف لمم فى الآخرة ) وقال 
صل الله عليه وسل فى عد السكبائر فيا روى الإمام أحمد فى المسند عن أبى هر برة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « حمس ليس ل نكفارة : الشرك بالله 
وقتل النفس بغير حق » و .مهت مؤمن ؛ والفرار بوم الزحف » وين صابرة يقطم 
مهأ مالا بغير حقّ 4 . 

. وذلك : لأنه إذا تعمد أن يعقد لله ماليس منعقدا به » فقد نقض الصلة 
التى بينه وبين ر به » بمتزلة من أخبر عن الله بما هو منزه عنه » أو تبرأ من ن الله » 
تخلاف ما إذا حلف على المستقبل . فإنه عقد بالله فملا » قاصداً لعقده على وجه 
ا الور 1 
بعض الواجبات لخاجة » أو يزيل عنه وجو ها . ولهذا قال أ كثر أ 0 
قال : هو يهودى أو نصرانى إن م ينمل كذا » فهى عين» عنزلة قوله : 
لأفمان » لأنه ر بط عدم الفمل بكفره الذى هو براءته من + اش 6 فكو 00 
الفمل بإعانه بالل . وهذا هو حقيقة الحلف الله ٠‏ قر بط الفعل بأحكام الله - من 
الإيجاب أ والتحر يم عاذت علا ع بريه بل : 


. لعل فى هذا التأويل بعداً . والّه أعل‎ )١( 


سد /ا"؟ جسبكم 


وضع ذلك : أنه إذا عقد البين لله فهو عمد لها بإمانه باللّه» وهو مافى قليه . 
من إجلال الله و! كرامه » الذى هو حق اله ومَمّله الأعلى فى السموات والأرض 
كا أنه إذا سبح الله وذكره : فهو مسبح له وذا كر له بقدر مافى قلبه من معرفته 
وعبادته . ولذلك جاء التسبيح تارة لاسي الله . كا فى قوله : ( 80 : ١‏ سبيح اسم 
ربك الأعلى ) كا أن الذ كر يكون تارة لاس الله .. كا فى قوله لك 
واذكر امم ر بك بكرة وأصيلا ) وكذلك الذكر مع التسبيح فى قوله ( ©5 4١:‏ 
ياأمها الذين آمنوا ‏ اذ كروا الله ذ كرا كثيراء وسبحوه بكرة وأصيلا) ليث عظم 
الوه بتسبيح اسمه » أو الحلف به » أو الاستعاذة به» فهو مسسح له بتوسط 
الل الأعلى الذى فى قلبه » من معرفته وعبادته وعظمته وتحبته » علا وقصداً 
وإجلالا و! كراما . وحم الاومان والكفر إتما يعود إلى ما كسبه قلبه من ذلك » 
كا قال سبحانه : (» : 57 لا يؤاخذك الله باللفوفى أممانسم ولكن يؤاخذ'م 
ا كنت ا ). وكا فال موشم أغر ( 28 حم رونك يراط م يا 
عقدتم الأعان ) . 

فلو اعتبر الشارع مافى لفظ القسم من انعقاده بالاعان وارتباطه به دون قصد 
الحلف لكان موجبه أنه إذا حنث يتغير إيمانه بزوال حقيقته . كا فى قوله 
صلى الله عليه وسل « لابزنى الزانى حين بزنى وهو مؤمن » كا أنه إذا حلف على 
ذلك عينا فاجرة كانت من اللسكبائر . إذ قد اشترى بها تنا قليلا . قلا خلاق له 
فى الآخرة » ولا يكلمه الله يوم القيامة ولا يركيه وله عذاب أيم ٠‏ 

لكن الشارع عم أن الحالف مها ليفعلن أو لايفعل ليس غرضه الاستخفاف 
بحرمة اسم الله والتعلق به كغرض الخالف فى الهين الفموس . فشرع له الكفارة » 
لأنه حل هذه المقدة وأسقطها عن لغو المين ء لأنه لم يعقد قلبه شيئا من الحيائة 
على إعانه » فلاحاجة إلى ال-كفارة , 

وإذا ظهر أن موجب اليين : انعقاد الفمل بهذا الإيمان الذي هو إيمانه الله 


جد اا جه 


فإذا عدم 0 مقتضاه عدم إمانه هذا 00 الله من الكفارة » كا 
أن مقتفى قوله : إن ذعلت 0 على كذا : أنه عند الحلف يحب ذلاك 
ده من ال 

يوضح ذلك : أن النى صلى الله عليه وسل قال ه من حلف علة غير الإسلام 
كاذبا فبوكا قال 4 أخرجاه فى الصحيحين » مل المين الغموس فى قوله 2 هو 
يمهودى أو نصراني إن فعل كذا » كالغموس فى قوله : « والله ما فملت كذا » 
إذ هو نى كلا الأمرين قد قطم عبده من الله حيث علق الإمان بأمر معدوم 
والسكفر بأمر .وجود » مخلاف الهين على المستقبل . 

وطرد هذا الممنى : أن العين الغموس إذاكانك فى الشدر أو الطلاق أو 
العتاق : وقع المعلق به » ولم ترفمه السكفارة » كا يقم السكفر بذلك فى أحد قول 
العاماء . ومهذا يحصل الجواب على قوهم : المراد به المين المشروعة . 

وأيضا فقوله : ( ؟ : 554 ولا تجحعلوا الله عرضة لأعانم : أن تبروا وتسقوا 
وتسلحواين النان واي سميع عليم ) ذان السلف تمعن » أوكالجمعين على أن 
معناها : لا تحملوا الله مائعا لك إذا حلةة تم به من البر والتقوى والإصلاح بين 
الناس » بأن يحاف الرجل أن لا يفعل 0 أو واجبا » أو ليفعان 
مكروها » حراما أو نحوه » فإذا قيل له : افمل ذلك » أو لا تفعل هذا قال : قد 
حلفت باللّه » فيجمل الله عرضة لمينه . ٠‏ 

فإذا كان الله قد نهى عباده أن يحملوا نفسه مانما لحم بالحلف به من البر 
والتقوى » فالحلف بهذه الأيمان ‏ إنكان داخلا فى عموم الحلف ‏ وجب أن 
لآ يكوق شائنا + وإن لم يكن داخلا فهو أولى أن لا يكون مانعا » من. باب 
التنبيه بالأعلى على الأدنى . فإنه إذا نهى عن أن يكون هو سبحانه عرضة لأعاننا 
أن نير ونتق » فيره أولى أن نكون منتهين عن جمله عرضة لأعاننا . وإذا 
ثبت أننا مشهوون عن أن نمعل شيثاً من الأشياء عرضة لأعاننا أن نير ونقق » 


حت عه 


ونصاح بين الناس : فعلوم أن ذلك إنما هو لما فى البر والتقوى والإصلاح مما محبه 
الله و يأمر به . 
فإذا حلف الرجل بالنذر » أو بالطلاق أو بالمتاق أن لا يبر ولا يق 
ولا يصلح » فبو بين أمرين : إن وف ذلك فقد جمل هذه الأشياء عرضة لعينه 
أن يبر ويتق ويصلح بين الناس . وإن حنث فيها وقم عليه الطلاق ووجب , 
عليه فمل المنذور فقد يكون خروج أهله وماله دنه أبعد عن البر والتقوى من الأمر 
الاوف عليه . فإن أقام على يمينه ترك البر والتقوى . و إن خرج عن ٠‏ أهله وماله 
ترك البر والتقوى . فصارت عرضة أمينه أن يبر ويتقى فلا مخرج عن ذلك إلا 
بالكفارة . وهذا المعنى هو الذى دلت عليه السنة . 
نت الصحيحين من حديث هام عن أبى هر برة قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسل « واللّه لأن ياج أحد ل اع 
كارت التى افترض الل عليه 6 ورواه البخارى 0-6 ن حديث عكرمة عن 
لمتشرية ندل سجن لاع المي در و ون ااا عم | 
إنما » فأخبر النبى صلى الله عليه وسل أن اللجاج بليين فى أهل الهالف : أعظم 
إثما من التسكفير . واللجاج : هو العادى فى الخصومة » ومنه قيل : رجل جوج : 
إذا تمادى فى اطاصمة ؛ ولهذا تسمى العلماء هذا : نذر الاجاج والغضب ء فإنه ياعج 
حتى يعقده + ثم يلج فى الامتناع من الحنث » فبين النى صل الله عليه ول أن 
اللجاج باللهين أعظم إنما من السكفارة » وهذا عام فى جميع الأيمان . 

١ 1‏ : فإن الت ى صل لله ليه وس قل د رحن بن مهرة ‏ إذا حلفت 
على مين فرأنت يرما خيراً منهاء فائت الذى هو خير » وكفر عن ععينك » 
أخرجاء: ق الصحيدين + وق.روائة فى الصسيحين «متكتر عن ينك وات 
ش الذى هو خير 6 ورورى سمل فى صحيحه عن أن هريرة : أن وشول الله صلى الله 
عليه وسل قال : ه من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن عينه 


حب الاب 


وليفمل الذى هو خير © وف رواية « فليأت الذى هوخير وليكفر عن عينه » 
وهذا نسكرة فى سياق الشرط فيم كل حلف على بمين » كائنا ما كان اطلف . 
فإذا رأى غير الدين الحلوف علمها خيراً منها » وهو أن يكون المين الحلوف عليها 
تركا مير فيرى فعله خيراً من تركه » أو يكون فعلا شر » فيرى تركه خيراً من فعله » 
ققد مره البى صل الله عليه وسلٍ أن يأنى الذى هو خير ويكفر عن يعينه 
وقوله هنا« على بين » هو والله أعل - من باب لسمية المفعول باسم 
للصدر ء معى الأعى الحاوف عليه بمينا »كا سمى الخلوق خلقا » والمضروب ضر با 
والبيع بيما ونحو ذلك . ش 
وكذلك أخرجا فى الصحيحين عن أبى مومى الأشعرى ‏ فى قصته وقصة 
أحابه لما جاءوا إلى الننى صلى الله عليه وسلم ستحملونة'فقال: دولل ماأحلم » 
ولخدي عع رن فل : « إفى واللّه ‏ إن شاء الله لا أحلف على 
عين فأرى غيرها يرا منها إلا أتت الذى هو خير وت>للتها » وفى رواية فى 
الصحيحين : « إلا كفرت عن عينى » وأتبت الذى هو خير » 
وروى مل فى سميحه عن عدى بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ : «إذا حلف أحدى على الدين » فرأي غيرها خيراً منهاء فليكفرهاء وليأت 
الذى هوخير» وف روابة لل أيضا « من حلف على يمين » فرأى غيرها خيراً 
منها» فليكفرها » وليأت الذى هو خير» . 
وقد رويت هذه السنة عن النى صلى الله عليه وسلم -من غير هذه الوجوه- 
ديك عبد لك عزن ورف إن مالك اللقيئ 9 . ظ 
فهذه نصوص رسول الله صل الله عليه وس المتواترة أنه أمى « من حلف 
على بمين فرأى غيرها خيراً منها أن يكفر ينه ويأنى الذى هوخير » ول يفرق 
)١(‏ عوف مالك بن نضلة» من بوجشم . بدوى عن أبيه وغيره من الصحابه 
عتلف فى حبته . روى له مسلم . وقد وثقه ابن معين . وذكره ابن حبانفى الثقات . 


غ507 


بين الخلف بلله أو النذر وتحوه . .ورواء التسائى عرء أبى مومى قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسل هما عل الأرض عين أحلف عامبا» تأرى غيرها 
خيراً منها إلا أتبته» وهذا صر يح فى أنه قصد تعميم كل عين فى الأرضن: وكذلك 
أحابه فهموا منه دخول الحلف بالنذر فى هذا الكلام . 

فروي أبو داود فى سننه : حدثنا عمد بن المنهال ؛ حدثنا يزيد ن زريع » 
حدثنا حبيب بن المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب «أَنْ أخوين من 
الأنصاركان بينهما ميراث. فسأل أحدها صاحبه القسمة . فقال: إن عدت تسألنى 
القسمة . فكل مالى فى رتاج السكعبة .. فقال له عمر : إن الكعبة غنية عن 
مالاك » كفر عن بمينك » وكلم أخاك » سمست رسول الله صل الله عليه وسل يقول 
لامين عليك ولا نذر فى معصية الرب . ولا فى قطيعة الرحم »ولا فيا لا علك » 

فهذا أمير المؤمنين عمر بن اللخطاب رضى الله عنه أمى هذا الذى حلف بصيغة' 
الشرط » ونذر نذر اللجاج والفضب : بأن يكفر عن عينه » وأن لا يفمل ذلك 
المنذور . واحتج با سمعه من الننى صل الله عليه وسل أنه قال : « لا يمين عليك 
ولا نذر فى معضية الرب » ولا فى ة قطيعة الرحم ؛ ولا فيا لاتملك 6 

قي سانا او ب اد نذر على معصية أو قطيمة : فإنه لا وفاء 
عليه فى ذلك النذر » وإِنما عليه الكفارة 5 أقتاه عمر . ولولا أن هذا النذركان 
عنده يمينا ل يقل له « كفر غَن بعينك » وإعا قال ال نى صلى الله عليه وس : 8 
« لابين ولا نذر » لأن المين ما قصد بها الحض أ والمنم ولد : ماقصد به 
التغقرب » وكلاما لا يوق به فى الممصية والقطيمة . 

وفى هذا الحديث دلالة أخري » وهى أن قول النى صلى الله عليه وس 
« لا عين ولا ئذر فى معصية الرب ء ولا في قطيعة الرحم 6 غم هيم ما سمى 
بعيناً أو نذراً » سواء كانت المين بالله » أو كانت بوجوب ما لبس بواجب من . 
الصدقة » أو الصيام » أو الحج » أو الهدى ؛ أوكانت بتحريم الحلال » كالظهار 
والطلاق والمتئاق ش 


سي 9/7 )1 امس 


ومتصود النى صلى الله عليه وسسم : : إما أن يكون نهيه عن فمل الحاوف 

عليه من المعصية والقطيعة فقط » أو أيكون مقصوده مع ذلك ةباد 
الهين والنذر من الإريجاب وااتحر م . 

وهذا الثالى : هو الظاهى » لاستدلال عمر ين االحطاب به . فإنه ولا أن 
الحديث يدل على هذا لم يصح استدلال عمر بن الخطابٍ به على ما أجاب به 
السائل من السكفارة » دون إخراج المال فى كسوة الكعبة». ولأن لفظ النى 
صل الله عليه وسل | يعم ذلك كله . 

وأيضاً : : ثها يبين دخول الحلف بالنذر والطلاق والعتاق فى الهين والحلف فى 
كلام ال ورسوله . ماروى ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« من حلف على بين فقال : إن شاء الله فلا حنث عليه » . رواه أحمد والنسافى 
. واءن ماجة والترمذى » وقال؛ حديث خسن . ولفظ أنى داود قال : خدثنا سفيان 
عن أيوب عن نافع عن ابن عمر - يبلغ به البى صلى الله عليه وسلم - 
« من حلف على بمين فقال إن شساء الله فقد استثئنى » ورواه أيضا من طريق 
عبد الوارث عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ه من 
خلف فاستثنى فإن شاء رجم وإن شاء ترك » غير حنث » . ش 

وعن أبى هربرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس 
« من حلف فقال : إن شاء الله لم بحنث » رواه أحمد والترمذي وابن ماجه 
ولمظه : هفله ثنياه © والنسالى وقال : « فقد استثنى © . 

ثم عامة الفقهاء أدخلوا الحلف بالنذر و بالطلاق وبااعتاق فى هذا الحديث . 
وقالوا : : ينفع فيه الاسستئناء بالمشيئة » بل كثير من أسحاب أحمد يمل الحلف 
بالطلاق لاخلاف فيه فى مذهبه , وإنما االحلاف فيا إذا كان بصيغة الجزاء » 
وإعا الذى لايدخل عند أ كارم : هو نفس إيقاع الطلاق والعتاق . والفرق بين 
إيقاعهما والحلف بهما ظاهر . وسنذ كر إن شاء الله قاعدة الاستثناء . 


ساكلا ل 


ْ فإذا كانوا قد أدخلوا الحلف بهذه الأشياء في قوله صلى الله عليه وسلم 1 
« من حلف على مين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه » . فكذلك يدخل فى 
قوله : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها » فليأت الذى هوخير » 0( 
وليكفر عن يمينه 6 فإن كلا اللفظين سواء . وهذا واضح لمن تأمله . ظ 

فإن قوله صلى الله عليه وس 0 من حلف على بين » فقال : إن شاء الله 
فلاحنث عليه 6 لفظ العموم فيه مثله فى قوله : « من ن حلف على يمين فرأى غيرها 
خيراً منهاء فليأت الذي هو خير » وليكفر عن يمينه » و إذا كان لفظ رسول 
الله صلى الله وس فى حكم الاستثناه هو لفظه فى حكم التكفارة : وجب أن 
يكون كل ما ينفع فيه الاستثناء ينفع فيه التسكفير 1 وكل ما ينفع فيه التفكير 
ينفع فيه الاستئناء . 5 نص عليه أحمد فى غير موضع . 0 

ومن قال : إن الرسول قصد بقوله « من حلف على يمين » فقال إن شاء 
الله فلاحنث عليه جميم الأعان التى يحلف بها : من اليين باللّه وبالنذر و بالطلاق 
وبالعتاق» وأما قوله 8 من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها الخ» إنما قصد 
به اليمين بالله » أو المين بالله والنذر ‏ : فقوله ضعيف . فإن حضور موجب أحد 
اللفظين بقلب النى صلى الله عليه وسلم مثل حضور موجب الأفظ 0 » إذ 
كلاهما لفظ واحد ء والحسكم فيهما من جنس واحد . وهو هو رافع البين : 
بالاستثناء » وإما بالتكفير. 

وعند هذا فاع أن الأمة انقسمت فى دخول الطلاق والعتاق فى حديث 
الاستثناء على ثلاثة أقسام : 

: فقوم قالوا : يدخل فى ذلك الطلاق والمتاق أنفسبماء حتى لوقال : أنت 
طالق إن شاء الله » وأنت حر إن شاء اله : دخل ذلك فى عموم الحديث . وهذا 
قول أَبى حنيفة والشافعى وغيرها . ٠‏ 

وقوم قالوا : لايدخل فى ذلك الطلاق والعتاق »لا إيقاعبما ولا الخلف مهما 


ةي يفن ان 


لابصيغة الجزاء ولا بصيغة القسم . وهذا أشهر القولين فى «ذهب مالك وإحدى 
الروايتين عن أحمد . 
والقول الثالث : أن إيقاع الطلاق والمتاق لايدخل فى ذلك » بل يدخل فيه 

الحلف بالطلاق والعتاق . وهذه الرواية الثانية عن أحمد . ومن أسحابه من قال : 
إنكان الحلف بصيغة القسم دخل فى الديث »ء ونفعته اأشيئة » رواية واحدة . 
وإن كان بصينة الجزاء . فنيه روايتان . 

وهذا القول الثالث هو الصواب الأئور معناه عن أسحاب رسول الله صلى الله 
عليه وس وجمبهور التابعين . فان ابن عباس وأ كثر التابعين كسعيد بن المسيب 
والحسسن ‏ لم يحملوا فى الطلاق استئناء » ول يجعلوه من الأيمان . 

ثم قد ذكرنا عن الصحابة وجمهور التابعين : أنهم جعاوا الحلف بالصدقة 
والحدى والعقاقة وحو ذلك يمينا مكفرة . وهذا معنى قول أحمد فى غير موضم : 
لا استثناء فى الطلاق والعتاق ؛ ليسا من الأيمان . 

وقال أيضاً : الثنيا فى الطلاق لا أقول مها . وذلك أن الطلاق والعتاق : 
حرفان واقعان . : 

وقال أيضا : إنما يكون الاستثناء فها تكون فيه كفارة , والطلاق والمتاق 
لا يكفران » وهذا الذى قاله ظاهر . 

وذلك أن إيقاع الطلاق والعتاق ليسا يمينا أصلا » وإنما هو بمئزلة المنو 
عن القصاص والاوبراء من الدين » ولهذا لو قال : والله لا أحلف على يمين » ثم 
إنه أعجق عبيداً له » أو طلق امرأته, أو أبرأ غريمه من دم أو مال أو عرض . 
فإنه لا يحنث » ما عامت أحداً خالف فى ذلك . 

فن أدخل إيقاع الطلاق والمتاق فى قول النبى صلى الله عليه وس : « من 
حلف على يمين » فقال إن شاء اله » لم بحنث » فد حمل العام ما لا حعمله »كم 
أن من أخرج من هذا المام قوله : الطلاق يازمنى لأفعلن كذا أولا أفمك إن 


دكا سد 


شاء الله » أو إن فعلته فامرأتى طااق إن شاء الله فقد أخرج من القول العام 
ما هو داخل فيه . فإن هذا يمين بالطلاق والعقاق » وهما ليسا من الأيمان » فإن 
الحلف بهما كالحاف بالصدقة والحج وتنحوها . وذلك معلوم بالاضطرار عقلاً وعرفا 
وشرعاً . وهذا لوقال : ولله لا أحلف:على يمين أبدءء نم قال ؛ : إن فلت كذا 
فامرأتى طالق : حلت . 
وقد تقدم أن أسماب رسول الله صل الله عليه سموه يمينا ٠‏ وكذلك عامة 
السامين يسمونه بمينا . فمنى المين موجود فيه » فإنه إذا قال : أحلف بالله لأفملن 
إن شاء اله : فإن المشيثة تمود عند الاإطلاق إلى الفمل ال حاوف عليه . والمعنى : إفى 
حالف على هذا الفمل إن شاء الله فعلهء فإذا لم بأ يفعله لم يكن قد شاءه . فلا يكون 
ملئزما له » وإلا فلو نوى عوده إلى الحلف ٠»‏ . بأن يقصد. أنى حالف إن شاء اله 
أن أكون حالفا : كان مهعنى هذا ممنى الاستثناء فى الإنشاءات » كالطلاق 
والمتاق . وعلى مذهب الجبور لا ينفعه ذلك . وكذلك قوله : الطلاق يلزمني 
لأفملن كذا إن شاء الله » تمود المشيئة عند الإطلاق إلى الفمل .. فالمعنى : لأفملنه 
زن شاء الله فمله» فج تى ل يفعله لم يكن اله قد شاءه » فلا يكون ملزما للطلاق 
مخلاف ما لوعنى: الطلاق يلزمني إن شاء الله ازومه إياه . فإن هذا عنزلة قوله : 
3 نت طالق إن شاء الله . ش 
وقول أحمد « إغا يكون الاستثناء فيا فيه الكفارة » والطلاق والعتاق 
لا يكفران » كلام حسن بلغ » لم تقدم أن النبى صلى الله عليه وسلم أخرج حكم 
الاستثناء وحكم السكفارة رجا واحداً بصيغة واحدة . فلا يفرق بين ما جمعه 
النى صل الله عليه وس . ولأن الاستثناء إنما يقم لا علق به الفعل . فإن الأحكام 
التى هى الطلاق والمتاق ونحوهها : لا تعاق على مشيئة اللّه بعد وجود أسبابها . 
فإنها واجبة بوجود أسبامها . فإذا انعقدت أسبابها تقد شاءهاالله . وإنما تعلق 
على المشيئة الحوادث التى قد يشاؤها الله وقد لا يشاؤها من أفعال العباد وتحوها . 


عمس » / الأصم 


والسكفارة إنما شرعت لا حصل من الحنث فى العين التى قد محصل فيها الموافقة : 
بالبر نارة » واغخالفة بالمنث أخرى . فوجوب الكفارة بالحنث فى الهين التى 
تمل الموافقة واغالفة »كارتفاع اليين بالمشيئة التى نحتمل التعليق وعدم التعايق :. 
فكل من حلف على ثىء ليفءله فل يفعله فإنه إن علقه بالشيئة فلا حنث عايه . 
وإن ل يعاقه بالمشيثة ازمته السكفارة . فالاستئناء والتكفير يتعاقبان المين » إذالم 
محصل فعها الوافقة . 
٠‏ فبذا أصل صحيح يدفم ما وقع فى هذا الباب من الزيادة أو التقصض على 
ما أوجبه كلام رسول الله صلى الله عله وسار ' 
3 يقال بمد ذلك : فول أحمد وغيره : « الطلاق والعتاق لا يكفران » 
كقوله وقول غيره : لا استئناء فههما . وهذا فى إيقاع الطلاق والمتاق . أما الحلف 
مهما قليس تسكفيرا لما » و إنما هو تكفير لاحلف بهماء 5 أنه إذا حلف بالصلاة 
والصيام والصدقة والحج والهدى ونمو ذلك فى نذر الجاع والغضب : فإنه لم 
يكفر الصلاة والصيام والهدى والحج . وإعنا كفر الحاف مهماء وإلا فالصلاة 
لا كفار وا وكذلك هذه النبادات لا كفارة فها لمن يقذر علمهمناة» وك أنة 
إذا قال : إن فملت كذا فحل أن أعتق فإن عليه الكفارة بلا حلاف فى مذهب 
أحمد وموافقيه من القائلين بنذر اللجاج والغضب . وايس ذلك تكفيرا للمتق » 
وإعا هو تكفير لاحاف به . 
فلازم قول أحمد هذا : أنه إذا جءل الحلف. بهما يصح فيه الاستثناء : 
كان الحلف مهما تصح فيه الكفارة . وهذا موجب سنة ردول شّ صلى | الله عليه 
وس قوسا 
وأما من لم يحمل الحلف بهما بصح نيه الاستثناء ا 
مالك » وإحدى الروايتين عن أحمد ‏ نهو قول مرجوح . 
ونحن فى هذا للقام إنما تكلم بتقدير تسليمه . ومنتكام إن شاء الله فى 
مأ لاوط ده ” ٠‏ 


جح ر؟ 0-7 


و إِذا قال أدد أو غيره من العلماء : إن الحلف بالطلاق والمتاق لا كفارة 
فيه » لأنه لا استثناء فيه ازم من هذا القول : أنه لا استثناء فى الحاف بهما . 
وأما من فرق من أصحاب أحمد» فقال : يصح فى الخلف هما الاستثناء » ولا 
يصح فيه الكفارة ‏ فهذا الفرق ما أعلمه منصوصا عليه عن أحمد » ولسكنهم 
معذورون فيه من قوله » حيث لم بمجدوه نص في تكفير الحلف مهما على روايتين . 

لكن هذا القول لازم على إحدى الروايتين عنه التى _ينصرونها » ومن وى 0 
الأنبياء : يحوز أن يازم قوله لوازم لايتفطن لازومها. ولوتفطن لكان: إما أن يلمزمها 
أولا يلتزمها » بل يرجع عن الملزوم » أو لا يرجم عنه » ويعتقد أنها غير لوازم . 

والفقباء من أصحابنا وغبرهم إذا حَرّجوا على قول ءالم لوازم قوله وقياسه : 
فإنا أن لا يكون نص على ذلك اللازم » لا بننى ولا إثيات » أو نص على نفيه . 
وإذا نص على نفيه فإما أن يكون نص على ننى ازومه أو لم ينص . فإن كان قد. 
نص على نفى ذلك اللازم ‏ وخرجوا عليه خلاف المنصوص عنه فى تلك المسألة ». 
مثل أن ينص فى مسألتين متشاموتين على قولين مختلفين » أو يعلل مسألة بعلة 
ينقضها فى موض نمع آخرء كا علل أحمد هنا عدم التكفير بعدم الاستثناء » وعنه فى. 
الاستثناء روايتان ‏ فهذا مبى على تخريح مالم يتنكام بن ولا إثبات : هل 
يسمى ذلك مذهبا له » أولا يسمى ؟ 

ولأصحابنا فيه خلاف مشهور . فالأثرم والمرق وغيرهما: يجحملونه مذهبا له » 
والخلال وصاحبه وغيره) : لا حملونه مذهيا له . ش 

والتحقيق : أنه فياس قوله » فليس عنزلة الذهب المنصوص عنه » ولا هو 
أيضا بمنزلة ما ليس بلازم قوله » بل هو مئزلة بين المنزلتين . هذا حيث أمكن. 
أن لا يلتزْمه . | 
وأيضافإن الله شرع الطلاق مبيحا له » أو آمراً به وملزما له » إذا أوقمه 
صاحبه » وكذلك المتق . وكذلك النذر . 


7 ده 


وهذه العقود من النذر والطلاق والعتاق تقتضى وجوب أشياء على المبد » 
أو حر أشياء عليه . والوجوب والتحر م : إما يلزم العبد إذا قصده» أو قصد 
سيبه . : فإنه أو جرى على لسانه هذا الكلام بغير قصد 0 يازمه ثىء بالاتفاق . 
وأو تكلم مهذه الكيات مكر ها : يلزمه حكبها عندنا وعند اجهور كادلت 
عليه السنة وآثار الصحابة . لأن مقصوده إما هو دفم المكروه عنه. » لم يقصد 
حكها ؛ ولا قصد التكلم بها ابتداء . فكذلك الحالف إذا قال : إن لم أفمل | كذا 
فملى الجج أو الطلاق ‏ لاس قضده العزام حنج ولا طلاق » ولا تكلم بما يوجبه 
ايتداء . وإنما قصده الحض على ذلك الفمل » أو منع افنية مزه + 15 أن لض 
المسكره : دفع المسكروه عنه » ثم قال على طريق المبالفة فى الحض والمنع : إن 
فعلت كذا فهذالى لازم » أو هذا على حرام » اشدة امتناعه من هذا اللزوم 
والتحر م » علق ذلك به » ققصده : منعهما جميعاء لا ثبوت أحدها ولا ثبوت 
5-8 وإذا لم يكن قاصدا للج ولا لسببه » و نما قصده عدم الم :ل يجب 
أن باؤمة الحكى 1 

وأيضا: فإن المين بالطلاق بدعة محدثة فى الأمة 0 ل يبلغنى أنه كان ملف به 
على عهد قدماء الصحابة » ولسكن قد د كروها فى أيمان البيمة التى رتبها المجاج 
ابن بوسف . وهى تشتمل على المين باللّه وصدقة المال » والطلاق والمتاق . وإنف 
ل أقف إلى الساعة على كلام لأحد من الصحابة فى الملف بالطلاق . و إتما الذى 
بلغنا عنهم : الجواب فى الحاف بالمتق » كا تقدم . 

نم هذه البدعة قد شاعت فى الأمة » وانتشرت انتشاراً عظها » نميلا اعتقد 

من اعتقد : أن الطلاق يقع بها لا محالة . صار فى وقوع الطلاق بها هن الأعَلال 
على الأمة ما هو شبيه بالأغلال التى كانت على بنى اسرائيل » ونشأ عن ذلك 
خسة أنواع من للفاسد والحيل فى الأعان » حتى انخذوا كات الله هزوا . .0 


وذلك : أنهم يحلفون بالطلاق على ترك أمور لابد لهم من فعلباء إما شرع 


8م د 


و إما طبعا وغالب مايحلفون بذلك فى حال اللجاج والخضب» ثم فراق الأهل فيه 
من الضرر فى الدين والدنيا مابزيد على كثير من أغلال المهود . وقد قيل : 
إن الله نمسا حرم المطلقة ثلائا حتى تتكيع زوجا غيره : للا يتسارع الناس إلى 
الطلاقء لما فيه من المفسدة . فإذا حلفوا بالطلاق على الأمور اللازمة أو الممنوعة » 
ونم حتاجون إلى فءل تلك الأمور أو تركها » مع عدم فراق الأهل » فقد قدحت 
الافكار لهم أر بعة أنواع من الحيل » أخذت عن السكوفيين وغيرهم . 
الحيلة الأولى فى الحاوف عليه : فيتؤول لهم خلاف ما قصدوه وخلاف مايدل 
عليه الكلام فى عرف الناس وعاداتهم . وهذا هو الذى وضعه بعض المتكلمين 
فى الفقه » وسموه باب المعاياة » وسموه باب الميل فى الأعان . وأ ككره مما يعلم 
بالاضطرار من الدين أنه لا يسوغ فى الدين » ولا يجوز حمل كلام الحالف عليه. 
ولهذاكان الأنمة _كأحمد وغيره_يشددون الذكير على من تال فى هذه الأيمان. 
الحيلة الثانية : إذا تعذر الاحتيال فى الكلام الحاوف عليه : احتالوا للفعل 
الحاوف عليه » بأن يأمروه مخالمة امرأته ليفمل الحاوف عليه فى زمن البينونة » 
وهذه الميلة أحدث من التى قبلها . وأظنها حدثت فى حدود المائة .الثالثة . فإن 
عامة الحيل إغاتقات عن بعض أهل الكوفة » وحيلة الخلع: لاتمثى على أصلهم 
لأمهم يةولون : إذا فمل الحلوف عليه في المدة وق عليه به الطلاق » لأن الممتدة 
من فرقة ثانية يلحقها الطلاق عندهم » فيحتاج المتال مبذه الميلة إلى أن يتر بص 
حتى تنقضى العذة » ثم يفعل الحاوف عليه . وهذا فيه ضرر عليه من جهة طول 
لمدة . فصار يفتى بها بعض أصحاب الشافعى» ور بما ركبوا معها أحد قوايه الموافق 
لأشهر الروايتين عن أحمد : من أن الخاء لع فسخ ؛ وليس بطلاق » فرصير الخالع كلا 
أراد الحنث خام زوحته ور لحرن + عليه » 2 تزوجها ١‏ . فإبا أن يفتوه بذقص 
عدد الطلاق » أو يفتوه بتلافة:: 
وهذا املع - - الذى هو خلع الأيمان هو شبيه كانم الال منواة . فإن ذلك 


م 


عند عتداً يتصده » الاقف إزالته . وهذا فسخ يدا لم يقصده ؛ وإعا قصل. 
إزالقه . وهذه حيلة حدثة باردة . قد صنف أبو عبد الله بن بطة جِزءاً فى إبطالا . 
وذكر عن السلف فى ذلك من الآثار ما قد ذاكرت بعضه فى غير هذا الموضم.. 

الخيلة الثالئة : إذا تعذر الاحتيال فى الخحلوف عليه : ١<تّالوا‏ فى الحارف به 
فيبطلوه بالبحث عن شروطه. فصار قوم من المتأخر بن من أحاب الشافعى يبحثون 
عن صفة عد النكاح » امله اشتمل على أمر يكون به فاسداً » ليرتبوا على ذلك أن 
الطلاق فى التكاح الفاسد لا يقم » ونذهب الشافمى فى أحد قوليه وأحمد فى 
إحدى روايتيه : أن الولى الفاسق لا يصح تككاكةء والقدوق غالب غل كتزدن 
الناس » فيتفق سوق هذه المسألة » بسبب الاحقيال أرفم فم عين الطلاق ؛ حتى رأيت 
من ضنف فى هذه المسألة مصنفاً مقصوده به الاحتيال رفع الطلاق , لم نجد هؤلاء 
الذين محتالون مهذه الحيلة إئما ينظرون فى صفة عقّد التكاح وكون ولابة الفاسق 
لاتصح عند إيقاع الطلاق » الذى قد ذهب كثير من أهل الم أوأ كارم إلى 
أنه يقع فى الفاسد فى الجلة . وأما عند الوطء والاستمتاع الذى أجع المسامون على 
أنه لا يباح تكاج الفاسد : فلا ينظرون فى ذلك.. وكذلكلا ينظرون فى ذلك 
عند الميراث وغيره من أحكام التكراح الصحديح » بل إئما ينظرون إإأيه فقط عند 
دفوع الطلاق خاصة » وهو نوع من امخاذ آيات الله هزواً » ومن المكر فى آيات 
اله » وإما أوجبه الحلف بالطلاق » والضرورة إلى عدم وقوعه . 

الحيلة الرابعة : السريجية فى إفساد الجاوف به أيضاً » لكر ن لوجود مانع ». 
لا نفوات شرط . فإن أبا العباس بن مسر ييح وطائفة بعده : اعتقدوا أنه إذا قال 
لامرأته : إذا وقم عليك طلاق أو طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا : أنه لايقع. بعد. 
ذلك عليها طلاق أبدا , لأنه إذا وقع المنجز ازم وقوع المعلق » فإذا وقع العاق امتنع 
وقوع المنجزء فيفضى وقوعه إلى عدم وقوعه فلا يقع ٠.‏ وأما عامة فقهاء الإسلام من 

جميع الطوائف فأنكروا ذلك » بل رأوه من الزلات التى بعل بالاضطرار كونها 


دنا 9 


ليست من دين الإإسلام ؛ حيث قدعلم بالضرورة من دين تمد رسول الله صلى الله 


عليه وس : أن الطلاق أمر مشروع فى كل تكاح » وأنه مامن تكاح إلا ويمكن 
فيه الطلاق . 

وعتنت الغاط : أنب نهم اعتقدوا سمة هذا 55 فقالوا : إذا وق النجر . 
وقم العاق . وهذا 2 ليس بصحيح . فإنه مستازم وقوع طلقة مسبوقة 
بثلاث » ووقوع طلقة مسبوقة بثلاث ممتنم فى الشريعة ؛ والسكلام المشتمل على 
ذلك باطل » و إذا كان باطلا لم يازم من وقوع المنجز وقوع المملق » لأنه إنما يلزم 
إذا كان التعليق ححيحا . 

م اختلفوا : هل يقع من المعلق تمام الثلاث » أم يبطل التعليق ولا يقع إلا 
للنح: ؟ على قولين فى مذهمب الشافم ى وأحهد وغيرها . 

وما أدرى : هل استحدث ابن سريج هذه المسألة للاحتيال على رفم 
الطلاق » أم قالها طرداً قياس اعتدد ته » واحقال مها مَنْ بعده ؟ لكور أت 
مصنفا لبعض المتأخر بن بعل المائة الخامسة صنفه فى هذه المسألة » ومقصوده مها 
الاحتيال على عدم وقوع الطلاق . ولهذا صاغوها بقولهم : إذا وقع عليك طلاق 
فأنت طالق قبله ثلاثا, لأنه لو قال : إذا طلقتك فأنت طالق ثلاثا : لم تنفعه هذه 
الصيغة فى الميلة » وإن كان كلاهما فى الدور سواء » وذلك لأن الرجل إذا قال 
لامرأته : إذا طلقتك فعبدى عرآوقاات طالق : لم بحنث إلا بتطليق بنحزه بعد 
هذه المين » أو يعلقه بعدها على شرط فيوجد . فإن كل واحد من المنجز وامعلق 
الذى وجد شرطه تطليق . أما إذا كان قد علق طلاقها قبل هذه الهين بشرط 


ووجد الشرط بعد هذه المين : لم يكن جرد وجود الشرط ووقوع الطلاق به ' 


تطليًا » لأن التطليق لايد أن يصدر عن المطلق » ووجود الطلاق بصفة يفعلها 
غيره ليلن فعلا منه . فأما إذا قال : إذا وقم عليك طلاق. فبذا يم المنجز والمعاق 
يعد هذا بشرط » والواقم بعد هذا بشرط تقدم تعليقه 


ات 
فصوروا المسأله بصورة قوله: إذا وقم عليك طلاقى » حتى إذا حلف الرجل 
بالطلاق لا يفعل شيئا ء قالوا له : قل : إذا وقع عليك طلاقى فأنت طالق قبله 
ملاثاء فيقول ذلك » فيقولون له : افمل الان ما حلفت عليه . فإنه لا يقع عليك 
طلاق . 
فبذا 38 المنكر عند عامة أهل الإسلام علوم قينا أنه ليس من الشريعة 
التتى بسث الله مها ممداً صل الله عليه وس : إنها تمقه فى الغالب ما أحوج كثيراً 
من الناس إليه من الحلف بالطلاق » وإلا فلولا ذلك لم يدخل فيه أحد . لأن 
العاقل لايكاد يقصد سد باب الطلاق عليه إلا نادرا . ٠‏ 
الميلة الخامسة : إذا وقم الطلاق ولم يمكن الا<تيال؛ لافى المحلوف عليه قولا 
ولا فملاء ولا فى ال حاوف به إبطالا ولا منعا : احقالوا لإعادة التكاح بتكاح الحلل 
الذى دات السنة وإجماع الصحابة ‏ مم دلالة القرآن وشواهد الأصول ‏ على 
رمه وفساده . ثم قد تولد من تكاح الخلل من الفساد مالا يعلمه إلا نكم ٠7‏ 
نهنا على بعضه فى كتاب بيان الدليل على إبطال التحليل » وأغلب ما بحوج 
الناس إلى تكاح الحلل : هو الحلف بالطلاق ‏ و إلا فالطلاق الثلاث لايقدم عليه 
الرجل فى الغالب إلا إذا قصده » ومن قصده لم يترتب عليه عنده من الندم العام 
مايترتب على من اضطر إلى وقوعه لحاجته إلى الحنث . | 
فهذه المناسد الخجسة التى هى الاحتيال على نقض الأعان » وإخراجها عن 
مغبومها ومقّصودها , ثم الاحتيال بالهلع و إعادة التكاح ؛ ثم الاحتيال بالبحث 
عن فساد الفكاح, ثم الاحتيال عنم وقوع الطلاق» ثم الاحتيال بتكاح الحلل ‏ 
فى هذه الأمور من المسكز والخداع والاستهزاء بآيات الله » واللعب الذى ينفر 
المقلاء عن دين الله » ويوجب طمن الكفار فيه »كا رأبته فى بعض كتب 
النصارى وغيرم . ويتبين لكل مؤمن صميح الفطرة أن دين الإسلام مغزه عن 
هذه الإزعبلات التى تشبه حيل المهود وخار يق الرهبان» وأن أ كثر ما أوقع 


الناس فبها » وأوج ب كثرة إنسكار الفقهاء عليها » واستخراجهم لها : هو حلف 
الناس بالطلاق » واعتقاد وفوع الطلاق عند الحنث لا حالة » حتى لقد فرع 
الكوفيون وغيرم من فروع الأعان شبثاً كثيراً مبناه على هذا الأصل وكثير 
من الفروع الضعينة التى يفرعبا هؤلاء وموم » كا كأن الشيخ أبو مد القدمى 
يقول : مثالها مثّال رجل بنى دارا حسنة على حجارة مغصوية ٠‏ فإذا وزع فى 
استحقاق تلك الححارة التى هى الأساس » فاستحقها غيره : انهدم بناؤه ؟ فإن 
تناك الفروع الحسنة إن لم تسكن على أصول محكة و إلا لم يكن لا منفمة . 

فإذا كان الحلف بالطلاق واعتقاد لزوم الطلاق عند الحنث قد أو<دب هذه 
المفاسد العظيمة التى قد غيرت بعض أمور الإسلام عند من فمل ذلك » وصار فى 
هؤلاء شبه بأهل الكتاب كا أخبر به الننى صلى ال عليه وسلم » مع أن لزوم 
الطلاق عند الحلف به ليس فى كتاب الله ولا سنة رسوله » ولا أفتى به أسماب 
' رسول الله صل الله عليه وسلم » بل ولا أحد منهم فيا أعامه » ولااتفق عليه 
التابعون مم بإحسان إلى يوم الدين » ولا العلماء بعدهم ولا هو مناسب لاصول 
الشر بعة » ولا -ححة لمن قاله أ كثر من عادة مستمرة استندت على قياس معتضد 
بتقليد لقوم أئمة علماء تمودين عند الأمة » وثم حو لو لو سا بوي 
سر اع ا لسن 
دونهم » بل مثلهم أو فوقهم . فإنا قد ذكرنا عن أعيان الصحابة ‏ كمد الله 
بن مر المجمع على إمامته وفقبه ودينه » » وأخته حفصة أم المؤمنين » وزيتب ر ديبه 
رسول الله صلى الله عليه وبل » وهى من أمثل فقمبات الصحابة ‏ : الافتاء 
بالكفارة فى الحلف بالق والطلاق ماهو أولى منه . وذ كرنأ عن طاوس » وهو 
من -أفاضل أفاضل علاء التابمين عماً وققها ودينا : أنه لم يكن برى الهين ‏ 
بالطلاق موقمة له . 

فإذا كان ازوم الطلاق عند الحنث فى العين به مقتضيا ده المفاسد ء وحاله فى 


ست لايم سس 


الشريعة هذه الال :كان هذا دليلا على أن .ما أنفى إلى هذا الفساد لم لشمرعه 
الله ولارسوله , كا نهنا عليه فى ضمان الحدائتي لمن بزرعها وسدرها و بيع 
االحضر ونحوها . 

وذلك : أن الحالف بالطلاق إذا حلف ليقطمن رمه 1 ليعقن أباه » أو 
00 الل المعصوم »أو ليأتين الفاحشة » أو ابثشرين الجر » أو ليفرقن 

بين المرء وزوجه ونحو ذلك من كبائر الاثم والفواحش : فهو بين ثلاثة أمور: 

إما إما أن يفعل هذا الحلوف عليه» فبذا لايقوله مسل »لا فيه من ضر الد: نيا والأخرة 

مع أن أن كثيراً من الناس » بل من المفتين : إذا رآه قد حاف بالطلاق » كان ذلك 
3 لتخفيف الأص عليه و إقامة غذره . 
وإما أن محثال ببعض تلك الحيل المذ كورة » كنا استخرجه قوم من المنتين 
فنى ذلك من الاستهزاء بآيات الله ومخادعته والمكر السبىء بدينه والكيد له » 
وضعف العقل والدين » والاعتداء لحدود الله » والائتهاك لحارمه والالحاد فى 
آياته : مالا خفاء به » و إن كان من إخواننا الفقهاء من قد يستجيز بعض ذلك » 
فقد دخل من الغلط فى ذلاك ‏ وإن كان دور لصاحبه الحتهد التق لله 35 
مافساده ظاهر لمن تأمل حقيقة الدين . 

وإما أن لا يحتال ولا يفمل الحلوف عليه » بل يطلق امرأته كا يفعله من 
مخشى الله إذا اعتقد وقوع الطلاق . فى ذلك من الفساد فى الدين والدنيا : 
مالا يأذنبه الله ولا رسوله . 

أما فساد الدين : فإن الطلاق منهى عنه » مع استقامة حال الزوجين باتفاق 
العاماء » حتى قال النى صلى الله عليه وس : « إن الختلعات والمنتزعات هن 
المنافقات » وقال : « أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس ل 
راحة الجنة » . , 

وقد اختلف العلماء : هل هو محرم أو مكروه ؟ وفيه روايتان عن أحمدء وقد 
استحسنوا جواب أحمد لما سثل عمن حلف بالطلاق ليطأن امرأته وهى حائض ؟ 


امم ب 


. فقال : يطلقهاولا يطأهاء قد أباح الله الطلاق وحرم وطء المائض‎ ٠ 

وهذا الاستحسان يتوجه على أصلين : أما على قوله : إن الطلاق ليس نحرام 
وإءما يكون تحر عه دون حرم الوطاء و إلا فإذا كا نكلاهيا حراما لم مخرج من 
حرام إلا إلى حرام . 

وأما ضرر الدنيا : فأبين من أن يوصف . فإن ازوم الطلاق الحاوف به فى 

كثير من الأوقات يوجب من الضرر مال تأت به الشريعة فى مثل هذا قط : 

أن امرأة الصالحة تكون فى حبة زوجها الرجل الصالح سنين كثيرة » وهى متاعه 
التى قال فيها النى صلى الله عليه وس : « الدنيا متاع » وخير متاعها للرأة الؤمنة » 
إن نظرت إلمها أعجبتك » وإن أمرتها أطاعتك » وإن غبت عنها حفظتك فى 
نفسبا ومالك”' » وهى التى أمن بها النى صلى الله عليه وسلِ فى قوله : لما سأله 
للهاجرون « أى امال خير فنتخذه ؟ فقال : أفضله : لسان ذا كرء وقلب شا كرء 
وامرأة صالحة تعين أحدك على إيمانه » رواه الترمذى من حديث صالم بن أبى الجعد 
عن ثو بان . و بينهها من المودة والرحمة ماامتن الله به فى كتابه بقوله ( 5١:‏ 
ومن آياته أن خلق لكم من أتفسك أزواجاً لتسكنوا إلبها وجعل بينم مودة 
ورحمة ) قيكون ألم الفراق أشد علمهما من اللوت أحيانا » وأشد من ذهاب الال » 
وأشد من فراق الأوطان » خصوصا إنكان بقلب كل واحد منهما حب وعلاقة 
من صاحبه » أ وكان بينهما أطفال يضيمون بالفراق ويفسد حالم » ثم .يفضى 
ذلك إلى القطيعة بين أقاربهما » ووقوع الشر لما زالت نعمة المصاهرة التى امتن الله 
بها فى قوله.: ( 5؟ : 4ه مله نسبا وصهرا ) ومعلوم أن هذا من الخرج الداخل 
فى عموم قوله تعالى ( 57 : ه/ وما جمل علي فى الدين من حرج ) ومن العسر 
النفي بقوله : (؟ : ١48‏ بريد الله بكم اليسرء ولا بريد بكم المسمر) . 

وأيضا : فلو كان الحلوف عليه بالطلاق فمل بر وإحسان من صدقة وعتافة » 
وتعلم عل » وصلة رحم » وجهاد فى سبول الله ؛ وإصلاح بين الناس » ونحو ذالك 

. رواه مسم عن عبد اله بن عمرو بن العاص رضى الله علهما‎ )١( 


اخنان 


من الأعمال الصالحة التى يحبها الله ويرضاها : فإنه لا عليه من الضرر المظيم فى 
الطلاق لا يفعل ذلك » بل ولا يؤمر به شرعا . لأنه قد يكون الفساد الناثىء من 
الطلاق أعظم من الصلاح الحاصل من هذه الأعمال » وهى المفسدة التى أزالها الله 
بقوله (؟ : 4؟ه ولا تجملوا الله عرضة لأعانم ) وأزاها البى صلى الله عليه 
وسل بقوله : « لأن يلج أحدم بيمينه فى أهله آ ثم عند الله من أن يأني الكفارة 
التى فرض الله 6 . 

فإن قيل : فهو الذى أوقم نفسه فى أحد هذه المضرات الثلاث » فا كان 
ينبئى له أن حلف . 

فيل : ليس فى شمر يعتنا ذنب إذا فعله الاإنسان لم يكن له مخرج منه بالتوبة 
إلا بضرر عظم . فإن الله لم يحمل علينا إصرا كا حله على الذين من قبلنا . فهب 
أن هذا قد أنى كبيرة من الكبائر فى حلفه بالطلاق » ثم تاب من تلك اللكبيرة » 
فكين رناسب أصول شريمينا: أن ببق أثر ذلك الذنب عليه » لا يحد منه 
مخرجا؟ وهذا لاف الذى ينشىء الطلاقء لا بالحاف عليه . فإنه لا يفعل ذلك 
إلا وهو مريد للطلاق : إما لسكراهته للمرأة » أو غضبه عليها ونحو ذلك . وقد 
جعل الله الطلاق ثلا . فإذا كان إنما يتكلم بالطلاق باختياره . ووالى ثلاث 
مرات متفرقات .كان وقوع الضرر فى مثل هذا نادراً » مخلاف الأول . فإن 
مقصوده لم يكن الطلاق » و إماكان أن يفعل الحلوف عليه» أو لا يفعله . ثم قد 
يأمره الشرع » أو تضطره الحاجة إلى فمله أو نركه » فيازمه الطلاق بغير اختياره له » 
ولا أسببه . ْ 

وأيضا: فإن الذى بعث الله به عمداً صل الله عليه وسل فى باب الأيمان : 
تخفيفها بالكفارة » لا تثقيلها بالاريجاب أو التحر بم . فإنهم كانوا فى الجاهلية رون 

الظهار طلاقا » واستمروا على ذلك فى أول الإسلام <تى ظاهر أوس بن الصامت 

رضى الله عنه من أمرأته . 


وأيضا : فالاعتبار بنذر الاجاج والغضب » فإنه ليس بينهما من الفرق إلا 


ده 8” ة 


ما ذكرناه . وسنبين إن شاء الله عدم تأثيره . والقياس بالفارق أصح ما يكون من 
الاعتبار باتفاق العلماء المعتبرين . 

وذلك : أن الرجل إذا قال : إن أ كلت أو شر بت نملى أن أعتق عبدى » 
أو فمل أن أطلق امرأنى » أو فملى الحج » أو فأنا محرم بالحج » أو فالى صدقة » 
أو فعلى صدقة ‏ : فإنه تحرئهكفارة بمين عند الجهور كا قدمناه . بدلالة الكتاب 
والسنة وإجماع الصحابة . فكذلك إذا قال : إن أكلت هذا أو شر بت هذا 
فمل الطلاق » أو فالطلاق لى لازم » أو فامرأتى طالق » أو فعبيدى أحرار . وإن 
قال : على الطلاق لا أفم لكذا » أو الطلاق يازمنى لا أفمل كذاء فهو عتزلة 
قوله : على الحج لا أفءل كذا » والحج لى لازم لا أفمل كذدًا . وكلاهما يمينان 
محدئتان ليسا مأثورتين عن العرب» ولامءروفتين عند الصحابة . و إما المستاخرون 
صاغوا من هذه المعالى أعانا » وربطوا إحدى الجلتين بالأخرى » كالأبمان الني 
كان المسلمون من الصحابة تحلفون بهاء وكانت العرب تحاف بها . لافرق بين هذا 
وهذاء إلا أن قوله : إن فملت كذا فالى صدقة : يقتضى وجوب الصدقة عند 
القمل » وقوله : فامرأتى طالق : يقتضى وجود الطلاق . فالسكلام يقتضى وقوع 
الطلاق بنفس الشرط ؛ و إن لم حدث بعد هذا طلاقا . ولا يقتَضى وقوع الصدقة 
حتى نمحدث صدقة . 

وجواب هذا الفرق الذى اعتمده الفقهاء المفرقون من وحهين . 

أحدها :عنم الوصف الفارق فى بعض الأصول امقيس عامها . وق 5 
صور الفمروع المقيس عليها . 

والثانى : بيان عدم التأثير . . | 

أما الأول : فإنه إذا قال : إن فملت كذا فالى صدقة » أو فأنا حرم » أو 
فبعيرى هدى : فالمعلق بالصفة وجود الصدقة والإحرام والهدى » لا وجوبها » 
يا أن المعلق فى قوله : فمبدى حر » وامرأتى طالق : وجود الطلاق والعتق » 
لا وجو هما . وهذا اختلف النقهاء مرت أصحابنا وغيرم » فها إذا قال : هذا 


لوهلا 


عدى ؛ وهذا صدقة لله : هل مخرج عن ملكه أو لا يمخرج ؟ فن قال : مخرج 
عن ملكىءذ كخروج زوجه وعبده عن ملكه أ كثرٌ مافى الباب : أن 
الصدقة والحدى يتماكهما الناس » مخلاف الزوجة والعبد . وهذا لا تأثير له . 
وكذلك لوقال : على الطلاق لأفعان كذاء أو الطلاق يلزمنى لأفمان كذا : فهو 
كقوله : على الحج لأفعان كذا . فهلا َمل الحاوف به هنا وجوب الطلاق 
لا وجوده ؟ كأنه قال : إن فمات كذا فملى أن أطلق . 

فبعض صور الحاف بالطلاق يكون الحاوف به صيغة وجوب» كا أن بعض 
'صور الحلف بالنذر يكون الحاوف به صيغة وجود . 

وأما الجواب الثاتى : فنقول : هب أن المعلق بالفعل هنا وجود الطلاق 
والعتاق » والمعلق هناك وجوب الصدقة والحج والصيام والاهداء » أليس موجب 
الشرط ثبوت هذا الوجوب » وذاك الوجود عند وجود الشرط ؟ 

فإذا كان عند الشرط لا يثبت ذلك الوجوب » بل يز به كفارة بمين : 
فكذلك عند الشرط لايثبت هذا الوجود » بل يز يه كفارة مين » كا لوقال : 
هو مبودى أو نصرانى أو كافر إن فمل كذا ؛ فإن العلق هنا وجود الكفر عند 
الشرط » ثم إذا وجد الشرط لم يوجد السكفر بالاتفاق » بل يازمه كفارة يمين 
.ولا بلزمه شىء . ولو قال ابتداء : هو مبودى أو نصرانى أوكافر : لازمه الكفر » 
عنزلة قوله ابتداء : عبدى حر وامرأى طالق » وهذه البدنة هدى » وعلى صوم 
يوم الجيس . ولو علق السكفر بشرط يقصد وجوده كقوله : إذا أهل الهلال ققد 
ونت ممن دين الإسلام . لكان الواجب أن محكم بكفره » لكن لايتأخر 
الكفر » لأن توقيته دلول على فساد عقيدته . 

فإن قيل فى الحلف بالنذر : إنا عليه الكفارة فقط 

قيل : مثله فى الماف بالمتق » وكذلك فى الحلف بالطلاق » 5 لو قال : فعلَ 
أن أطلق امرأتى . 

ومن قال : إنه إذا قال : « فعءلى أن أطلق امرأتى » لا يازمه ثبىء » فقياس 


ا ل 


قوله فى الطلاق : لايازمه ثىء . ولهذا توقف طاوس فى كونه عينا . 
وإن قيل : إته مخير بين الوفاء به والتتكفيرء فكذلك هنا مخير بين العللاق 
والححق و بين التكقير . فإن وطىء امرأته كان اختيارا منه للتكفير » كا أنه فى 
الغاهار يكون مخيرا بين التكثير و بين تطليقها » فإن وطنها نزمته الكفارة . لكن 
فى الظبار لا موز له الوطء حتى يكفر » لأن الظبار مشكر من القول وزور حرمها 
عليه . وأما هنا فتوله : إن فملت فهى طالق» فو عنزلة قوله : فم أن أطلقها . 
أو قال: والله 1 » فان طلتها فلاشىء عليه » و إن لم | يطظلقا فعايه كفارة عين: 
فى أن يقال : فبل تحب السكفارة على الفور إذا لم يطلقها تحينئذ » كا 
لوقال : والله 00 الساعة ولم يطلقهاء أو لا تحب إلا إذا عزم على إمسا كباء 
أو لا يحب إلا إذا وجد منه ما يدل على الرضا بها من قول أو فعل » كالذى خير 
بين فراقها وإمساكها لعيب ونحوه» وكالممتقة نحت عبد » أو لايحب بحال حت 
يفوت الطلاق قبل 0 فى ذلك » كا لو قال : فثلث مالى صدقة أو هدى 
وتموذلك ؟ : 
والأقس فى ذلك : أنه مخير بينهما على التراحى » مالم يوجد منه ما يدل 
على الرضى بأحدهماء كدائر أنو اع الخيار . 
دل 
موجب نذر اللجاج والغضب على الشهور عندنا : أحد شيئين 
إما التكفير » وإما فمل المعلق . ولا ريب أن موجب الافظ فى مثل قوله : 
إن فعلتكذا فل صلاة ركمتين » أوصدقة ألن » أو فلي الحج » أو صوم 
شهر : هو الوجوب عند الفعل . فهو مخير بين هذا الوجوب وبين وجوب 
السكفارة . فاذا لم يستلزم الوجوب الما : ثبت وجوب السكفارة . فاللازم له أحد 
الوجو بين » كل منهما ثابت بتقدير عدم الآخر »كا فى الواجب اير . 
وكذلك إذا قال : إذا فملت كذا فملً عتق هذا العبد » أو تطليق هذم ٠‏ 


المرأة » أو عل أن تصدق أو أهدى ؛ فإن ذلك ربو 58 استحقاق العبد للا عتاقه 
وللال للتصدقء والبدنة لايدى. 02020000 1 

ولوأنه نَمّرْ ذلك فقال : هذا الال صدقة » وهذء البدنة هدى , وعل عتق ' 
هذا العبد : فهل يخرج عن ملكه بذلك » أو يستحق الإخراج ؟ فيه خلاف » 
وهو يشبه قوله : هذا وقف . 2 

وأما إذا قال : هذا العبد حر » وهذه المرأة طالق » فرو إسقاط عنزلة قوله : 
برت ذمة فلان من كذا » ومن دم فلان » أو من قذفى . فإن إسقاط حق الدم 
امال والترمن من باب إسقاط. حق الماك لك البضع وملاك البين . 

فإذا قال : إن فعلت فم الطلاق » أو فعلى المتق » أو فامرأنى طالق » أو 
فمبيدى أحرار» وقلنا : إن موجبه أحد الأمرين : فإنه يكون مخيرا بين وقوع 
ذلك » و بين وجوب الكفارة » كا لو قال : فهذا المال صدقة » أو هذه البدنة هدى 

 قلاوط ونظير ذلك مالو فال : إذا طلعت الشمس فعبيدى أحرار» ونسالى‎ ٠ 

وقلنا : القخيير إليه ‏ فإنه إذا اخقار أحدهما كان ذا يمئزلة اخقياره أحد الأمر بن 
من الوقوع ؛ أوجوب التسكفير » وأمثال ذلك . 

وأنضا : إذا أسر وتحته أ كثر من أر بع » أو أختان» فاختار إحداها : فهذه 
المواضم التي تسكون فيها الفرقة أحد اللازمين : إما فرقة معين » أو نوع الفرقة » . 
لايجتاج إلى إنشاء طلاق » سكن لابتعين الطلاق إلا بما يوجب تعيينه »كا فى 


النظائر للذ كورة . | 
ثم إذا اختار الطلاق : فبل يقم من حين الاختيار » أو من حين الحدث ؟ 


فاو قال فى جنس مسائل نذر اللجاج والغضب : اخترت التكفير أو اخترت 
فعل المنذور : فهل يتعين بالقول » أو لايتعين إلا بالفعل ؟ 

إن كان التخيير بين الوجو بين تعين بالقول » كا فى التخبير بين النساء» 
وبين الطلاق والعقق » وإ نكان بين الفملين لم يتمين إلا بالفمل » كالتخيير 


بين خصال الكفارة . وإنكان 5 الفعل والحكم 7 فى قوله : إن فعلت 
كذا فميبذى خر» أو امرأاق طالق »أو دتى هدرء 3 ان صدقة 6 أو بدنتق 
هبى : تمين امَك بالقول » ولم يتعين الفمل إلا بالفمل. والله سبحانه وتعالى أعلٍ . 

آخر ما تسير محمد الله . وصلى الله على سيدنا مد وعلى اله وحدبه وسلم . 

سكت يدون انوس ل كانه ان واسبان ال قق» 
فى آخر ججادى الأولى سنة 14 1ه . 

الجد له وده ٠‏ وصلى الله وسسلم وبارك على من لا نى بعذه : عبد الله 
ورسوله الكر يم عمد وعلى آله. | 

أما بعد » فقد تم طبع هذه القواعد التفيسة » لشيخ الإسلام ء عل الأعلام ؛ 
الومام الحتبد » والفقيه الحقق : تق الدين أبى العباس أحمد بن تيمية التوفى سنة 
24/ رحقه الله » وغفر لنا وله » وحراه الله عن الإسلام والمسامين خا وعسابه 
دار كرامته . 

وكان طبعها على نسختين ‏ إحداها ناقصة من أوها كراسة » والثانية ناقصة 
من ا هاورقة ‏ وكلتاهما ملك لأولاد الشيخ سامان بن سحان ر جه الله . 
وقد تفضل الشيخ صالح بن سلهان بن سحمان باعاري إيانها لأخرج هذه الدرة 
السكر بمة من خبايا الزوايا . لزاه الله خيرا . وتفمني الله وإخوانى بها . ووفقنى 
لإخراج كل آثار شيخ الإسلام » ليعم نفع اللسلمين بها فى هذا الوقتالذى ثم فيه 
أحوج إلبها من أى مؤاف لأى مصدف . 

وكان تام طبعم! بمطبعة السنة الحمدية فى منتصف شور رمضان المسكرم من 
شهور سنة 19٠‏ من هجرة خاتم المرسلين صلى الله عليه وعلى اله وس . 

وكتبه فقير عفو الله 


